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الكلاة و آلسلام علق سيد البشرية معد و عاك إلى و صخل إجمعين. 
بحأنا باکثر مں ید و قاسینا [كثر ص همر و عانينا الكثير من لصعوبات و ها نان 
إلیوم و آلد لل نطو سھر اللیالاع و تعب الایام و لاص مشوارنا ہیں حفتق 
هذ[ إلعمل لمتوإكع. 
إل منارة العلم و إلإمام المصطفل إل لاماج آلذا علم التعلیہیں إل سید إلعلق إل 
رسولنا إلكريم سيدنا ممت صلق إلى علي و سلم. 
إلا الیضوخ إلح ج لا يمل إلعطاء إل من اكت سعاد تاج بخيوط منس وخ صن قلبجا 
إلى وإلحتج (لعزيرزة. 
إل من سعع و شقاج لأنعم بالر و ناء إلخاج لم يبل بشايء ص أجل دفعع فاي 
طريق إلنطا إلخذاج عل نع أ أرتقاع سلم إلا بكم و صر إل وإلد اي العزيز. 
إلاع من بهم يارج فاج عروظع و يبه بذكراهم فو ادج إلق أخاي و أخوااي. 
إل من سرنا سويا و نن نش الطريق معا نخو لن و إلإبداخ إل م تكانفنا يدا 
یح و خن نقطف زهرة تعلمنا إلا صحدیقاتاج و زمیلاني. 
الاھ من غلمونا خروفا من ذهب و کلمات صن دررء و عبارات صن اسم و لاح 
عبارات فاج إلعلم إلا س صاغو لنا علمهم خروقا و من فكرهم منارة تنير لنا سيرة 
العلمر و إلنجل إلك أساتدتا إلكرإم. 


سعی رہ ربا 
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مير القرن العشرين بثورة في إنتاج السلع و الخدمات» أذت إلى الكثير من التحولات 
الاقتصادية و الاحتماعية. و هذه التحولات أثرت بشكل كبير على العلاقة القانونية ال تحمع بين 
اللستهلك و لمهي أو المنتج أو الموزع . 

حيث أصبحت عقود الاستهلاك جالا رحبا لاستغلال المهنيين لوضعيتهم القوية و ذلك من 
حلال إدراج شروط تؤدي بشكل غير معقول إلى تغليب مصاح المهنيين على حساب مصالح 
المستهلكين. حيث يتمثل الأساس القانون لحماية المستهلك قي ضعف مركزه القانون باعتباره 
الطرف الضعيف اقتصاديا و تقنيا في علاقته مع المهن الحترف الذي بملك القدرة المالية غير 
اححدودة. 
لذا يجب الببحث عن الوسائل اللازمة لتحقيق التوازن العقدي بين طرف العقد ' 

فكل منتج أو مقدم حدمات و " مهما كانت صفته القانونية يسعى دائما في علاقته 
التعاقدية مع المستهلك إلى انتزاع رضا هذا الأحير لكن وفق ما يخدم و يحقق مصالحه و الغايات 
التي تأسّس من أحلها بشكل عام» و لا يتوانن في الوصول إلى ذلك باللجوء إلى استعمال حل 
الأساليب و إن انطوت على مغالطات علمية و ممارسات لا أحلاقية» فوضع بنود تعسفية في العقد 
شيء عادي و استعمال إشهار تضليلي شيء ضروري و الامتناع عن واحب النصيحة و الوضوح 
في تحديد الأسعار شيء مطلوب و لا يهم ف الأخير سوى الإحابة عن السؤال الذي مفاده كم 
حققت من ربح ؟ و كم استغرقت من وقت في سبيل ذلك ؟ . 

أي أن احتلال التوازن العقدي لمو حود بين المستهلك و العون الاقتصادي هو حقيقة واقعية 
لأن الأول يتواحد .ع ركز اقتصادي ضعيف يعاني من نقص الخبرة و المعرفة و هو يتعامل مع عون 


اقتصادي يتمتع بالخبرة» و المعرفة و الدراية مما يجعله قي مر كز قوة . 


ع الستهلك و المهي مفهومان متباينان» الملتقى الوطي حول ٠‏ حاية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ٠‏ معهد العلوم القانونية و الإدارية» الم ركز الجامعي 
بالوادي» يومي 14,13 أفريل 2008 ص 19. 
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لذا فإن حهاية المستهلك المقبل على التعاقد مسألة مهمة حداء و تحتاج إلى نصوص قانونية 
لعالحة هذا التوازن العقدي أ 

من حهة أخحرى» اذى التطور التكنولوحي و الصناعي ا لحاصل إلى ظهور منتجات معقدة 
فيا و تنطوي على مخاطر سواء كانت الخطورة لصيقة ها أو تنتج عن استعمالهاء و قد تلحق 
أضرارا بالمستهلك تمس سلامته الجسدية و مصالحة المادية و المعنوية. ق حين أن أغلب قواعد 
القانون المدن لا تعرف إلا التعويض عن الأضرار التجارية الناجمة عن العيوب الكامنة قي المبيع» ولا 
تتماشى مع المستجدات الحاصلة. 
لذا أصبحت هذه القواعد توصف بالقواعد التقليدية العاحزة عن توفير حماية شاملة و كافية 

نظرا هذه المعطيات» سعت الحزائر كغيرها من التشريعات الأحرى إلى توفير أفضل السبل 
لحماية المستهلك الذي يتعاقد مع الحترف» فكانت البداية مع القانون المتضمن القواعد العامة 
لحماية المستهلك رقم 02-89 اللغى بالقانون رقم 03-09 للمتضمن حاية المستهلك و قمع 
الغش» و هذا الأحير نص على إلزامية إعلام المستهلك و صدرت العديد من النصوص التشريعية 
و التنظيمية لتطبيق هذا الحق عمليا. 
بل أنه كرس هذا الحتق في القانون رقم 02-04 امحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 

ثم أله نص على حق حاية المستهلك من الإشهارات التجارية المضللة في القانون رقم 04- 
2 السابق الذكر. ليصل إلى تقرير حق ضمان المستهلك و ضمان مصالحه المادية و المعنوية من 
حلال القانون رقم 03-09. 

بالإإضافة إلى قواعد القانون المدن الى تلعب دورا ق توفير الحماية للمستهلكين من خلال 
أحكام نظرية عيوب الإرادة» و الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية» و أحكام 
الضمان القانون. 


عادل عميرات» حماية رضا المستهلك أثناء التعاقد» الملتقى الوطي حول " حاية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي "» معهد العلوم القانونية و الإدارية» الم ركز الجامعي 
بالوادي» يومي 13و14 أفريل 8ء ص 171 172. 
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أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى الوسائل التقليدية الموحودة قي القانون المدن و بالأخحص 
القانون المدن الجحزائري المعدل و المتمم موحب الأمر 05- 10 لسنة 2005 و معرفة إن كانت 
توفر الحماية اللازمة و الشاملة للمستهلك» و ذلك من خلال شرح كيفية الاستفادة منها و معرفة 
الشروط الي تتطابها و الأجال امحددة هاء ثم تقييم مدى قدرة و كفاية هذه القواعد لمعالحة 
الشاكل العقدية ال مدد المستهلك كطرف ق العلاقة العقدية ال بحمع بينه و بين الحترف. 

و من حهة أحرى سيتم التطرق إلى القواعد الحمائية الخاصة الي حاء بها قانون الاستهلاك 
الجزائري و خختلف المراسيم الصادرة ثي هذا اجال. 

فعند تناول الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد سنحاول التطرق إلى الدور الايجابي الذي 
يؤديه هذا الالتزام لتنوير إرادة المستهلك المقبل على التعاقد. 

كما أننا سوف تتناول دور النظرية العامة لعيوب الإرادة في حهاية المستهلك غ التعرف 

كيفية مواحهة الشروط التعسفية سواء من خلال القواعد العامة أو من خلال القواعد الخاصة 
ال حاء با قانون الاستهلاك. 

و بعدها نتطرق إلى أحكام الضمان ( القانون» الاتفاقي ) و كيفية الاستفادة منها و معرفة 
شروطها و الآحال المرتبطة يما لنصل ق النهاية إلى تقييم مدى كفاية هذه القواعد العامة لحماية 
الستهلك في ظل التطورات العلمية و التكنولوجية الحاصلة. ثم دراسة أحكام ضمان سلامة 
المستهلك قي ظل القواعد الخاصة ال حاء بها المشرع الجزائري و حي ف ظل القواعد العامة ي 
القانون المدن. 

نطاق البحث: 

يتصل قانون حاية المستهلك بالكثير من فرو ع القانون الأحرى» لكن بوحه حاص القانون 


المدن» حيث استمد قانون هاية المستهلك العديد من أحكامه من القواعد الأساسية الواردة ف 
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القانون المدني مثل: الالتزام بتقدم المعلومات» مواحهة الشروط التعسفية ف العقود» و ضمان 
العيوب الخفية» و غيرها من المسائل الي تشكل اليوم حزءا هاما من نطاق حهاية المستهلك. 

و عليه» فإن نطاق هذا البحث يتحدد بالقواعد الي تتفرد جا مراحل تكوين العقود الي 
يبرمها المستهلك مع الحترف» في ضوء القواعد القانونية الحمائية الخاصة بالمستهلك» سواء كان 
ذلك في نطاق القواعد المدنية العامة أو ق نطاق القواعد الخاصة المستحدثة و ال تمدف إلى حاية 
المستهلك. ليتم الخوض ق تفاصيلها بقدر تعلقها .عوضو ع هذا البحث. 

و تبعا لما ذكر أعلاه سوف تكون الإشكالية كما يلي: 
ما مدى نجاعة الاليات القانونية المقررة في الدشريع الجزائري لحماية المستهلك في نطاق العقد؟. 
منهجية البحث: 

سوف نعتمد بي هذه المذكرة المنهج التحليلي» الذي من حلاله سوف نتطرق إلى 
الإشكالية عن طريق دراسة القواعد القانونية ال تساعدنا ق حلهاء و تحليلها من أحل تقييمها 
و التعرف على مدى ملاءمتها لحل هذه الإشكالية. 

كما نعتمد على المنهج العلمي المقارن نظرا لأننا سوف نتطرق إلى العديد من الأحكام 
القانونية و القضائية الصادرة ف التشريعات الأحرى سواء ق إطار القواعد العامة الواردة فى التقنين 


المدن أو تي إطار القواعد الموجحودة بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك. 
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هيكلة البحث: 

بناء على ما تقدم» نقسّم هذا البحث إلى فصلين» الفصل الأول خخصصه لدراسة حاية 
رضا المستهلك» وقسمناه إلى مبحثين»المبحث الأول تناولنا فيه الضمانات المستحدثة لحماية رضا 
اللستهلك أمّا المبحث الثاي فقد تناولنا فيه الضمانات التقليدية لحماية رضا المستهلك. 

أا الفصل الثاين من البحث» نخصصه لدراسة أحكام الضمان و دورها في حاية 
الملستهلك. وقسمناه إلى مبحثين» المبحث الأول تناولنا فيه حاية المستهلك ف محال ضمان 
العيوب. أمّا الميحث الثاين سوف نتطرق فيه إلى ضمان سلامة المستهلك . 
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اعابت العقدلت اللمستهلك فى السرم المزانر 


الفسل الأول 


الفصل الأول 
حماية رضا المستهلك 

يقصد بحماية رضا المستهلك تحرير إرادته من الضغوط الي تدفعه إلى التعاقد و حعل رضاه 
يصدر عن إرادة حرة» سليمة و حالية من أي عيوب. فقد يلجا الحترفين إلى إخحفاء معلومات 
أو تقد بيانات توقع المستهلك ق غاط أو لبس» أو يتبعون طرقا احتيالية للتأثير على إرادة 
المستهلك و دفعه إلى التعاقد» دون أن تتوفر لديه الإرادة الحقيقية لذلك. تم قد يجد المستهلك نفسه 
مضطرا للدحول في علاقة عقدية تعتمد على عقد نغوذحي معد مسبقا من طرف امحترف» بحيث 
بحتو ي هذا العقد على شروط غامضة لا يفهمها المستهلك و قد تؤدي إلى احتلال التوازن العقدي 
بينهما بشكل لا يخدم مصاح المستهلك. 

إضافة إلى ذلك تستازم القواعد العامة لصحة العقود صحة الرضاء أي أن يصدر الرضا 
عن إرادة سليمة حرة خالية من أي عيوب قد تؤثر عليه. غير أن هذه الأخيرة لا تعرف وصف 
اللستهلك وهي لا تقدم حاية فعالة له لأنها تعتمد على شروط معينة و مرتبطة بآحال محددة 
و غالبا ما تكون قصيرة لذلك فهي لا تخدم المستهلك الضعيف. 

فى ضوء ما ذكر» أصبحت حهاية المستهلك مسألة مهمة جدا» اهتمت ها أغلب تشريعات 
الدول الي انتهجحت نظام اقتصاد السوق» و منها المشرٌ ع الجزائري الذي أصدر قانونا خحاصا بحماية 
حقوق المستهلك» و تدعم بالعديد من المراسيم التشريعية و التنفيذية ال تحمي الستهلك قبل 
و أثناء فترة إبرام العقد . 

لذا سوف نتطرٌق في هذا الفصل الأول إلى حاية رضا المستهلك من خلال مبحثين. 
المبحث الأول سوف نتطرٌق فيه إلى الضمانات المستحدئة ال حاء ها قانون الاستهلاك. 


أمّا المبحث الثاين فسوف نخصصه إلى الضمانات التقليدية الموحودة ق القواعد العامة. 
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الفسل الأول 


المبحث الأول 
الضمانات المستحدثة لحماية رضا المستهلك 

يستطيع أن يتخذ قرار يخدم مصالحه بشكل يتناسب مع ظروفه الاقتصادية و للمالية و حى 
الاجتماعية. حاصة و أنه يتعامل مع عون اقتصادي يتمتع بالاحترافية و يتواحد ف م ركز اقتصادي 
و مالي و معرق قوي بالمقارنة مع المستهلك العادي الذي يفتقر إلى الخبرة و الدراية و المعرفة مما 
يجعله يتواحد يي م ركز ضعيف. و هذا التفاوت يؤدي إلى وحود علاقة عقدية غير متوازنة بين 
الطرفين. 

لذا من بين أهم الضمانات المستحدثة و ال هما دور وقائي قي حاية المستهلك و هو 
الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد الذي يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك المقبل على التعاقد. 

و قي إطار الحماية العقدية للمستهلك ق التشريع الجزائري يجب إلقاء الضوء على القواعد 
الحمائية الخاصة الي أو حدها التشريع الحديث يان حهماية المستهلك عندما يبرم عقدا مع الحترف. 

و انطلاقا من ذلك» أصبحت مواحهة الشروط التعسفية ضرورة تستدعيها متطلبات حهاية 
الملستهلك» و المشر ع الجزائري تفطن إلى ذلك بحيث لم يعتمد فقط على القواعد العامة المنصوص 
عليها في القانون المدن لحماية المتعاقد من هذه الشروط التعسفية» بل آنه أصدر نصوص قانونية 
حاصة تساعد على غاربة ظاهرة الشروط التعسفية و بشكل بتماشى مع متطلبات حاية 
ال 
حلال مطلبين. المطلب الأول بعنوان الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد. و المطلب الثاني بعنوان 


الشروط التعسفية و تأثيرها على حهاية المستهلك. 
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الفسل الأول 
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الطلب الأول 
ماهية الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد 

يحب على المستهلك قبل أن يقبل على إبرام العقد أن يحصل على المعلومات اللازمة 
و الضرورية من أحل أن يكون رضاه سليما و يخدم مصالحه. حاصة و أن المستهلك يتعامل مع 
قوة» بالمقابل» المستهلك يجهل أو يعاني من نقص كبير في المعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة. 

و هذا يعكس عدم المساواة و التفاوت الكبير بين الحترف و المستهلك» مما يؤدي إلى وحود 
عدم توازن عقدي بينهما. لذلك فإن المستهلك جحاجة إلى وسيلة ها دور وقائي تضمن له على 
الأقل الدحول ق علاقة عقدية بإرادة حرة و صحيحة. 

عا لالت سو نتناول قي هذا الطلب ماهية الالتزام بإعلام اللستهلك قبل التعاقد» من 
حلال التطرق إلى تعريفه و خحصائصه» و تحديد طبيعته القانونيةء ثم التطرق إلى مبررات وحوده 
كو سيلة لتحقيق التوازن العقدي ي العقود المبرمة بين المستهلك و احترف» و بعدها إلى عله 
و أطرافه» و أحيرا إلى الجزاء المترتب فى حالة الإحلال به. 

الفرع الأول 
المفهوم القانون للالتزام بالإعلام قبل التعاقد 
في هذا الفر ع سوف نتطرق أولا إلى تعريف الالتزام بالاعلام قبل التعاقد و حصائصه» تم انيا نحدّد 
الطبيعة القانونية للالتزام بالاعلام قبل التعاقدء و ثالثا الذاتية المستقلة للالتزام بالاعلام قبل التعاقد. 
أو لا- تعريف الالتزام بالاعلام قبل التعاقد و خصائصه: 


الحقائق و المعلومات على الجمهور بقصد المعرفة و الثقافة و ليس بقصد الربح. و هو يتميز 
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بالموضوعية و الحياد لأنه لا يعتمد على البالغة و التهويل» فهو لا يهدف إلى ترويج سلع 
e O O E oy‏ 

لقد اهتم الفقه الحديث هذا الالتزام» فهناك من الفقهاء من يعرف الالتزام بالإعلام قبل 
التعاقد بأئه :" التزام سابق على التعاقد» يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآحر عن 
تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سلیم کامل و متنور على علم بكافة تفصيلات هذا 
العقد و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينة قد ترحع إلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفيه 
أو طبيعة حله» أو أي اعتبار آحر يجعل من المستحيل على أحدها أن يعلم ببيانات معينة» أو جنم 
عليه منح نقة مشروعة للطرف الأحر الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام بالاد لاء 


3 ET 


من خلال هذا التعريف يتضح أن هذا الالتزام ناشئ عن عدم وحود تكافۇ قي المعلومات 
بين المتعاقدين. حيث كشفت الحياة المدنية العقدية الجديدة» عن نمط جديد من عدم التوازن 
العقدي أطلق عليه " اختلال التوازن المعرفي " بين الحترف الذي يعرف أو يفترض فيه المعرفة» 
و مستهلك حاهل بالسلع و الخدمات دون أن يفترض فيه العلم و لم يقصر في حهله على نحو 
يسمح له بالمقارنة بين المنتوحات و احتيار أحسنها حودة وسعرا. ” 

لقد احتهد كل من الفقه و القضاء على إلباس هذا الالترام صفة الإجبار» حيث يلتزم 
الطرف الأ كثر حبرة و الأكثر علما بإمداد الطرف الآحر بالمعلومات و البيانات حول العقد و حله 


و شروطه ليقبل على التعاقد قي ظل رضا صحيح و إرادة حرة و سليمة خالية من أية عيوب مبطلة 


- زوبير أرزقي» حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في القانون» "فرع المسؤولية المهنية"» كلية الحقوق 

و العلوم السياسية» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» تاریخ المناقشة قي 2011-4-14 ص 116. 

آمانج رحيم أحمد» حاية المستهلك ف نطاق العقد» " دراسة تحليلية مقارنة "» الطبعة الأولى» شر كة المطبوعات للتوزيع و النشر» 2010» ص 68. 

عدنان سرحان» حق المستهلك في الحصول على الحقائق ( المعلومات و البيانات الصحيحة عن السلع و الخدمات )»> 'دراسة مقارنة في القانونين الإمارات و البحريي » جحلة 
الفكر» العدد الثامن» كلية الحقوق و العلوم السياسية» حامعة محمد خحيضر» بسكرة» ص 1. 
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ها. و هذا أمر طبيعي ذلك أن رضا المستهلك يكون سابقا على إبرام العقد» مما يوحب على 
الحترف أن يقابله بحسن نيّة سواء اذى ذلك إلى إبرام العقد أو عدم إبرامه. أ 


كما حاول الفقه أن يبرز هذا الالتزام كالتزام مستقل عن نظرية عيوب الرضا و ضمان العيوب 


الخفرة. 


و من الخصائص الي يتميز هما الالتزام بالإعلام قبل التعاقد أنه التزام سابق على إبرام العقد 
يؤدي دورا وقائيا في جال التعاقد. و هو التزام عام» موحود في جيع العلاقات بين المهنيين 
و المستهلكين» فكل بائع مهن للسلع ملزم قبل إبرام العقد بأداء هذا الالترام تجاه المستهلك. ” 

و من ناحية أحرى» يهدف هذا الالتزام إلى إعادة التوازن في العلاقات بين المهنيين 
و المستهلكين الناتجة عن عدم المساواة في المعرفة و المعلومات» حيث أن المهي بمتلك معلومات 
حول السلع و الخدمات المعروضة في السوق قي حين أن أغلب المستهلكين يجهلون مثل هذه 
المعلومات» بالمقارنة مع المهنيين الحترفين» لذلك يعتير حق الإعلام .مثابة وسيلة مهمة للدفاع عن 
المستهلكين ۹ 

إن الالتزام بالإعلام لا يخص عقدا معينا و ليس مقتصرا على عقد البيع فقط و إنا تزداد 
أهميته قي العقود القائمة على أساس الثقة بين طرفيها و منها عقود الاستهلاك الي يبرمها 
المستهلكون الذين يثقون بدرحة كبيرة في المعلومات الى يقدّمها المنتجين الحترفين على أساس أنه 


تتوافر لديهم مقومات العلم و الدراية .” 


.118 زوبير أرزقي» المرحع السابق» ص‎ 
.69 آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص‎ َ 
3 -_Alain Bénabent ,Droit Civil ,les contrats spéciaux civils commerclaux,lextenso éEditions,S éEdition,13 mal 
2008,p134. 
^ _ Jean .Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation , Dalloz,7 édition, 2006, p53 . 
.70 أمانج رحيم أحمدء المرحع السابق» ص‎ 
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بينما يتواجحد المشتري المتعاقد في مر كز ضعيف ي عقد البيع الذي يبرمه مع البائع» و هذا 
1 
هو سبب اخحتلال التوازن في عقد البيع بين البائع و المشتري . 


"كلما كان الإعلام جيدء كلما كان أمام المستهلك الاختيار أكثر ". “ 


و في هذا الإإطار» نص المشر ع الجزائري على إلزامية إعلام المستهلك ضمن الفصل الخامس 
من الباب الأول من قانون الاستهلاك بعنوان "إلزامية إعلام المستهلك . 

ثم من المادة 4 إلى المادة 9 من القانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 
ضمن الفصل الأول تحت عنوان " الإعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع ". "كما نص 


ا مشر ع الجزائري على هذا الالتزام في القواعد العامة قي القانون المدن» إذ يجد أساسه من خلال 


نص المادة 352 الفقرة 1"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا إذا اشتمل 
العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه ".” 


ا 6 
إدن عیز بین دو عین من الالتزام باإاعلام ( الالتزام العام بالإعلام و هو المنصوص عليه ف 
القانون المد المستمد من قاعدة حسن النية ق إبرام العقد و تنفيذه المنصوص عليها ف المادة 107 


منه» و تدعمها المادة 17 من قانون الاستهلاك الحالي الي تلزم العون الاقتصادي على إعلام 


ean.Calais-Auloy et Frank Ste1nmetz,op,cit ,p2. 
ارزيل الكاهنة» الموازنة بين النشاط التنافسي و حقوق المستهلك» اللتقى الوطي حول " حاية المستهلك و المنافسة"» كلية الحقوق» جامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» يومي‎ 
.5 و 18 نوفمير2009»› ص‎ 7 
. 2009 القانون رقم 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش» الحريدة الرسمية» العدد 15ء الصادرة في 8 مارس‎ 
. 2004 القانون رقم 02-04للمؤرخ في 23 يونيو 2004 احدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية» الجريدة الرسمية» العدد 41» الصادرة في 27 يونيو‎ 
1980 الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 1975-9-26 المتضمن القانون المدن» المعدل و المتمم بالقانون رقم 80 -7 المؤرخ في 8 أوت‎ 
و القانون رقم 01-83 المؤرخ في 29 يناير 1983 و القانون رقم 84- 21 للمؤرخ ق 24 ديسمبر 1984 و القانون رقم 88- 14 المؤرخ في 3 ماي 1988 و القانون‎ 
. 2005 المؤرخ ف 7 أفريل 1989 والقانون رقم 10-05 للمؤرخ في 20 يونيو‎ 1-9 
ارزيل الكاهنة» المرحع السابق» ص 6. كما أن هناك من بميز بين الإعلام ذو الأصل القضائي و الإخبار ذو الأصل القانون الذي يعتبر انه التزام فرضه القانون على بعض‎ 
المهنيين إذ هم ملزمون بتقدم معلومات حول موضوع العقد» بينما الالتزام بالإعلام يتضمن تقد معلومات من الطرف الآحر الأكثر تخصصا و معرفة إلى الطرف الآحر» انظر‎ 
.137 زاهية حورية سي يوسف» المسؤولية المدنية للمنتج» دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع» الجزائر» 2009ء ص‎ 
إن المشرع احزائري نص على حق المستهلك في الإعلام دون أن بين إن كان سابقا على التعاقد أم أثناء التعاقدء لكن هناك معيار واضح للتمييز بينهما و هو وقت نشوء كل‎ - 
كل منهما فإذا نشا الالتزام قبل التعاقد هو التزام سابق على العقد و إن نشا وقت التعاقد فهو التزام عقدي . ثم من خلال هدف كل منهما فالإعلام السابق على التعاقد يهدف‎ 
. 140 إلى تنوير إرادة المستهلك أما الإعلام العقدي فيهدف إلى التزويد بالمعلومات حول المنتو ج أثناء التعاقد .» انظر زاهية حورية سي يوسف» المرحع نفسه» ص‎ 
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الملستهلك بالمعلو مات ذات الصلة بالمنتو ج» و المادة 4 من قانون الممارسات التجارية الي تلزم البائع 
بإعلام المستهلك بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات و شروط البيع . 

و الالتزام الخاص بالإعلام» الذي يقع على عاتق العون الاقتصادي إعلام المستهلك 
بالمعلو مات المحددة قي الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك و الإحلال بما سوف 
يعرضه للجزاء لأن هذه القواعد هي من النظام العام» و منه هذا الالتزام له طابع وقائي يهدف إلى 
حهاية حقوق المستهلكين . 

و من بين هم هذه المراسيم نذكر: 

المرسوم التنفيذي رقم 90 366 التعلق بوسم المنتجحات المنزلية غير الغذائية 

Ls 
و عرضها.‎ 

و ن 2 

المرسوم التنفيذي رقم 90 36/7 المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها . 

ثانيا- الطبيعة القانونية للالتزام بالاعلام قبل التعاقد: 

بعد أن ذكرنا أهم خحصائص هذا الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد» من الضروري 
تحديد طبيعته القانونية ف ضوء معطيات حاية المستهلك» من حيث مدى إمكانية اعتباره التزاما ذا 
طابع عقدي» أو التزام ذا طابع غير عقدي. و من حيث اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاما 
ببذل عناية. 

بحب الإشارة إلى أنه لا يثور أي إشكال حول الطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام أثناء 


التعاقد» لكن الإإشكال يثور بالنسبة للالتزام بالإعلام السابق على المرحلة العقدية. 


- المؤرخ في 10 نوفمبر 1990ء الحريدة الرميةء العدد 50 المؤرحة في 31 1 1990ء سنة 1990. 
المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 الجريدة الرسميةء العدد 50 المؤرحة في 31 1- 1990 سنة 1990 المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 05 - 484 الجريدة الرسمية» 
العدد 83 المؤرحة فى 2005-12-25 سنة 2005. 
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1 - الطبيعة العقدية أو غير العقدية للالتزام بالاعلام قبل التعاقد: 
أ- الالتزام بالإعلام قبل التعاقد- ذو طبيعة عقدية:- 


رغم أن هذا الالترام موحود ق الفترة قبل العقدية» لكن أنصار هذا الاتجاه يرون أن هذا 
الالتزام له طبيعة عقدية و هو يؤدي إلى مسؤولية البائعم. ‏ على أساس نظرية الخطاً في تكوين العقد 
ال موحبها يعتبر هذا الالتزام التزاما عقديا يرتب المسؤولية العقدية كأثر للأحطاء الي تقع بسبب 
إبرام العقد» أي افتراض وحود عقد سابق عن العقد الأصلي و هو عبارة عن عقد ضمان لكن 
N E‏ 

فعلى الرغم من أن المعلومات سابقة على التعاقد إلا أنه يجب اعتبار المسؤولية النابحة عن 
الإحلال بالإدلاء ها عقدية» حيث تتسع الدائرة العقدية لتشمل الأحطاء السابقة على التعاقد. ” 
و الفائدة من هذه الطبيعة هو توفير ححهاية للمستهلك لأنه يستفيد من قواعد الإثبات المعمول مما ف 
اللسؤولية العقدية» و يكفي أن يقيم الدليل على عدم تنفيذه» كما أنه من الجانب العملي يحب 
إهمال التمييز بين الالتزام العقدي و الالتزام الغير العقدي.“ 

و من بين هم الحجج الي يستند إليها أنصار هذا الاججاه» أن الالتزام بالإعلام السابق على 
التعاقد يؤدي إلى المسؤولية التقصيرية بينما الإإحلال بالإعلام العقدي يؤدي إلى المسؤولية العقدية» 

و بهذا يكون المستهلك أمام مسؤوليتين إحداهما تقصيرية و الأحرى عقدية» و هذه مسألة 
و إن كانت مقبولة من الناحية النظرية» فهي صعبة من الناحية العملية» ذلك أن جحزئة الالتزام 
بالإعلام لا يخدم مصلحة المستهلك» لذلك اتحه القضاء بمدف تيسير الأمر على المستهلك إلى عدم 
بحزئة الالتزام بالإعلام و اعتباره التزاما عقديا مهما كانت المعلومات الى تم تقديمها إليه.ذلك أن 


"Alain Bénabent,op,cit,p134. 
.204 عمر محمد عبد الباقي» الحماية العقدية للمستهلك» "دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون"» الطبعة الأولى» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2010ء ص‎ 
3 
.71 آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص‎ - 
.205 عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص‎ -“ 
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المسؤولية العقدية تتسع لتشمل حن الأحطاء السابقة على التعاقدء و لكن أثر الخطأً ارتد على 
العقد نفسه» فالفعل سابق على العقد» لكن أثره لم يظهر إلا بعد إبرام العقد . 

و لقد أيد القضاء الفرنسي هذا الرأي» حيث اتحجهت محكمة النقض الفرنسية في حكم ها 
صدر قي 1978-1-31 و حكم آحر في 1980-7-4؛ و أدحلت عالفة الالتزام بالإعلام 


الدائرة العقدية ' 
غير أن هذا الا تجاه منتقد حیث آنه لا يوجد دلیل على قيام تعهد سابق بي كل العقود» 
كما أن افتراض وجوده يجعله التزام ثانوي ببطل ببطلان التصرف الأصلى.” 


ب- الالتزام بالإعلام قبل التعاقد- ذو طبيعة غير عقدية:- 


إن الالترام بالإعلام قبل التعاقد ليس التزاما عقدياء بل هو التزام مستقل عن العقد و يجب 
الوفاء به قبل تكوين العقد» مادام أن وجوده ارتبط بالمرحلة السابقة على تبادل الإرادات المدشغة 
للعقد» فهو التزام قبل تعاقدي” يتيح للمستهلك أن يكون رضاءه حرا يستطيع من خلاله إبرام 


العقد أو رفضه» و معطيیات التعاقد واضحة e‏ 


إن هذا الالتزام يتواحد حارج نطاق العقد على أساس أنه لا يمكن أن ينشاً الترام قبل 
مصدره» فالعقد لم ينشأً حى بمكن أن نقول أن هذا الالتزام هو ذو طبيعة عقدية» حاصة و أن 
الرضا لم يتحقق بعد بل هذا الالتزام يهدف إلى إيجاد رضا حر وسليم عن طريق الإدلاء 
E OT‏ 


حليفي مرع» الالتزام بالإعلام الالكترون و شفافية التعامل في التجارة الالكترونيةء دفاتر السياسة و القانون» العدد الرابع» جامعة بشار = الجزائر -» جانفي 2011» 
25 

عبد المنعم موسى إبراهيم» حماية المستهلك» الطبعة الأولى» منشورات الحلي الحقوقية» 2007ء ص 384. 

حسن عبد الباسط جميعي» حاية المستهلك " الحماية الخاصة لرضاء المستهلك قي عقود الاستهلاك "» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1996ء ص 19. 

المرحع نفسه» ص 18. 


ر خمد عد الاق ارجم اسايق ص 205. 
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و الراحح أنه ذو طبيعة غير عقدية» على أساس أن الرضا أحد أركان العقد لم ينشاً بعد 
و أن تقرير هذا الالتزام حاء لخدمة رضا حر وسليم. 

و ما يدعم هذا الاججاه» أنه عند عدم إعلام المستهلك المقبل على التعاقد بالمعلومات 
الضرورية يشكل خحطاً تنتج عنه المسؤولية التقصيرية» لأن الخطأً وقع في فترة لم يبرم فيها العقد 


1 


2 - من حيث اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاما ببذل عناية : 


هناك من الفقهاء من يعتبر هذا الالتزام أنه التزام ببذل عنايةء أي أن المدين بهذا الالتزام قد 
بذل ما ي وسعه لإيصال المعلومات و البيانات للمستهلك» و على الدائن المدعي إثبات عدم بذل 
العناية في تنفيذ هذا الالتزام أو التقصير ف تنفيذه. غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن تنفيذ هذا 
الالترام هو التزام بتحقيق نتيجة و أن تخلف لمهي عن تحقيقها سوف يتحمل المسؤولية المدنيةء إلا 
في حالة القوة القاهرة أو وحود سبب أحني . 

و لقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أنه التزام بوسيلة و تقع مهمة الإثبات على عاتق 
البائع فهو ملزم بأن يثبت أنه قام بمذا الالتزام» و يقوم بذلك بكافة الوسائل.” 

و لقد قرّرت حكمة استغناف باريس ق تاريخ 12- 7- 1972 قي صدد مسؤولية مورد 
أحهزة الإعلام الآلي أن المورد ليس ملزما بتحقيق نتيجة و عليه يقع على عاتق المشتري الدائن 
إثبات عدم التقدم أو عدم الكفاية هذا الالترام. ” 

غير أن هذا الرأي منتقد على أساس: 

-إذا كان المهي يسعى إلى تحقيق نتيجة و هي عدم الإضرار بالمستهلك» و الواقع أثبت 
إ#مال الكثير من المهنيين الحترفين تي الوصول إلى هذه النتيجة . 


"_ Jean .Calais-Auloy et frank Steinmetz, op, cit, p55. 
Philippe Delebecque et Michel Germain, Traité de droit commercial ,tome2,17 Edition ,L.G.D.J ,paris ,p197. 


حرعوت الياقوت» عقد البيع و حماية المستهلك ق التشريع الجزائري» بحث لنيل شهادة الماحستير فر ع العقود و المسؤولية» كلية الحقوق بن عكنون» جامعة الجزائرء 
2002-1 ص 54. 
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- لمهي يهدف إلى تمكين المستهلك من الحصول على منتج أو خدمة ما يتجاوب مع 
رغباته المشروعة أ 

-هذا الالتزام مفروض على الصانع و البائع حاصة في حال بيوع للمنقولات» فهو يصف 
المنتوج و يوضح طريقة الاستعمال و طريقة الحفظ و كل الاحتياطات اللازمة» لكن دون ضمان 
النتيجة. 

- يجمع الفقه و القضاء أن الإعلام السابق على العقد هو بذل عنايةء لأن البائع أو الحترف 
لا يتحكم في نتيجة النصائح الي يقدمهاء كما لا بمكنه إجبار المشتري على إتباعهاء ليقوم المشتري 
بإقامة الدليل على عدم كفاية المعلومات المقدمة إليه. 

غير أن الإثبات صعب إذا ما تعلق بعمل سلي» لذا قررت حكمة النقض الفرنسية تحميل 
الحترف إقامة الدليل على أنه نفذ التزامه بالإعلام و هذا يوفر حهاية للمستهلك. و يقوم بذلك 
بكافة وسائل الإثبات ” 

إذن هناك اخحتلاف فقهي حول تحديد صفة هذا الالتزام» إن كان التزام ببذل عناية أو التزام 
بتحقيق نتيجة» لكن حدود الالتزامين يختلفان حسب ما إذا كان المدين به حترفا أم لا. 

فإذا كان المدين به غير حترف كبائع عقار غير محترف فيزود من يريد الشراء عا يتوفر لديه 
من معلومات حول العقار حل البيع» و على الدائن المشتري إتبات امتلاك البائع ( امحترف ) لتلك 
المعلومات الي أحفاها عنه و لم يعلمه هما. أما إذا كان المدين بالالتزام بالإعلام حترفا فهو ملزم بأن 
يزو د المستهلك بكافة عناصر المعلومات المتصلة بالعقد» سواء كان بملك المعلو مات الضرورية أو لا 
يعلكها بسبب صفة الحرفية ال تفرض عليه معرفة المعلومات لمن يتعاقد معه سواء كانت معلومات 


ج 8 , ,4 
قانونية أو فنية. 


1 م 

Philippe Delebecque et Michel Germain, op ,cit,p196. 
.27 بودالي محمد» الالتزام بالنصيحة ف نطاق عقود الخدمات» " دراسة مقارنة"» الطبعة الأولى» دار الفجر للنشر و التوزيع» القاهرة» 2005 ص‎ . 
.18 عدنان سرحان» المرجحع السابق» ص‎ -“ 
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و علية فإن الرأي الراحح هو الذي يرى أن الالترام بالإعلام قبل التعاقد يتحلل إلى الترامين 
' أحدها التزام المدين بنقل و إيصال المعلومات إلى الدائن و هو التزام بتحقيق نتيجة» و ثانيهما هو 
التزام المدين باستعمال الوسائل المناسبة لنقل الإعلام إلى الدائن أي النتقاء الوسيلة الملائمة لتحقية 
استيعاب الدائن ذه المعلومات و يعد ذلك التزاما ببذل عناية. 

و تظهر أحميّة هذا التمييز في محال إثبات مسؤولية المدين بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد» 
فعندما يكون التزاما ببذل العناية اللازمة» فلكي يتخلص الحترف بالالتزام من المسؤولية يكفي أن 
ينبت أنه قد ببذل العناية الى يبذها الشخحص الحترف إذا وحد في نفس ظروفه و حينياته. أما إذا 
عد التزاما بتحقيق نتيجة فهنا يستوحب الأمر أن يثبت وحود سبب أحبي أو خحطأً الغير لكي 
تخلص من مسؤولیته ".' 

ثالنا-الذاتية المستقلة للالتزام بالإعلام قبل التعاقد: 

أ مبررات وجود الالتزام بإاعلام المستهلك قبل التعاقد : 

إن وحود هذا الالتزام اقتضته ضرورات الحياة العملية» حاصة قي إطار عقود المستهلكين 
التي تبرم بين المستهلك و لمهي لأنه نظريا يعتبر المستهلك جاهلا .“ 
لذلك يلزم لمهي بإعلام المستهلك بالمعلومات الي بملكها و الي تر على إرادته قبل الإقدام على 
إبرام العقد. 


و بناء على ذلك يمكن أن نبين أهم مبررات وحود الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد ق النقاط 
اا 


َ آمانج رحيم أحد, المرجحع السابق» ص 73. 
Philippe Delebecque et Michel Germain,op,cit,p196.‏ -* 
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أ-1- مواجهة عدم التكافۇ بين طرفي العقد من حيث مستوى العلم 


لقد أذى التطور التكنولوحي و التقدم الصناعي المائل إلى عدم التوازن ف العلاقات بين 
المهنيين و المستهلكين» بسبب عدم المساواة في المعرفة و المعلومات» حيث أن لمهي يعرف 
معلومات حول السلع و الخدمات المعروضة في السوق في حين أغلب المستهلكين يجهلون مثل هذه 
اللعلومات بالمقارنة مع المهنيين احترفين .لذلك يعتير حق الإعلام .مثابة وسيلة مهمة للدفاع عن 
المستهلكين . إذن فالمهي يتواحد في م ركز أفضل من المستهلك من حيث المعرفة و خحاصة المنتجين» 
البائعين» ومقدمي الخدمات الذين يعلكون معلومات حول السلع و الخدمات المطروحة في السوق. ' 

و عليه فتقرير الحق في الإعلام لتنوير إرادة المستهلك المتجهة إلى إبرام العقد سواء كان 
عاديا أو إلكترونيا يرتبط بجهل المستهلك و عدم خبرته» فجهل المستهلك هو أحد أهم ميررات 
هذا الالترام» و هو حهل مشروع.“ 

فجهل المستهلك بالمعلومات و البيانات مشروع و مبرر» أي لم يكن قي مقدوره أن يعلم 
عنها سواء بسبب طبيعة التعاقد أو طبيعة الشيء محل العقد أو لظروفه الشخصية (نقص خبرته)» 
وعلة ذلك أن المنتو ج موحود في حيازة البائع المهيْ» و لذلك فالمستهلك لا يجد الفرصة الكافية 
للتعرف على حصائصه و أوصافه» و بالتالي نعتمد على المعيار المزدوج آي المعيار الموضوعي للمرتبط 
بالتقدم التكنولوحي و العلمي في جال الإنتاج و ما ينتج عنه من أضرار» و المعيار الشخحصي 
E NGO ES‏ 


ean.Calais-Auloy et Frank Steinmetz ,op,cit,p 53.‏ آ 
عبد الرحمان حلفي» حاية المستهلك الالكترون في القانون الجزائري» "دراسة مقارنة"» جحلة حامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)» ا جلد 27» كلية الحقوق» جامعة عبد 
الرحهمان ميرةء بجايةء الجزائر» 2013ء ص 8. 
مصطفى أحمد عمروء الالترام بالإعلام في عقود الاستهلاك» دار الحامعة الحديدة» 2010» ص65. 
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م أن التعقيد الواضح للمنتحات و الخدمات لاسيما المنتجات الالكترونيةء قطاع الماتف 
(الاتصال )حت يان السيلك كيرا من الخد الت فما عص العملات الال ' 


ما يجعله يفتقر إلى الخبرة و الدراية اللازمة بعناصر العقد المراد إبرامه قي مواحهة المهى 
الحترف الذي يتفوق على المستهلك من الناحية الاقتصادية و الناحية المعلوماتية. إذن هذا الالتزام 
هام و ضروري لسلامة العقود يي ظل عدم التوازن العقدي بين المتعاقدين ق العلم و الدراية 
و المعرفة» ذلك أن مفهوم المساواة بين الأطراف الذين تشملهم نصوص القانون المد م تتفق مع 
الواقع» بسبب الوضع القوي الذي يتمتع به أحد المتعاقدين إزاء الطرف الآحر.* 

و بهذا يبمكن القول» أن التفاوت من الأسس الحوهرية ال يقوم عليها الالتزام قبل التعاقد 
بالإعلام» حيث يتزايد هذا التفاوت بشكل ملحوظ بسبب التقدم الصناعي و التكنولوحي و ظهور 
اللحترعات الحديثة و المعقدة تما حعل من المستحيل أن يستطيع الشخص العادي التعرّف على 
التفصيلات الفنية و الدقيقة للسلع المعروضة» و هذا يبرر إقرار هذا الالتزام على عاتق لمهي الذي 
يعلم لصاح المستهلك.' 


أ-2- قصور الوسائل التقليدية في توفير الحماية اللازمة للمستهلك : 


إن الالتزام بالإعلام على مستوى القانون المدن له شکل سلى» وهو عدم الخداع ا 
يعكن أن يودي إلى إبطال العقد» لحن القضاء وجحد أن هذه الحالة لا توفر حاية حقيقية 
للمستهلك» لأن بطلان العقد بسبب التدليس يفترض أن يكون العقد من العقود الهامة» بينما عقد 


5 
الاستهلاك مازال ف طور التكوين. 


'. Yves Picod et Héléne Dave, Droit de Consommation ,Sirey, Dalloz, 2 édition, 2010 ,p2. 
.78 أسامة أحمد بدر» حاية المستهلك في التعاقد الالكترون» " دراسة مقارنة "» دار الكتب القانونية و دار شتات للدشر و البرحيات» 2008ء ص‎ 
فلاح فهد العحمي» الحماية المدنية للمستهلك في العقد الالكترونِ» رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة الماحستير ق القانون الخاص» كلية‎ 
.71 الحقوق» قسم القانون الخاص» جامعة الشرق الأوسط» 2011ء ص‎ 
21 ین غد انط ج الجر اسان ص‎ 
.71 فلاح فهد العحمي» المرحع السابق» ص‎ 
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و عليه فوسائل القانون المدني لا تسعفنا بإضفاء الحماية على المستهلك حاصة قي هذا النوع 
من البيوع." 

إن الحق في الإعلام أصبح له دور هام في حماية رضا المستهلك» بسبب مر كزه الضعيف ب 
العقد» بحيث لا يمحكنه تحديد موضو ع العقد بوضوح» لذلك قانون الاستهلاك يفرض على المهى 
الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ليكون رضا المستهلك واضحا.“ 

ففي إطار القانون المدني يشترط المشرٌع الجزائري في المادة 93 و المادة 94 أن يكون محل 
العقد موجودا أو ممكن الوحود. و أن يكون مشروعا و قابلا للتعامل فيه بالإضافة إلى كونه معينا 
أو قابلا للتعيين» وما يهمنا هو الشرط الثالث الذي ينصب عليه الالتزام بالإعلام بشكل أساسي» 
ذلك أن تعيين انحل بمكن المستهلك من التحقق من قيام المهن بتنفيذ ما الترم به ضمن شروط 
العقد.و بالرحوع إلى القواعد العامة نحدها تقضي بأنه إذا كان الشيء محل العقد معينا بالذات فإِنّه 
يحب أن يتعين .مميزاته الذاتية و أن يكون هذا التعيين واضحا نافيا للجحهالة من حيث نوعه 
و أوصافه و کمیته. اما إذا کان معینا بالنو ع فیجب أن نعین مقداره و نوعه و جودته. 

بالإإضافة إلى وحوب إعلام المهي للمستهلك بالضمان بالنسبة للعيوب الخفية الكامنة تي 
محل العقد و إلا اعتبر مسؤولا عنها و ضامنا ها باعتبارها عيوبا قديعة . 

لکن رغم ذلك تبقى القواعد العامة المتعلقة بإعلام المستهلك قاصرة عن توفير الحماية 
اللازمة له. حيث يمكن للمهي أن يسلم سلعة أو يقم حدمة من النوع المتفق عليه و لكن بعد 
إحراء ما يشاء من التعديلات عليهاء دون أن يحق للمستهلك الاعتراض على ذلك .كماف حالة 
تعاقد المستهلك مع شركة سيارات» فالبائع يمكنه أن يسلم سيارة للمستهلك من ذات النوع بعد 
إدخحال تعديلات على تصميمها أو أوصافها الداخحلية» بالإضافة إلى أن المستهلك ملزم بإثبات أن 
امحل لم يعين تعيينا كافيا أو نافيا للجهالة» و هذا ما لا يتيسر عملاء و حي و لو أثبت ذلك» فإن 


.72 المرحع نفسه» ص‎ 
”-Brigitte Hess-Fallon et Anne-Mariel Simon ,Droit des Affaires, Sirey, 19 édition,2012 ,p 140. 
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العقد يؤول إلى البطلان طبقا للقواعد العامة و هو ما لا يخدم دائما مصلحة المستهلك» فيفضل 
الإبقاء على العقد بالرغم نما فيه من حور." 

و من ناحية أحرى» القواعد العامة الواردة حول ضمان العيوب الخفية لا تحقق حاية فعالة 
سيما في مواحهة نوع الأضرار الي تنجم عن العيوب للماسة بسلامة حسد المستهلك» بالإضافة إلى 
صعوبة الحصول على التعويض حن بالنسبة للأضرار التجارية نظرا للقيود الي تفرضها هذه 
القواعد كإثبات شرط العيب من قدم وحفاء و تأثير و المدة القصيرة لرفع دعوى الضمان» و كذا 
قصور دعوى المسؤولية للإحلال بالالتزام بتسليم منتو ج مطابق للمواصفات عن ححقيق حهاية فعالة 
للمستهلك ها تتطلبه من تحديد المواصفات و إحطار البائع.” 

لذلك عالج المشر ع الجحزائري هذه المسألة» بإلقاء التزام على عاتق المهنيين» وهو الالتزام قبل 
التعاقد بالإعلام لصاح المستهلكين بكافة المعلومات الي تسمح للمستهلك من الاختيار الصحيح» 
ليصبح المهن ملزم بإعلام المستهلك سواء في إطار القواعد العامة في القانون المدن و هذا ما يسمى 
ب " الالتزام العام بالإعلاء ". 

كما أن الهئ ملزم بإعلام المستهلك وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها قي قانون 
الاستهلاك و هذا ما يسمى ب" الالتزام الخاص بالإعلام "» الذي لا يوحد في كل أنواع العقود 
بل يوحد قي بعض الحالات مثل عقد البيع» و أساس هذا الالتزام بالإعلام قضائي يقع على عاتق 
مهن في علاقته مع المستهلك. ” 


حالد محمد السباتين» الحماية القانونية للمستهلك» سلسلة مشرو ع تطوير القوانين» اليعة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن» رام الله 2012 ص 12. 
2 سي يوسف زاهية حورية» الالتزام بالإفضاء " عنصر لضمان سلامة المستهلك" الملتقى الوطي حول " حاية المستهلك و المنافسة '» كلية الحقوق» جامعة عبد الرحمان ميرة» 
بجاية» يومي 17 و 18 نوفمبر 2009 ص 2. 
_Jean .Calais-Auloy et Frank Steinmetz ,op ,cit, p 54.‏ 
ارزيل الكاهنة» المرحع السابق» ص 6. 
Stéphane Piedeliévre ,Droit de la Consommation ,fconomica ,paris ,2008,p45.‏ 
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إذن» الرضا ليس مي فقط بالنظرية الكلاسيكية» لكن عموما يتم عن طريق الالتزام قبل 
التعاقد بالإعلام» و شفافية و نزاهة البائع هي الي تسمح بتنفيذ هذا الالترام لتمكين المشتري على 
ET‏ 

ب تييزه عن الالتزامات المشابمة له : 


إن هذا الالتزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جيع عقود الاستهلاك و يتضمن 
الإدلاء بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم حر لدى المستهلكين”. لذا يجب 
التمییز بینه و بين: 

ب-1- الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد و الالتزام بالنصيحة : 

إن الالتزام بالنصيحة لا يؤدي إلى إبرام العقد و نحده حاصة في المنتجات المعقدةء إذ تمدف 
النصيحة إلى توحيه رضا الطرف المقبل على التعاقد حن يتمكن من انتخاذه قراره و لكن دون 
إعطاءه المعلومات الي قد تؤدي إلى المنافسة غير المشروعة. : 

و لكن على الأقل هو ملزم بتحديد الصفة و قيمته» و عليه الالتزام بالنصيحة يسمح بإعطاء 
العلومات في إطار عام لشرح الحالة المعطاةء و عمليا من الصعب الفصل بين هذين الالتزامين." 

أما الالتزام بالإعلام يهدف إلى الإدلاء بالمعلومات و البيانات اللازمة لإيجاد رضا حر 
وسليم لدى المستهلك بمكنه من الشروع في إبرام العقد» باعتباره حق من حقوق المستهلك و الترام 


من التزامات المهي الحترف مادام هذا الأحير ف مركز أقوى من المستهلك خحاصة من الجانب 


Eyve Guyon,Droit des affaires, Tome 1 ,9 édition, Economica, Delta , 1996, p954. 
18 جمال حي الدين» حماية المستهلك عبر شبكة الانترنيت» الملتقى الوطي حول " حاية المستهلك و المنافسة "» كلية الحقوق» حامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» يومي 17 و‎ 
.13 نوفمبر 2009 ص‎ 
.16 -15 حسن عبد الباسط جميعي» المرحع السابق» ص‎ 
1 Stéphane Piedeliévre, op, cit, p 42. 
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العرق» لذا يعتبر الإعلام وسيلة للمساواة قي العلم بين المتعاقدين» و يكفل حق الاحتيار بين 


إن الالتزام بالإعلام لا منع لمهي من تحمل الالتزام بالنصيحة لأن هذا الأخير يؤدي إلى 
تشخيص و معرفة حاحات المستهلك» و غالبا ما تكون المعلومات المقدمة ف إطار النصيحة ف 


إطار عام“ 
ب-2- الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد و الالتزام بالإعلام العقدي : 


إن الالتزام بالإعلام العقدي أساسه هو العقد المبرم بين المهئ و المستهلك و هدفه التنفيذ 


الحسن للعقد» كما يجد أساسه ق النصوص القانونية ال تفرضه على المهن أو ثي بنود العقد 


ففي الالتزام التعاقدي بالإعلام» البائع يزود المشتري بطريقة الاستعمال للشيء الماع 
و يتحمل الضرر الذي يلحق المشتري عن غياب الإعلام أو نقصه» وهنا المسؤولية هي ذات طبيعة 
عقدية لأن العقد يلزم البائع بإعلام المشتري. كما أن القضاء أوقع هذا الالتزام بالإعلام على 


: 1 4 
الصانع أيضا و هو مسؤول ججحاه المشتري النهائي. 


عبيدي محمد» حق المستهلك في الإعلام» يوم دراسي حول الوسم و إعلام الستهلك فندق الشيراطون الحزائر» في 2007-7-7. 
Stéphane Piedeliévre ,op, cit ,p 46.‏ 
مصطفى أحمد عمرو» المرحع السابق» ص 108.علما أن وجود هذا الالتزام في بنود العقدء فإن نطاقه و مضمونه بختلف من عقد لآحر من عقود الاستهلاك حسب طبيعة 
العقد و ظروفه و اتفاق الأطراف. 
Jean .Calais Auloy et Frank Steinmetz ,op ,clt, p 56.‏ ^ 
وهذا الحل يؤ كد أن الصانع يعلم أفضل من الموزع من حيث استعمال المنتج .و هنا القاضي يعتبر أن المسؤولية عقدية و من الصعب إدراكهاء لأن الصانع لا يتصل بالعقد الذي 
أبرمه المستهلك النهائي .و من دون شك توحد مسؤولية المهي دون التمييز الكلاسيكي بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية .بالإضافة إلى أن عدد من مقدمي 
الخدمات ملزمون بالإعلام العقدي» فالصيدلي يعلم الزبائن بالمخاطر الموحودة في المنتج» الحامي يعلم الزبائن بحظوظ نحاح الدعوى المرفوعة و الشروط الحددة للدفع له» و المؤمن 


يشرح للزبون معنى الشروط الغامضة .انظر نفس المرحع . 
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بينما الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد يجد مصدره يق المبادئ العامة للقانون و همها 
مبداً حسن النية بالإضافة إلى النصوص القانونية ال نصت عليه (القوانين الخاصة بحماية 
لمستهلك ` 
الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد ينشاً في المرحلة السابقة على العقده أمّا الالتزام بالإعلام 
العقدي فهو موجحود حلال مرحلة تنفيذ العقد» و هذا معيار جوهري للتمييز بينهما.“ 

علما أن الفقه يرى أنه من الصعب التمييز بين الإعلام السابق على العقد و الإعلام 
العقدي» لكن هناك من يرى أن هذا التمييز نظري لأننا نحد عقودا تبرم دون وجود الفترة قبل 
التعاقدية» لكن قي الحقيقة توحد بعض الأنواع من العقود فيها فترة قبل تعاقدية نما يكن التمييز 
e‏ 

لكن الأكيد أن البائع ملزم .عواصلة الإعلام بعد إبرام العقد» و تزويد المشتري بكل 
التوضيحات الضرورية حول شروط الاستعمال و استخدام الشيء خحاصة قي المنتجحات الخطيرة 
و المنتجات الجديدةء و المنتجات سريعة الالتهاب» و على الأقل يقدم له موحز تفسيري» و لي قرار 
مؤخرا للقضاء الفرنسي ربط هذا الالتزام بتسليم الشيء المباع باعتباره التزاما تبعيا و مكملا 
للالتزام بالإعلام و النصيحة." 

ب-3- الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد و الإعلان التجاري: 


يعد الإعلان التحاري النزيه و الصادق من اهم وسائل الاتصال ق جال إعلام المستهلك 


اللستهلك سليما و مستنيرا.” 


- مصطفى أحمد عمروء المرجع السابق» ص 107. 
المرحع نفسه» ص 108. 
Stéphane Piedeliévre ,op,cit,p38.‏ 
Alain Bénabent ,OpP ,CIt, p 134.‏ _ ^ 
جه اليد رة ف اا هة ي الع الات لكاو الحا وار لهه دة الاسكدرة 2007 ص 37 
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يعرفه البعض ا کل اتصال يتم ف إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر 
بغرض الترويج لتقد الأموال أو لأداء الخدمات عا ف ذلك الأموال العقارية و الحقوق 
ر الالتزامات المرتبطة با" ' 

و يعرّفه المحتصون على آنه" الدشاط الذي يؤدي إلى خلق حالة من الرضا العقلي نحو ما 
يعلن عنه من سلع أو خدمات أو أفكار أو مدشات لغرض الترويج لتلك السلع أو المنعجات 
ع £ ۴ ع 4+ ۶£ »۰ 2 
او الأفكار بين الجمهور لكي يقدم على الشراء أو يقنع بالأفكار 

أي ان الاعلان يعتمد على الجانب التأثيري أو التحريضي للاقبال على ما يعلن عنه لذلك 
يعتبر الاعلام أكثر موضوعية من الاعلان التجاري. فهذا الأحير و إن تضمن إعلاما إلا آنه إعلام 
ذو غرض و هو حذب المستهلك و إغرائه و التأثير عليه. 

و من جهة أخحرى» حل الالتزام بالاعلام الملقى على عاتق لمهي متنو ع٠‏ تبعا للظرو ف 
لمتعددة الى تتخلل نطاق العقد» أما الالتزام بالاعلام في جال الاعلان التجاري يشمل موضوعا 
محددا و هو التركيز على البيانات الي تعطى المتلقي إفادة حول ميزات السلع أو الخدمات. ” 

الفرع الغا 
نطاق الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد 

إن الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمضرور من 
عيوب النشجات سواء كان هو المشتري التعاقد مباشرة أو الخلف الخاص " المشتري الأحير. 
و ذلك بإلزام الحترف بالتدحل لمعاونة الشتري ف الحصول على المعلومات الي يفتقر إليها بسبب 


'_ Christophe Collard et Christophe Roquilly,Droit de 1’entreprise2007-2008 <« 1essentiel pour comprendre le 


drolt, Lamys, 2007, p807. 
25 اجن السعيد زقرد» المرحع السابق ص‎ 


حدوش كرعة» الالتزام بالاعلام في إطار القانون 03-09 المتعلق جحماية المستهلك و قمع الغش» مذكرة لنيل شهادة الماحستير ق شعبة الحقوق الأساسية و العلوم السياسية» 
تخصص: عقود و مسؤولية› كلية الحقوق» جامعة أغمد بوقره بو مرداس» 2012-1 ص 16-15. 
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عدم تخصصه و قلة خبرته مما يسمح له الاستفادة من المنتج محل الاستعمال و بشكل يحقق له 
الأمان تجاه المخاطر الي يحتمل حدوثها بسبب الخطورة الكامنة في المنتج ذاته» أو الخطورة النابجة 
غرم سوء التخزين أو الاأستعمال . 

لذلك اتسع مضمون الإعلام ليشمل من جهة» إعطاء المعلومات اللازمة لاستعمال السلعة 
رالا هر ال اام الح اا 2ا رالد اعا وین ا ری 
إعلامه بسعر و شروط التعاقد. 

و بناء على ذلك سنحاول قي هذا الفر ع أن نين نطاق الالترام بالاعلام السابق العقد من 
حيث موضوعه أولا» و من حيث أشخاصه ثانيا. 

أولا- من حيث موضوعه: 

أ المعلومات اللازمة لاستعمال السلع والتحذير من خطورقا : 
ا لمهي ملزم بالإدلاء بالمعلومات الي تنور إرادة المستهلك. و تتمحور هذه المعلومات حول: 

أ-1- طريقة استخدام السلع: 

إن المخدحل ملزم بتزويد المشتري بالعلومات الضرورية حول انتج أو أداء الخدمة» 
و بأساليب سختلفة» حاصة و أنه غالبا ما يكون المستهلك شخحص عادي يصعب عليه معرفة طريقة 
الاستعمال الصحيح خاصة ف المنتجات المعقدة أو الخطرة. و مثال ذلك» الصيدل الذي يعتبر 
ملزما بتقدم البيانات الكافية حول المنتج» مع بيان أفضل الوسائل الي تؤدي إلى الاستعمال الدقيق 
و الجيد للمستحضر» ذلك أن الصيدل ( المهئ )يتمتع باحتصاص فن في جال الدواء تما يجعله عالما 


PO CEE 


1- أمازوز لطيفة» التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجحزائري» أطروحة لنيل درحة الدكتوراه في العلوم» تخصص القانون» كلية الحقوق و العلوم السياسية» حامعة مولود 
معمري» تيزي وزو» تاريخ المناقشة في 2011-7-3 ص 92. 

ا زاهية» المسؤولية المدنية للصيدلي» مذكرة لنيل درحة الماجحستير ق القانون» فرع ٠‏ قانون المسؤولية المهنية » كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة مولود معمري» 
تيزي وزو تاريخ المناقشة 2012-4-16 ص 76. 
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لذلك لزم المشرٌ ع الجزائري كل متدحل بإعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتج و ذلك من 
حلال القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش." حيث نصت للمادة 17 منه: 
" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات التعلقة بالمنتج الذي يضعه 
للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة .' 

لقد أصبح المستهلك عاحزا عن إدراك الحقائق عن المنتحات بسبب التطور التكنولوحي 
و التقدم الصناعي الذي يشهده العالم» و أصبح عليه من الصعب إدراكها لتعقد الأحهزة 
و صعوبة معرفة مكامنها إلا بواسطة خبراء أو مهنيين. 

و تحب الإشارة إلى أن الالتزام بالإعلام حول طريقة الاستعمالء يتعلق بالأشياء المعقدة 
تقنيا و تلك الأشياء ال تتسم بالصعوبة ني استعماها. أما البديهيات فإن المنتج غير ملزم بإعلامها 
إلى المشتري» علما أن البائع لا يجوز له أن ببالغ في تقدير المعلومات المتوافرة لدى المشتري حول 
المنتحات ذلك أا متغيرة من وقت لآحر فى ظل عصر يشهد تطورا سريعا ثي المنتحات نحو 
التقليد. 

غير أن لمهي بائع المنتجحات الخطيرة أو منتجها ملزم بإعلام المستهلك بالمعلومات المتعلقة 
طريقة الاستعمال» لأن هذه التعليمات مسألة تؤثر كثيرا على رضا المستهلك. لذلك فبائع 
المنتجات الخطرة ملزم بأن يحذر المستخدم و أن يعطيه دليل الاستعمال هذه المنتحات حيث يرى 
البعض أنه:" قد تدشاً خطورة معينة من استعمال الشيء محل الالتزام العقدي» و لذلك يلقى 
على عاتق المتعاقد المدين بتسليم هذا الشيء التزاما بإحاطة المتعاقد الآخر بالتفصيل عن هذه 
الخطورة احتملة التي تنتج عن استعمال الشيء الخطيرء و تظهر أهية "الصفة قبل التعاقدية' 


القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغخش» المرجع السابق. 
یمان محمد طاهر» نقلا عن کرم حمود حسين البدو» الالتزام بالافضاء و سيلة للالتزام بضمان السلامة» الجلد الاو العدد 24» كلية القانون» جامعة الموصل -الرافدين 
للحقوق- لسنة 2005» ص 47-9. 
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للالتزام بالإفضاء بالبيانات في هذه الحالة و استلزام توافره عند إبرام العقد نظرا لأن العلم 
4 @ 4ه 1ı‏ 
بالصفة الخطيرة للشيء محل الالتزام يعتبر من العناصر المكملة لرضا الطرف الآخر 
و عليه فالمنتج ملزم بإعلام المستهلك بكل المعلومات الضرورية» ففي المنتحات الخطرة يجب 
أن يعلمه بطريقة الاستعمال الصحيحة للحصول على الفائدة المرحوة منهاء و على المنتج أن يثبت 
عبئ قيامه بذلك و إلا كان مسؤولا عن الأضرار الي تصيب للمستهلك بسبب الاستعمال 
E‏ 
و عليه فالهدف من بيان طريقة الاستعمال هو تمكين المستهلك من الحصول على المنفعة 
المرحوة من المنتج و تفادي الأضرار الي قد تنجم عنه إذا ما استعمله بطريقة خحاطئة» و إذا تقاعس 
المتدحل بالقيام بواجبه أو أحطأً ف بيان طريقة الاستعمال تحمل مسؤولية نتيجة تقصيره. 
لكن بيان طريقة الاستعمال وحدها لا تكفى لحماية المستهلك من الضرر»ء فقد يستعمل 
السلعة وفقا للطريقة البينة» لكن رغم ذلك يتعرض للضرر» وهذا يعن أن طريقة الاستعمال 
و حدها لا تكفى لحماية المشترى» بل يحب إعلامه .مخاطر السلعة و تحذيره منها و الاحتياطات 
اللازمة. 
أ-2- التحذير من خاطر السلع : 
المتدحل ( بائعاء منتجا ) تنبيه و تحذير المستهلك من الاستعمال الخاطئ للمنتج» حيث يلتزم بتنبيهه 


إلى الكيفية ال يحفظ من خلاها المنتج أو تخزينه» و كذلك تنبيهه إلى المخاطر الي تنجم عن 
اسما المنتج كالاثار الجانبية للدواء . 


1 

1 ٤ اا‎ ۴ i 2 

a E‏ المنتج» دراسة مقارنة مع القانون الفرنسى » مذكرة لنيل شهادة الماجحستير ق القانون» التخحصص قانون الأعمال » كلية الحقوق» مدرسة الدكتوراه 
للعلوم القانونية و السياسية» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» 2012-1-16» ص20. 
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کیا بكسي لار اه حاص فى الااء رة بسب ها ار سبي تصميهها 
العقد» أو بسبب تأثير بعض العوامل الخارحية على مكوناتما أو حواصهاء لذا فالمتدحل ملزم بأن 
يوضح كافة الاحتياطات الواحب مراعاقما للحيلولة دون وقوع أي من الأحطار الكامنة فيه» وي 
هذا الصدد قضت المحكمة بأن لمنتج و البائع المهي ملزمين بالإفضاء بالأحطار أو الاحتياطات 
اللازمة للشىء المباع الي تفترض أن يكون كل من المنتج و البائع على علم بها. ' 

و عليه فلقد اتسع مضمون الإعلام ليشمل إعطاء المعلومات حول استعمال السلعة 


و تحذير المستهلك من المخاطر المرتبطة بحيازة أو E‏ 


أما ا مشر ع الحزائري و بناء على مضمون المادة 107 من القانون المد البائع ملزم بتزويد 
المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بطبيعة الشيء المبيع و بطريقة استعماله» لتفادي الأحطار الى 
بعكن أن تحدث بسبب المبيع. 

و لقد طبق القضاء الفرنسي هذا الالتزام على الحترفين مقدمي الخدمات» فأوحب على 
الحترف أن يلفت شريكه في العقد إلى خاطر محل العقدء و يحذره من هذه المخاطر» فالطبيب ملزم 
بأن يزود المريض بالأخحطار المتوقعة للعلاج» أو التدحل الجراحي“» حيث قد أحريت عملية لشيخ 
كبير في أذنه ترتب عليها شلل قي وحهه» و كان هذا الأمر متوقعا و لم يخبر الطبيب المريض علما 


أن التدحل الجراحى تم دون ارتكاب أي حطاء إلا أن الحكمة الفرنسية أقامت مسؤولية الطبيب 


عيساو ي زاهية» المرحع السابق: ص 79 

2 ۰ء 

- أمازوز لطيفة» المرحع السابق» ص 92. 

ك 7 من القانون المدين " ...لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد عا ورد فيه فحسب» بل أيضا يتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون» و العرف» و العدالةه 

بحسب طبيعة الالتزام .' 

“- Dominique Fenouillet, Obligation d’ information ,Revue des contrats, rdc 2009 -4,octobre 2009,1.g.d.j, lextenso 

Editions, paris,p 1415. Cass.civ.1,14mai2009, : «le Juge qui U acheteur n’a ni connaissance ni conscience, qu’ en 

achetant un rat domestique 1l s’ expose û un risque de maladie , peut en déduire que le vendeur, en tant que 

professionnel , a manqué û son obligation d’1nformation en ne portant pas ce risque û la connaissance de 
1acheteur ». 
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عن إحلاله بالالتزام بإعلام مريضه يذه المخاطر» وهو ما كان من شأنه أن يترك الخيار للمريض 
بين أن يجري العملية عخاطرها أو يكتفي بحمل ”ماعة الأذن ' 

لذا لابد من التوقف عند فكرة الأشياء الخطرة» حيث عرف المشر ع الجزائري المنتج الخطير 
من حلال المادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 452-03 الؤرخ في 01 -2003-12 
احدد للشروط الخاصة لنقل المواد الخطرة بآنه: "كل منتوج و بضاعة يعرضان إلى الخطر 
أو يسببان أضرارا أو يضران بصحة السكان و البيئةء و يتلفان الممتلكات و لمدشآات 
القاعدية" “ 

هنا المشرٌ ع الجزائري حصر الأشياء الخطرة ف الحالات المذكورة ف للمادة السالفة الذكرء 
ومن الأقضل لر كب ذلك أن العجات اة لايك حصرها' 

كما عرفته المادة الثالثة الفقرة 13 من قانون حاية المستهلك و قمع الغش بأنه :" كل 
منتوج لا يستجيب لفهوم المنتوج المضمون". و المنتوج الملضمون حسب للمادة نفسها الفقرة 12 
هو :" كل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعهاء با في ذلك المدة. لا يشكل أي 
خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدين مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة 
بتوفير مستوى جاية عالية لصحة و سلامة الأشخاص '. 

بينما يرى البعض من الفقهاء أن الالتزام بالإعلام لا يقتصر على المنتجات الخطيرة» بل بعتد 
ليشمل جيع المنتحات الى تتميز بالجحدة و الابتكار» أي أن هناك معيار آخر إلى حانب معيار 


O 


- عدنان سرحان» المرجع السابق» ص 21. 
- الجريدة الرسمية» العدد ٠75‏ الصادرة في 7 ديسمبر سنة 2003. 


1 
2 
3 ء 
-أمازوز لطيفةء مرجع السابق» ص 99. 
4 
- مامش نادية» المرحع السايق» ص 18. 
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لكن القضاء رفض صراحة هذا المعيار» ذلك أن الشيء قد يطرح للمرة الأولى للتداول 

دون أن ينطوي على أية حطورة» بل الخطورة قد تكمن في انتهاج أو عدم انتهاج مسلك معين ي 
OTE‏ 

و عموما يبقى البائع ملزما بتقدم المعلومات حول خطورة الشيء البيع بغض النظر عن 
الابتكار و الحدة و صفة الخطورة مسألة مترو كة لتقدير قاضي الموضو ع .” 

علما أن المشرٌ ع الجزائري أوحب على المتتج إعلام المشتري بالمخاطر الي تحيط بالمنتج و إذا 
أحل يمذا الالتزام ترتبت عليه مسؤوليته حسب الفقرة الأحيرة من نص المادة 68 من القانون 
03-09. 

و عموما يحب أن يكون هذا الإعلام واضحا حاصة إذا تم عن طريق الكتابة» فيجب أن 
كرف انات الوسر وا وتار ما ار ار عار رهاو مكو اال ارد 

اما بالنسبة للإعلام .بمخاطر المنتجات يجب أن يكون مكتوبا بحروف كبيرة و بلون مختلف 
لجحذب انتباه المستهلك» و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 10 من المرسوم التنفيذي 
41-2 التعلق بشروط إنتاج مواد التجميل و التنظيف البدن " يجب أن يشتمل وسم مواد 
التجميل و التنظيف البدني -كما هو خحدد ني المادة 2 من المرسوم رقم 39-90 للمؤرخ في 30- 
1990-1 -على بيانات ملصقة و تكون ظاهرة للعيان» ميسورة القراءة» غير قابلة للمحو» 


ا و ا ری جراد که I‏ 
و و بلغة احرى كإحر 


.98 لطيفة» المرجع السابق» ص‎ a 

.99 المرحع نفسه» ص‎ ٤ 

انظر المادة 5 من المرسوم المتعلق بوسم السلع الخذائية و عرضها . و الادة 4 من المرسوم التنفيذي المحعلق بوسم المنتوحات المنزلية غير الغذائية و عرضها. 
“- زاهية حورية سي يوسف» المسؤولية المدنية للمتتج» المرحع السابق» ص 166 . 
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ب الإعلام بالأسعار و الشروط محل العقد : 
ب -1- الإعلام ڊسعر اجات و الخدمات حل العقد : 


على الهئ أن ينور إرادة المستهلك لعرفة المنتج أو الخدمة حل العقد المراد إبرامه. و هذا 
من البيانات الحوهرية حيث أن انعدام السعر قد يجعل من الالتزام بالإعلام غير مكتمل» لأنه سوف 
يسمح للمستهلك إن علم به .ععرفة مدى تناسب هذه المنتجات مع أسعارها. ' 

إن هذا الالتزام طبقه القضاء على كل مقدم حدمات بشكل إجباري» دون اعتبار للصفة 
التجارية أو النشاطات الحرة حاصة قي الحال الطي. ˆ 


واهدف من ذلك هو حاية المستهلك ونزاهة المنافسة و شفافية السوق * 


إن السعر من العوامل الي تتحكم بالقرار الشرائى للمستهلك» لذا يجب على الهئ أن يعلم 
السهاك تعر الات اه الخدمات عن طريق وضع علامات او بطاقات لإعلام المستهلك 
بالأسعار أو عن طريق بطاقة لاصقة تلصق بالمنتج (الوسم) أو عن طريق حدول تدرج فيه الأسعار 
ال تقابل كل منتج» إذا كانت السلع معروضة» أمّا إذا كانت السلع غير معروضة على الجمهور 
و لكتها موّجحهة للبيع فهو ملزم بوضع السعر عليهاء أمّا إذا كانت غير موجحهة للبيع فهو غير ملزم 


المهنة حسب المادة 7 من القانون 02-04. 


لأنه إيجحاب ملزم و إلا تحمل المسؤولية عن ذلك. حيث تؤكد المادة 6 من القانون رقم 02-04 
أن الأسعار أو التعريفات المعلنة يجب أن توافق المبلغ الا مالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة 


.117 وع مرجع السابق» ص‎ 
*- Yves Picod et Héléne Dave, op, cit , p134. 
° _Jean. Calais et Frank Steinmetz ,OpP, cit,p 61. 
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إذن الأصل هو حرية تحديد الأسعار» و الاستشناء هو تدحل الدولة لتحديد أسعار بعض 
السلع أو الخدمات نظرا لطابعها الاستراتيجى أو لاحتكارات طبيعية ". 


و بالرحوع إلى المادة 22 من القانون رقم 02-04 تنص على أن:" كل بيع أو تأدية 
خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار لا بمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة 
طبقا للتشريع المعمول به ".“ 

و لقد صدرت العديد من المراسيم ال تحدد بعض الأسعار» مثل: 
- المرسوم التنفيذي رقم 01- 50 للمؤرخ في 2001-2-12 المتضمن تحديد أسعار الحليب 
امبستر و الموضب ق الأكياس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع. ” 
-المرسوم التنفيذي رقم 07- 42 للمؤرخ في 2007-12-25 المتضمن أسعار ميد القمح 
الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزیعه ." 

و بالتالي فالمهي ملزم بأن يعلم المستهلك بسعر البيع» نفقات التسليم» مكانه و زمانه» 
و يحب أن يكون هذا الإعلام بشكل واضح و بأية وسيلة قبل إبرام العقد» و إعلام المستهلك 
بالسعر يدحل ضمن الإعلام الخاص بالمستهلك» فهذا الأحير له الحق قي معرفة السعر دون أن 
يدحل حيز البيع حن نمنع البائع من إقناع المشتري لإبرام العقد.” 


ک : 6 
و حن يتمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار لاحتيار السعر الحقيقي. 


المادة 4 من القانون 12-08 المؤرخ قي 25 يوليو 2008 المعدل و المتمم للأمر 03-03 المؤرخ ف 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة» الجحريدة الرسمية» العدد 36› 
الصادرة فى 2 يوليو 2008. 
القانون رقم 02-04 امحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية» المرحع السابق . 
الجريدة الرسميةء العدد 11 لعام 2001. 
الجريدة الرسمية» العدد 80 لعام 2007. 
Stéphane Piedeliévre,op,cit,p53.‏ 
Yves Guyon ,Op, Cit , p956.‏ - 6 
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إن القانون رقم 02-04 تضمن أحكام إشهار الأسعار» حيث نت الادة 4 منه على أن 
البائع ملزم بإعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات ' 

ثم المادة 5 منه تناولت طريقة الإعلام بالأسعار و ذلك إما بوضع علامات أو وسم 
أو معلقات أو بأية وسيلة أحرى مناسبة» حيث أعطى المشرّع الجزائري حرية اخحتيار الوسيلة 
المناسبة للإعلام .مراعاة طبيعة السلع» غير أنه توحد بعض القيودء فلا يكفي الإعلام بالأسعار بل 
لابد من تحديد الكمية الي تقابل السعر حسب نص للمادة 5 الفقرة 3 من القانون رقم 02-04“ 
سواء تعلق الأمر بالوزن» الكيل» القياس» العد» علما أن عقود البيع بالجزاف مستبعدة من عقود 
الاستهلاك بناء على المادة 5 الفقرة 3 من القانون 02-04 فالبائع له حرية الاحتيار للإعلام 
بسعر المنتحات سواء عن طريق التغليف أو الوسم أو بواسطة الكتابة» و الي قد توضع على المنتج 
نفسه أو بالقرب منه» و لا يوحد أي مانع إذا كان هناك شك حول طبيعة المنتج أو نوعه أن يتم 
توضيح السعر مع احتوائه على تسمية المنتج. " 

الإضافة إلى أن الأسعار تخضع للقواعد العامة في القانون المدن» الي تحتوي على قواعد 
متعلقة بالثمن وهي : 356› 357› 363› 387› 388› 390 . 


فالالتزام بالإعلام بالأسعار يهدف إلى تأمين المستهلك من أي مفاحأة حول المبلغ المدفوع 
لاقتناء المنتج أو الخدمة» لأن المستهلك من حقه من الوهلة الأولى أن يطلع على الثمن الإجمالي 
الذي سوف يدفعه و أن يعلم بكيفيات الدفع و الرسوم و التحفيضات. ` 


للمادة 4 :"يتولى البائع وحوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات و بشروط البيع". 
المادة5 "يجب أن کون إعلام الملستهلك بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو ا و سيلة أحری اة" 
المادة 5 الفقرة 3 " يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري» و عندما تكون هذه السلع مغلقة و معدودة 
أو موزونة أو مكيلة» يحب وضع علامات على الغلاف تسمح .معرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن'. 
“- الإعلام بالأسعار يختلف حسب ما إذا كانت المنتجات موجهة للجمهور أو غير معروضة عليهم» ضف إلى ذلك ضرورة ارتباطالسعر بوحدة الوزن أو بامقاس ( كلغ» مترء 
.................(.i¡ظpj Les notes d’1nformation des cc1 d’alsace: sontréguliétrementmises a JOUr SUF‏ 
:wWWw.alsaeco.com.‏ 
ناصر نبيل» تنظيم المنافسة الحرة كالية لضبط السوق التنافسية و حاية المستهلك» الملتقى الوطي حول ٠‏ حاية المستهلك و المنافسة ٠‏ كلية الحقوق» جامعة عبد الرهمان» 
ميره» بجاية» يومي 7 و 18 نوفمبر 2009 ص13 . 


36 


UNIVERSITE SETIF2 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


و كما أسلفنا الذكر» أسعار الخدمات يحكن أن تكون حل إعلام ما عدا بعض الخدمات 
ال تخضع لنظام حاص» حيث يجب أن توضح ق وثيقة موحدة و سهلة القراءة» قائمة بالخدمات 
المقدمة و أسعار الرسوم المفروضة بحيث لا يوحد أي شك حول سعر الخدمة المزود بهما. و على 
سبيل المثال: قي الحلات الي تقدم حدمات فإن السعر الإمالي بمكن أن يحسب كما يلى: 

- السعر الأساسي» مثل: كل أتعاب اليد العاملة. 

- سعر خختلف الخدمات المتفق عليها . 

- الشروط الأحرى حاصة ما تعلق بالمكافأة» مثل: تكاليف التبديل. 

علما أن هناك نظاما حاصا لتوضيح الأسعار ببعض الخدمات» مثل: صالون الحلاقة» 
السينماء الفنادق» و كالات السفر» المطاعم الخبير ي 
إذن فالإعلام بالسعر ضروري لتمكين المشتري من المقارنة بين الأسعار لاختيار السعر المناسب 
له و يتم هذا الإعلام قبل إبرام العقد. لكن تبقى هناك حدود ذا الإعلام و هذه الحماية. " 

ب-2- الإعلام بشروط العقد : 

إن البائع ملزم بإخبار المستهلك قبل إتيام البيع و بأية وسيلة بكل المعلومات التريهة 
و الصادقة الي تعرف بانج أو الخدمة و بشروط البيع و حي حدود المسؤولية العقدية . 

و بهذا نصت الادة 8 من القانون رقم 02-04 على أن البائع ملزم بإخبار المستهلك 


بشروط البيع الممارس قبل احتتام عملية البيع» و بشرط أن لا تكون هذه الشروط قد أضافت أعباء 


- www.alsaeco.com.op,cit,p10. 

- Yves Guyon ,Op,cilt ,p 956. 

- Jean Calais Auloy et Frank Steinmetz ,op ,cit ,p 62. 
- Yves Guyon ,Op, cit ,p 956. 


هم ډڄم لپن طط 


حيث تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة ف بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات المعينة عن طريق التنظيم» وفقا لنص المادة 5 الفقرة 4 
من القانون رقم 02-04. 
إرزيل الكاهنة» المرحع السابق صن /: 
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إضافية للمستهلك. و هذا ما تؤكده المادة 13 الفقرة 4 من القانون رقم 03-09 المتعلق بحماية 
الستهلك و قمع الغش " يستفيد من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية ". 

يجب على المهئ أن يعلم المستهلك بشروط عقد الاستهلاك المراد إبرامه كأسلوب التسليم» 
مراحل التنفيذ» ضمانات العقد» كخدمة ما بعد البيع» مده العقد» و غيرها. 

و تسمح معرفة شرو ط العقد .حعرفة كيفية تنفيذ العقد» فالعقد الذي عله منقول سيارة لا 
تسلم بذات الطريقة الي تسلم بها المنتجات الغذائية أو الخدمات. أو ف مثال آحر: عقد الاستهلاك 
الالكترون يجب فيه على الهئ أن يحدد المدة ال يظل الإيجاب خلاها ملزما و يعلم المستهلك 
رو رط الد هي لار لار و ااتاد الد و اقرف ال جي مرغ 
Neola o‏ 

و لقد نص المشرع الجزائري على بعض شروط البيع الي يجب على الحترف الإدلاء جا 
للمستهلك قبل التعاقد من خلال المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 306-06 الذي يحدد 
e N‏ 
حيث تنص على :" تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة أعلاه» أساسا با ياين : 

- خصوصيات السلع و أو الخدمات و طبيعتها . 

- الأسعار و التعريفات› 

- کیفیات الدفع» 

- شرط التسليم و اجاله» 

- عقوبات التأخير عن الدفع و أو السليم. 


- مصطفى أحمد عمروء المرجع السابق» ص 119. 

Brigitte Hess-Fallon „Anne-Marie Simon ,op ,cit ,p 141.‏ چ 
المرسوم التنفيذي رقم 306-06 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود الي تعتبر تعسفية» المؤرخ في 2006-9-10› 
الجريدة الرسمية» العدد 56 الصادرة قي 2006-9-11 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 44-08 الجريدة الرسمية» العدد7» الصادرة في 2008-2-10. 
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الفسل الأول 


- كيفيات الضمان و مطابقة السلع و أو الخدمات. 

- شروط تعديل البنود الاتفاقية. 

- شروط تسوية الزاعات» 

- إجراءات فسخ العقد. 

علما أن شروط البيع هي شروط عامة تختلف عن الشروط الخاصةء فالشروط العامة عادة 
ما تكون مطبوعة مسبقاء و تطبق على كل الزبائن بالأحص مسؤوليات كل واحد» و كيفيات 
فض النزاعات و العقوبات» a‏ 

تكون موجودة في كتيبات وكالة السياحة» النظام المنشور في محطة المسافرين أو في قاعات 
الرياضة» و في مشرو ع عقد الإيجار» أو على ظهر طلب سند الطابية. 

أمّا الشروط الخاصة» فهي المتعلقة بالعقد الخاص للمستهلك» تبين السلعة أو الخدمة الى 
اقتناها» سعرهاء الشروط الخاصة بالتسليم» الآحال» ...ال و الي تكون مسجلة على سند 
الطلبية» كشف النفقات» و أيضا ق فصل الشروط E‏ 

و حسب القواعد العامة فإن عدم إعلام المستهلك بشروط البيع فإنه يكون قابلا لالإبطال 
على أساس عدم العلم بشرط البيع أو عدم العلم الكاي بالمبيع» وفقا لنص للمادة 352 من القانون 
المدن الجزائري “ 

ثانيا- من حيث أشخاصه: 

'إذا كان أحد التعاقدين في مركز لا يؤهله للاطلاع على المعلومات الضرورية المتعلقة 
بعوضو ع العقد كان على المتعاقد الأخر إخباره بذلك ". 


ّ 1 

- دليل المستهلك الجحزائري» وزارة التجارة» الجزائر» نوفمبر 2011» ص87. على الموقع wWW.1010C0O1010€1°C€.g0۷.07Z.‏ 

- لقد نص المشرع الجزائري على عقوبات جزائية قي القانون رقم 02-04 فالمادة 31 تعتبر عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات يعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار 
حزائري إلى مفة لف دينار جزائري . 

3 ا 

ت فلاح فهد العجمي» المرحع السابق» ص 73. 


39 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


UNIVERSITE SETIF2 


من خلال هذه المقولة» نستنتج أن الالتزام بالإعلام له طرفين» الأول يوحد في م ركز قويو 
الثاني يوحد ف م ركز ضعيف. و ما أن عقد البيع من العقود الى تأت ق الصدارة فيما بخص هذا 
الالتزام» يكن أن نقول أن طرق هذا الالتزام هما: البائع الحترف و المشتري غير المحترف. 

أ- البائع المهني: 

إن كلمة مهي ليس سهلا تعريفهاء لأنها متعددة الا تجاهات و الأشكال'. حيث يعرف 
الهئ بأئه شخحص طيعي أو معنوي ف إطار نشاطاته المعتادة و المنظمة سواء كان منتجا أو موزعا 
أو مقدم خحدمات» كما يمكن أن بمارس نشاطه ف إطار مؤسسة و عليه فالمهي له معن واسع» 
ر حاصية التكرار و الاعتياد و التنظيم في النشاط هي حزء مهم من تعريف اهي و هذا 
يجعله مختصا و أكثر قوة من المستهلك. لذلك يتحمل المهن عدة التزامات لضمان حهاية للمستهلك 
و الشرعية المنافسة “ 


علما أنه لا بمكن أن نحصر المهن في التجار فقط و الشركات التجارية» بل كل المهنيين 
يخضعون لقانون الاستهلاك قي إطار علاقتهم مع المستهلكين سواء كان صناعياء تاحرا» حرفيا 
أو يارس عملا حراء و عليه فقانون الاستهلاك يطبق على كل المنتجات المهنية» فمصطلح نشاط 
مهن يشمل المنتجين» الموزعين» بائعو للمنقولات و العقارات» مقدمي الخدمات» بنوك تأمين» 


موثق» حامي» صيدلي» .... و عموما المهي هو الذي يهدف إلى تحقيق الربح لكن مع ملاحظة أنه 


1 1 م 1 ٤ ٤ . ٤‏ 
- لهي له مفهوم متعدد الاحاهات» فهو يعن التاحر و أحيانا غير التاجر» وجب القول أن كل شخص بارس مهنة ليس مهنياء فالمعلم» البااحث يمارسون مهنة دون ان يکون 
مهنيين . و هناك سبعة معايير أوردها البروفسور فليب لوتورنوتوضح صفة المهي : 
يجب على لمهي أن يظهر نفسه كمهي أي أن له هذه الصفة» لأن كلمة مهي مصدرها لاتين " بروفيسيوس"( من يصرح). 
أن بارس نشاطا لالانتاج أو توزيع الأموال أو تقدم الخدمات» وقد يارس نشاطا واحدا أو عدة نشاطات جحتمعة . 
يقوم بنشاطه بصفة اعتيادية أي تكرار نفس الأفعال . 
هذا الدنشاط مأحور» فالمهي يتصرف مقابل مبلغ مالي . 
أن يمارس المهي نشاطه في شكل تنظيم مهيْ» عموما يكون على شكل مقاولة . 
هو مثقف في فنه مقابل من لا ملك معرفة في ذلك" :حيث يتمتع المهي بتكوينه النوعي المتخحصص,. التجربة» الكفاءة و المعرفة 
حاصة مع المقارنة مع الأشخاص العاديين . 
يتمتع المهيٰ بسلطة على الأشخاص الذين دخلوا قي تنفيذ العقد .( أعوان أو مساعدين ). انظر العيد سعادنة» المسؤولية المدنية المهنية» ترججمة للبروفسور فليب لوتورنوء دار 
النشر: الخدمات التجارية و الحم ركية و الاستثمارات» 2010» ص 9 - 10. 
: 2 
-Jean.Calais Auloy et Frank Steinmetz, op, cit , p4-3.‏ 
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توحد بعض الأنشطة الي تتوفر فيها صفة الاعتياد و التنظيم دون الهدف إلى تحقيق الربح كعمل 
الجمعيات» حيث أن للمهن قي علاقته مع المستهلك يتميز بصفة القوة نما يتطلب تطبيق قانون 
الاس 

لكن السؤال يطرح حول الأشخاص العامة التي تقدم خدمات صناعية و تجارية مثل 
الدولة» الجماعات احلية» المؤسسات العمومية. فهل تعتبر أشخاصا مهنية تخضع لقانون 
الاستهلاك ؟. 

بعد صدور قرار محكمة التناز ع الفرنسية عام 1921 أصبحت الخدمات العمومية ذات 
الطابع الصناعي و التجاري تخضع لقانون الاستهلاك» ومنه فالمؤسسات الصناعية و التجارية بي 
علاقتها مع المستهلك تخضع إلى قانون الاستهلاك بل حي مؤسسات الدولة ذات الطابع التجاري» 
مثل البنوك» شركات التأمين الوطنية. ومن حهة أحرى تزداد الصعوبة حول الخدمات العمومية 
الإإدارية» حيث أن المؤسسات العمومية الإدارية لا تخضع للقانون الخاص و إا تخضع إلى القانون 
الإإداري و تمدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون الربح» إذن من الناحية النظرية قانون الاستهلاك لا 
يطبق عليهاء لكن من الناحية التطبيقية المستهلك يحتاج إلى حاية» فهذه المؤسسات الإدارية لا بد 
أن حترم حقوق المواطنين» و عليه نيز بين نوعين من الخدمات» فالخدمات اجانية الجماعية لا 
تحتاج إلى تطبيق قانون الاستهلاك. مثل:العدل» الشرطة لكن توحد بعض الخدمات العمومية 
الإدارية ال تقبل الخضو ع إلى قانون الاستهلاك المستشفيات"". 

إن القضاء يأحذ بحقيقة أن البائع ليس دائما هو صانع الشىء البيع» بل هو معيد للبيع 
فقط. لذلك تم تحميل الصانع الالتزام بالإعلام المتمثل قي تحذيرهم من المخاطر الي قد تنشاً عن 
استعماله و توضيح الاحتياطات الضرورية للاستعمال العادي» و تقديم طريقة أو كيفية الاستعمال 


بشكل مفصل و كاني خحاصة في الأشياء الخطرةء فإذا لم يقم بذلك اعتبر هو المسؤول تجاه المشتري 


'- Tbid , p5 -6 . 
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النهائي. لكن البائع إذا كان مترفا فانه لا يعفى من المسؤولية» لأنه ملزم بتصحيح المعلومات الى 
يقدمها الصانع. ' 

أمّا البائع فهو طرف أساسي في العلاقة العقدية» لكن هذا الالترام يختلف باحتلاف مركز 
البائع» فالقضاء لم يختلف ف فرض هذا الالتزام على الصانع البائع» و البائع الذي يشتري و يعيد 
البيع» لكن الاحتلاف يكمن في شدة هذا الالتزام» فهو يختلف حاصة بالنسبة للبائع غير المهي 
الذي قد لا يعلم با خصائص التقنية للشيء المباع» فهو غير مسؤول عن المعلومات الي م يزود جا 
لمستهلك بشرط أنه لا يعلمها. “ 
و بالتالي فالبائع الصانع أو البائع المنتج ملزم بالإعلام. لكن ماذا عن البائع غير المنتج ؟. 

إن البائع ‏ غير المنتج هو الذي لم يقم بإنتاج السلعة أو لم يساهم في ذلك > بل کل ما هناك 
أنه يقوم بشراء السلعة من انتج ليبيعها إلى المستهلك» و لذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ي 
أحكامها القضائية القدعة أن البائع غير المنتج ليس مسؤولا مادام أنه تسلم السلعة و هي مغلفة مع 
بياناما و أن المنتج هو الذي يتحمل المسؤولية عن الأضرار الي تلحق المستهلك بسبب التقصير ي 
إعلامه. 

لكن الاججاه الحديث يحمل المسؤولية حن إلى البائع غير المنتج لكن مداه يختلف حسب ما 
إذا كان البائع متخصصا أو بائعا غير متخصص» فالبائع المتخحصص هو الذي يكرس نشاطه لبيع 
سلعة معينة و بحكم تخصصه تتوفر لديه معلومات كثيرة حول السلع التي يبيعها من حيث 
حصائصها» استعماهاء و أي تقصير في تقدم هذه المعلومات للمستهلك يكون مسؤولا عن 


الأحطاء ال تسببها هذه السلع» لكن التزامه هذا لا يعادل التزام البائع انتج . 


بودالي محمد المرجع السابقء ص 18. و لقد اعتبر القضاء أن هذه المسؤولية هي عقدية رغم أن الصانع لا تربطه بالمستهلك النهائي عقديةء لذلك يقترح البعض وجود 
مسؤولية مهنية .انظر نفس الرحع» ص 19. 

*-Alain Bénabent ,Op „Cit ,p 135. 
.105 أمازوز لطيفةء المرحع السابق» ص‎ 
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أمّا البائع غير المتخحصص يقتصر دوره على توفير الدشرات و البيانات دون أن يلتزم بتو ضيح 
خاطر لا يعلمها و لا يتحمل المسؤولية إذا أحدث المنتج بالمشتري ضررا كانفجار خلاط عند 
استعماله من طرف المشتري ' 

إذن فالشخحص ال لزم بالإعلام هو البائع المنتج أو البائع الصانع و ذلك بسبب المعلومات الى 
تتوفر لديه حول السلع الي يقوم بإنتاحهاء وانه ملك الوسائل الي تمكنه من إعلام المستهلك ها. 
والمشرع الجزائري أحذ ممذا الا تجاه من خلال القانون رقم 03-09 المتعلق بجحماية المستهلك 
و قمع الغش» حيث خحد المادة 10 تنص:" يتعين على كل متدخل احترام إلزامية آمن المنتوج 


1 


الذي يصفه ....". 
إذن فالبائع لمهي أو غير المهيْ يعلم المقتن حول الشيء حل العقد. 

ب- المشتري غير المهني : 

إن البائع طرف أساسي قي العلاقة العقدية» لكن الإشكال يطرح بالنسبة للمشتري» فقد 
يكون المشتري متخحصصا ليس مستهلكا عاديا لأن المشتري المتخصص هو الذي يعلم عن طريقة 
استعمال المنتوج بحكم تخصصه فيه أو أنه بملك الوسائل ال تساعده على التحديد المضبوط 
للخصائص التقنية للسلعة» و لكن لا بمكن القول بان المشتري الذي ملك معلومات حول طريقة 
الاستعمال العادي للمنتوج لا يستفيد من الإعلام. بل على العكس فهو يستفيد منه خحاصة تي 


IT 


إذن يتحمل البائع الحترف الالتزام بإعلام المشتري» ولكن ليس كل مشتري يستفيد من هذا 
الالتزام» بل يجب التمييز بين ما إذا كان المشتري محترفا أم لا . 


. 106 المرحع نفسه» ص‎ 
2-Alain Bénabent ,Op „Cit ,p 135. 
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فإذا كان المشتري أو المستهلك يجهل جحهلا مشروعا فهو غير ملزم بالاستعلام» و بمكنه أن 
ينتظر حن يقوم المهي بإعلامه .لكن إذا كان المستهلك عترفا و لكن لبس مترفا بالنسبة للمنتوج 
محل العقد فيبقى (البائع أو الصانع) المهن ملتزما بإعلامه كما لو أنه مستهلك عادي. ' 

حيث يذهب القضاء حاليا إلى التمييز بين العام والغير العام أي بين المتعاقد العام 
و العارف و المتعاقد العادي غير العارف. فالمتعاقد العادي لا یعلم و يحب تقدیر مؤهلاته» بينما 
المتعاقد العام ملك المعرفة و مؤهلاته تمكنه من الفهم» لكن يجب أن لا نحزم بذلك .إذ يحب تقدير 
إن کانت معرفته في حدود احتصاصه ام لا“ 


فإذا تصرف المخحتص خار ج حال احتصاصه اعتبر غير محترف» و لقد عرفه القضاء بأنه" هو 


الشخحص الذي يتصرف ف محال ليس له صلة مباشرة بنشاطه " ”° 


إذن فالمستهلك ليس العكس للمهي» و مع ذلك لا ينبغي أن نعرف المستهلك بأنه 
الشخحص الذي و إن تعاقد لاحتياجاته الشخحصية (غير المهنية) ليس مهنياء حيث اعتبر لمهي ٤‏ 
بداية الأمر كمستهلك بسيط عندما لا يعارس أي نشاط من حرفته رغم تصرفه .مناسبة نشاطه 
المهئ» لكن منذ 1995 اعتبرت خحكمة النقض الفرنسية بأن العقد المبرم من طرف تاحر لأغراض 
بحارية المرتبطة به أو ها علاقة مباشرة به يفلت من تطبيق القواعد الى تحمي المستهلكين. و يخضع 


4 u e, 
مدی توافر او و جود علاقة مباشرة بين العقد و النشاط اهي للتقدير الملموس لقضاة لموضوع.‎ 


إذن المستهلك يبقى طرف أساسي و عامل مهم لقيام هذا الالتزام» فالمهي ملزم بإعلام 
الستهلك بخصائص النتوج المطروح في السوق بحاه المستهلك العادي الذي يجهل خحصائص 


بودالي محمد المرحع السابق» ص 20. 
2 
. المرحع نفسه» ص 53. 
3 
. المرحع نفسه» ص 54. 
“- العيد سعادنةء المرحع السابق» ص7. 
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المنتوحات» على عكس للمشتري لمهي الذي بملك بحكم تخصصه الوسائل المناسبة لتحديد 
ا لخصائص التقنية للسلع المسلمة له ' 

لكن حي ولو كان المشتري مهنياء فان البائع إزاء المنتحات الجديدة ملزم بإعلامه إعلاما 
TT‏ 
لكن ماذا لو تصرف المهني خار ج اختصاصه ؟ مثل التاحر الذي ي ركب جهاز إنذار محله» المحامي 
الل تر أجهزة إعلام لمحتبة» رغم أن هذه التصرفات ذات هدف مهي و لكنهم غير 
متخحصصين حيث بيجهلون المعلومات و المخاطر ق إطار هذا التصرف . 

و في هذا الإطار صدرت العديد من الأحكام القضائيةء ففي بداية الأمر اعتبر القضاء المهي 
الذي يتصرف خارج احتصاصه مهنيا ( حكم الغرفة المدنية الأولى لعام 15 أفريل 1982) 
و لكن بعدها فى القرارات الأحرى غيرت رأيها و مكنت هؤلاء من الاستفادة من الحماية 
الموحودة في قانون الاستهلاك» و بعد سنة 1995 خحكمة النقض أبدت رأيا حديدا» حيث أن كل 
من يبرم عقدا له علاقة مباشرة مع نشاطه المهي ليس مستهلكا و لا يستفيد من الحماية الموحودة 
فى قانون الاستهلاك و لتحديد العلاقة المباشرة أو غير المباشرة سمحت عكمة النقض الفرنسية 


لقاضي الوضوع بسلطة تقدير ية لتحديد هذه العلادقة ‏ 
الفرع الغالث 
جزاء الإخلال بالإعلام السابق على التعاقد 


الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد هو وسيلة لإيجاد رضا حر سليم» متنور و متبصر 


بكافة تفاصيل العقد» بمدف إعادة التوازن العقدي ق علاقة غير متوازنة بين المستهلك و المهئ. 


Stéphent Piedeliévre ,op, cit , p40.‏ ا 
Phillippe Delebecque et Michel Germain , op , cit , p199.‏ - * 
Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op, cit , p11-12.‏ _ 3 
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ا تب دوو و و ا ا ی ق 
الالتزام ف المرحلة السابقة على التعاقد» فإنه من المنطقي أن تتم دراسة هذا الالتزام ف إطار القواعد 
العامة ال تعالج عيوب الرضا. باعتبار هذا الالترام وسيلة فعالة لتنوير رضا المستهلك 
و إرادته قبل التعاقد. 

فالجزاء المترتب هنا هو بطلان العقد لصاح المستهلك من خلال نظرين الغلط أو التدليس» 
فضلا عن ذلك إذا أصابه ضرر نتيجة ذلك» فله أن يطالب بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية 
التقصيرية لأن هذا الالترام يقع قبل إبرام العقد» في ضوء ما ذكر» سوف نتعرض إلى هذه المسائل 
کمايلي: 

أولا ‏ بطلان العقد مصلحة المستهلك: 
إن الرضا ركن أساسي لتكوين العقد» و صحته هي شرط واحب لصحة العقد» بحيث أن وجود 
و صحة العقد تتأثر بوحود و صحة الرضا.فهل خخالفة لمهي لالتزامه بالإعلام السابق على التعاقد 
يعكن أن يعيب رضا المستهلك بشكل يؤدي إلى بطلان العقد على أساس الغلط أو التدليس ام لا؟. 

العقد باطل إذا كان رضا المتعاقد معيبا حيث أن لمهي لم ينفذ التزامه أو كان ناقصا 
أو معقداء أو أن المستهلك لم يفهم طبيعة العقد المبرم» و عليه يبطل العقد إذا كان رضا المستهلك 
O‏ 

أ = بطلان العقد لمصلحة المستهلك لوجود عيب الغلط : 

إن الشرع الجزائري ل يعرف الغلط كعيب من عيوب الإرادة» و ترك ذلك للفقه 
و القضاء» و يقصد بالغلط بوحه عام» وهم يقع فيه الشخحص يكون له الدافع على التعاقد“ 
المادة 78 " يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار» كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج..." من القانون رقم 03-09. 


*-Audrey Dave ,Obligation d’ information du consommateur sur le prix et les conditions de vente des produits et 


des services ,Master2 recherche droit de la communication ,université pantheon assas-paris2,p 9. 
_Jean.Calais Auloy et Frank Steinmetz ,op, cit ,p 195. 


4 چ ء٤‏ 
- حليل أحمد حسن قدادة» الوجيز قي شرح القانون المدن الجزائري» الجزء الأول الطبعة الرابعة» ديوان المطبوعات الجامعية» 2010 ص 49. 
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و بعبارة أكثر دقة هو حالة تقوم في النفس تحمل على توهم الواقع و غير الواقع» إما أن يكون 
واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها. ' 
o Ee SS ls‏ 
يقع الغلط الجوهري ق صفة الشيء أو ق شخصية المتعاقد» أو في أمور أخحرى متعلقة بنزاهة 
المعاملات» كما يجب أن يتصل علم المتعاقد الآحر بهذا الغلط» و ذلك أن يكون العاقد الآحر 


و قد يؤدي إحلال المنتج أو الموزع للسلعة أو الخدمة إلى وقوع المستهلك قي هذا الغلط .عا يؤدي 
إلى نشوء حق هذا الأحير ف المطالبة بالبطلان." 

" و ما يلاحظ على هذين الشرطين» أمُما قد ضيقا من تحقيق الحماية القانونية للمستهلك» حيث 
من الصعب عليه إثبات حوهرية الغلط الذي يقع فيه أو أنه دافع إلى التعاقد» و كذلك بالنسبة إلى 
إثبات اتصال الغاط بعلم المتعاقد الاحر اهي أو إثبات أنه کان من السهل عليه أن يبينه. و لکن 
قيام امحترف قبل التعاقد بإعلام المستهلك من خلال تقديمه المعلومات و البيانات الجوهرية المتصلة 
بالعقد و الي قد يستحيل على المستهلك العلم با أو الاستعلام عنها بوسائله الخاصة»ء قد يؤثر ذلك 
على تنوير إرادة المستهلك و تبصيره بأمور حوهرية و بذلك قد يحول أو يقلل من احتمالية وقوعه 


» ۰ 0 ع 51 


إزاء هذه الصعوبات الي يواحهها المستهلك ف إنبات شروط الغلط فإن وحود هذا الالتزام 
بالإعلام قبل التعاقدي يسهل كثيرا ف المطالبة بالبطلان إسنادا إلى الغلط»ء ذلك أن وجود الالتزام 


- آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 111. 

المادة 82 من القانون المدن :" يكون الغلط حوهريا إذا بلغ حدا من الجحسامة بحيث بمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلط ." 
حليل أحمد حسن قدادة» المرحع السابق» ص52-51. 

“- عبد الباسط جيعيء» المرحع السابق» ص 31. 

اما رحيم أحمد المرحع السابق» ص1 112-11. 
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بالإإعلام يعتبر قرينة على أن الغلط كان جوهريا مادام أن العلم بالبيانات محل الالتزام بالإعلام كان 
NEO‏ 

أما بالنسبة للشرط الثان و هو اتصال الغلط بالمتعاقد الآحر» فإن من شروط هذا الالتزام 
هو علم الحترف بالمعلومات الجوهريةء و هذا يدل على اتصال الغلط بعلم المتعاقد الآحر» ذلك أن 
وحود الالتزام بالإعلام يعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس ق إثبات اتصال الغلط بالمتعاقد مع 
املستهلك. 

و يمذا يساهم الالتزام بالإإعلام قبل التعاقدي ٤‏ تحقيق حاية اللستهلك» عن طريق التسهيل 
في إثبات الغلط الجوهري» و إثبات اتصال الغلط بالمتعاقد الأاخحر. 


ب - بطلان العقد للمصلحة المستهلك لوجود عيب التدليس : 


نظم المشرّ ع الحزائري التدليس في نص للمادة 86 من القانون المدن الجزائري» حيث يقصد 
به قيام المدلس بأفعال تعد من قبيل التدليس و أن تتوافر لدى المتعاقد الآخحر نية التضليل استنادا إلى 
هذه الأفعال. ” 

ووفقا للقواعد العامة ف القانون المدني نحد أنه لا بد أن تتوفر عدة شروط لكي يستطيع 
المستهلك أن يطالب ببطلان العقد بسبب التدليس وهي استعمال طرق احتيالية ثم أن يكون 


التدليس هو الدافع إلى التعاقد و اتصال الاحتيال بالطرف الآحر." 


و ما يهمنا في جحال الجزاء المترتب على إحلال الحترف بالتزامه بإعلام المستهلك» هو قيام 
المحترف باستعمال طرق احتيالية.و الي قد تكون في شكل أقوال و أفعال إيجابية أو سلبية. 


فالايجابية تكون تي حالة الكذب» رغم أن هذا الأحير لا بمكن ق الواقع أن يكون طريقا من طرق 


1 

- حسن عبد الباسط میعی »۰ المرحع السابق: ص 31 . 
2 

- عبد المنعم موسى إبراهيم» المرجحع السابق» ص 382. 
نص المادة 86الفقرة الأولى :" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل ال طحا إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الحسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثان العقد ". 
نص للمادة 87 :" إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين» فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد» ما لم يثبت أن المتعاقد الآحر كان يعلم» أو كان من المفروض 
حتما أن يعلم بهذا التدليس ". 


48 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


الاحتيال إلا إذا اتضح أن لمتعاقد المخحدوع الکد ب ما کان لیستطیع ال اه يستجلي الحقيقة 
بسبب هذا الكذب» فإذا كان يستطيع استجلاء الحقيقة رغم الكذب» فلا يجوز له أن يتمسك 
بالتدليس كعيب من عيوب الإرادة. و قد تكون سلبية» كالكتمان أي إخحفاء المعلومات ال قم 
الشحص في التعرف على حالة الشيء محل العقد ' 

و لكن لكي يعتبر الكذب أو الكتمان من وسائل الاحتيال يحب أن يتم استعماها بقصد 
تضليل المدلس عليه و إبعاده عن الحقيقة فإذا م يكن القصد هو التضليل»ء فإن هذا العيب لا يؤثر 
E.‏ 

لكن بسبب هذه الشروط الشديدة أصبح صعبا على المستهلك إثبات وجود التدليس 
بعنصريه المادي و المعنوي» وإثبات أنه كان دافعا إلى التعاقدء بحيث لو لم يقع المستهلك ف التدليس 
ما كان ليقدم على التعاقد أصلا أو لأقدم عليه لكن بشروط عقدية أحرى. لذلك يعتبر الالتزام 
بالإإعلام قبل التعاقد وسيلة مهمة جدا تعوض قصور نظرية التدليس» وتساهم قي توفير الحماية 
القانونية للمستهلك حيث يكفي لقيام مسؤولية الحترف عن إحلاله بالترامه إثبات قيامه بإعلامه 
الستهلك رغم أنه ملك المعلومات الحوهرية و كتمها دون حاحة إلى إثبات سوء نية الحترف. لأن 
امعيار هنا هو مدى التزام المتعاقد بالإدلاء بالبيانات و المعلومات. ” 

كما تحب الإشارة إلى أن الأحكام القضائية الفرنسية الحديثة توفر حاية كبيرة للمستهلك» 
حيث اعتبر القضاء الفرنسي الحديث» أن التزام أحد المتعاقدين بالإفضاء .معلومات معينة إلى المتعاقد 


الآحرء لكنه أخل هذا الالتزام هو من أهم الحالات الأساسية للكتمان التدليسي» و الذي يؤدي إلى 


1 که چ چ 4 ع ع ء٤‏ £ 0 ء٤‏ 
- اأغلب صور التدليس بالکتمان تتحقق في عقود التامين» حيث يلتزم طالب التامين بإعلان كل عناصر الخطر المؤمن منه شركة التامين» لآن ذلك له أثر قي محديد قسط التامين 
و الذي عادة ما تكون احتمالات وقوع الخطر المؤمن منه الأساس ف تحديد أقساط التأمين الي يجب أن يدفعها المستأمن للمؤمن مقابل التأمين . 

٤ 2 

- حليل حسن أحهد قدادة» المرجع السابق» ص 57. 


3 ب ع 
- آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 115. 
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بطلان العقد. أي أن الإحلال بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام يعتبر كتمانا تدليسيا يؤدي إلى 
بطلان العقد ' 

و إضافة إلى هذا الموقف لدى القضاء الفرنسي» فان القانون المدن ری افرد بص 
يذهب إلى اعتبار الكتمان تدليسيا» حيث نصت اللمادة 86 الفقرة 2 على أنه: " يعتبر تدليسا 
السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم 
بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. من حلال ما سبق» يمكن القول أن تقرير البطلان لمصلحة المستهلك 
بسبب التدليس» يتطلب توفر عدة شروط معينة خحاصة إثبات أن التدليس بعنصريه ( المادي» 
لمعنوي ) كان هو الدافع إلى التعاقد و بدون هذا التدليس لا أقدم على إبرام العقد أو لأقدم عليه 


و إثبات هذه الشروط أمر قي غاية الصعوبة.و هنا يأ دور الالتزام بالإعلام السابق على 
التعاقد» حيث يوفر حهاية كبيرة للمستهلك ف مواجحهة التدليس» من خلال سهولة إثباته للمطالبة 
ببطلان العقد» إذ يكفي أن يثبت المستهلك شروط الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي و أن المحترف ل 
يقم بتنفيذه بشكل صحيح مع افتراض علم المدين بهذا الالتزام بالبيانات المطلوبةء و تأثير كتماما 
على رضا الطرف الآحر (المستهلك) و هذا أمر يغي عن إثبات توافر العنصرين السابقين. “ 

لذا يعتقد أغلب الفقهاء أن استقلالية الالتزام بالإعلام قبل التعاقد تستوحب تبي المشرع 
حق المستهلك يفي المطالبة بإبطال العقد جرد الإحلال بالالتزام بالإإعلام دون الحاجة إلى الاعتماد 


على النظريات التقليدية فى الغلط و التدليس لأمما تقيدان حق المستهلك ف طلب الإبطال. ” 


عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 274. 
المرحع نفسه» ص 276. 
3_ عبد الع وشن إبراهيم» المرحع السانق: ص 382. 
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ج - قابلية عقد البيع للإبطال لعدم العلم الكافي بالمبيع» و علاقته مع مخالفة 
الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي: 

تنص المادة 352 من القانون المدن :"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما کافیا 
و يعبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف 
عليه. و إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عام بالمبيع سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال 
ابيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع '. 

يقصد بالعلم بالمبيع الإحاطة بأوصافه الأساسية ال تبين للمشتري مدى صلاحيته لأداء 
الغرض المقصود منه» وعليه فالعلم بالمبيع أوسع من تعيين المبيع و هذا يبرر حاية أفضل 
للمشتري.إن العلم الكافي بالمبيع مثله مثل الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد» يهدف إلى تنوير 
رضا الطرف المقبل على التعاقد» لدرجة أن تكون له إرادة حرة حالية من العيوب المبطلة ها . 

و العلم الكاف بالمبيع يكون عن طريق المدين (كالبائع قي عقد البيع )» و هو نفس الشخص 
المدين بالإعلام السابق على العقد لأنه هو الذي بحوز المعلومات الى يجهلها المقبل على التعاقد . 

كما يرتب عدم العلم الكاق بالمبيع البطلان لأن شرط العلم الكاف هو شرط لصحة رضا 
المشتري لذلك فغياب هذا العلم يجعل العقد قابلا لالإبطال بناء على طلب المشتري.و عدم العلم لا 
يشترط إثبات وقوع لمشتري في غلط. وعليه هذا الشرط (العلم الكاقي )هو تطبيق للالتزام 
بالإعلام السابق على العقد و تقاس عليه سائر العقود الي تتضمن تعهدا بإعطاء شىء ' 

إذن يمكن القول أن الجزاء المترتب عند اللجوء إلى القواعد العامة كالبطلان غير فعال» فهو 
لا يتقرر إلا عوحب حكم قضائي و هذا يسهم بشكل كبير في ضعف مركز المستهلك إذ يتطلب 


عم خمد عبد لاقي الرجع السابن ص15 216-2. 
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ذلك اللجوء إلى القضاء و تحمل التكاليف للمادية و طول أمد التقاضى و هذه الأسباب كفيلة بأن 
1 
تمنع المستهلك من اللجوء إلى القضاء . 


ثانيا _ التعويض كجزاء للإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي: 


قد لا يكفي الحكم بإبطال العقد لصاح المستهلك بتعويضه عما أصابه من ضرر» بسبب 
إحلال المحترف بالتزامه بالإعلام قبل التعاقدي. لذلك فإن لحوء المستهلك إلى التعويض بمثل الجزاء 
الأفضل لللإحلال بمذا الالتزام. 

وكما أسلفنا الذكرء أن الفقه والقضاء استقر على الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الناججة عن 
الإحلال بالالتزام بالإعلام السابق على التعاقد» ذلك أن الإحلال بمذا الالتزام وقع قي المرحلة 
السابقة علي التعاقد وبالتالي يتم توقيع الجزاء من خلال أحكام المسؤولية التقصيرية» الي تسمح 
للمستهلك بالحصول على تعويض الضرر الذي أصابه حسب أحكام المادة 124 من القانون 
مدن الجزائري . 

قد يكون الحصول على التعويض بديلا لبطلان العقد أو مكملا له» حيث قد يجد المستهلك 
أن من مصلحته الإبقاء على العقد والحصول على تعويض من الهئ الذي أحفى عنه المعلومات 
الجوهرية المتصلة بالعقد وهذا مفيد للمستهلك خاصة في الحالات الي يكون فيها الغلط غير 


2 
حوهري. 


بالإإضافة إلى ذلك» فإن وجود هذا الالتزام يعتبر أحد سبل التسهيل على المستهلك قي 
إثبات خحطاً من يتعاقد معه وأثر ذلك ف الأضرار ال تحصل له بسبب التعاقد بدون العلم الكاقي» 


حيث أن تطلب صفة المهن في المتعاقد مع المستهلك هو قرينة على سوء نية المهن حيث يفترض 


طرح البحور علي حسن» عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء التحكيم و القضاء الوطي» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» الاسكندرية» 2007ء ص 38. 
کان رخ اھا ار الاي ص 116 


52 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


فيه علمه يذه المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد وهذا يعفى المستهلك من إثبات خطأً المدين 


بالالتزام بالإعلاء. ' 


تحب الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يرى أنه لا مانع من الجحمع بين بطلان العقد والحكم 
بالتعويض إذا كان له داع» حيث يرى الفقه أن البطلان كجزاء على عيوب الإرادة لا بمنع اللجوء 
.أي أن المستهلك المتعاقد له أن يجمع بين البطلان والتعويض أو أن ببقي العقد ويطلب التعويض 
أو أن يكتفى بطلب البطلان 


و لا شك أن المشرٌ ع الجزائري نقل هذا الاحتهاد الفرنسي قي نص المادة 86 الفقرة الثانية 
من القانون المدن» و ذا يمكن للمستهلك طلب إبطال العقد لعيب التدليس و التعويض معا علما 
أن وفوع الإخحلال ذا الالتزام کان قي مرحلة إبرام العقد لا تنفيذه و هذا يجعله يتحمل مسؤولية 


++ ** ۰« م و 


عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 283. 


.13 بودالي عحمد» المرحع الساية ص‎ ٤ 
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المطلب الاين 
الشروط التعسفية و تأثيرها على حاية المستهلك 
إن العقد يعتمد على إرادة الأطراف الحرة فهو شريعة المتعاقدين.و لكن هذا لا يعن عدم 
لدينا تفاوت بين الأطراف المتعاقدة» حاصة فى العقود الي يكون فيها أحد الأطراف مستهلكا. إذ 
كانت تنطوي على تعسف» و لقد تنبه كل من الفقه و التشريع هذه الشروط التعسفية و عملوا 
على مكافحتها لإعادة التوازن العقدي بين أطراف العقد. 
لذا سنتناول مفهوم الشروط التعسفية و كيفية مكافحتها سواء من خلال القواعد العامة قي 
القانون المد أو من حلال القواعد الخاصة الي وضعت لكافحة الشروط التعسفية. 
الفرع الأول 
المغهوم القانوي للشروط التعسفية 
يستلزم بيان مفهوم الشروط التعسفية الي قد تتضمنها عقود الاستهلاك أن نبدأً بتعريف 
هذه الشروط أولاء و تحديد معاييرها ثانياء ثم تصنيف هذه الشروط و بيان أنواعها مع إيراد بعض 
أولا س تعريف الشروط التعسفية 
يقصد بالشرط التعسفى قي إطار عقود المستهلكين» ذلك الشرط الذي يكون موضوعه 
E AE‏ 


1 ع 
- حورج ريبير» روبرت روبلو» » ترجمة منصور القاضي» المطول في القانون التحاري» الطبعة الأولى» جد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 2007» ص 709. 
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و قد أورد الفقه تعريفات عديدة للشرط التعسفي» فهناك من الفقه من يعرفه بأنه:" الشرط 
الذي يفرض على غير المهئ أو على المستهلك» من قبل لمهي نتيجة التعسف قي استعمال الأخحير 
لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة بححفة ". ' 

إذن يعتير البعض من الفقه الشرط تعسفيا إذا كان مححفا أو فى غير مصلحة المستهلك 
بشرط مبالغ فيه يتنا مع حسن النية الواحب توفره قي المعاملات. ” 

و قد عرّفه حانب من الفقه الفرنسي» بأنه ذلك الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن 
عقدي لصاح ذلك الذي يفرضه على المتعاقد الآحر الذي لا خبرة له أو ذلك المتعاقد الذي وجحد 
في م ركز عدم المساواة الفنية أو القانونية أو الاقتصادية قي مواجحهة الطرف الآحرء و معن آخر أله 
يوحد تفاوت واضح قي عقود الاستهلاك بسبب القدرة الاقتصادية و العلمية بين أطرافها.و في هذا 
الإإطار يعتبر الشرط التعسفي ناحا عن عدم توازن واضح بين حقوق و التزامات كل من لمهي 
و المستهلك المترتبة على عقد الاستهلاك. وهذا يعطي للمهي ميزة ناتحة عن استخدامه لقوته 
الاقتصادية فى مواحهة المستهلك المتعاقد مى“ 

إن الصراع ضد الشروط التعسفية أقامه القضاء عن طريق الحاكم ثم المشرّ ع لأنما تمس مبدا 
حرية الإرادة.حاصة و أن المشرّع يقر بوحود مبداً الحرية التعاقدية» ماعدا في بعض الحالات 
الخاصة» و من أحل بحنب بطلان العقود تدحل ا و الحرية Tn‏ 

و عليه فالشرط الذي يوضع من طرف الشخحص الأكثر قدرة لخلق عدم توازن ظاهر 
لإلحاق الأذى بالطرف الأكثر ضعفاء فإن هذا الشرط يعتبر تعسفيا مثل: شروط تحديد المسؤولية 


5 
و الإقصاء منهاء الشروط الحزائية. 


مد الله محمد همد اللّه» حتارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسي» الطبعة الثالثةء دار النهضة العربية» القاهرة» 2000ء ص 51. 
٤ 2‏ 
آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 205. 
عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 402. 
Yves Guyon, Op ,cit ,p 963.‏ .“ 
Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz,op,cit,p203.‏ _ 3 
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أمّا بخصوص لمش ع الجحزائري فلقد تعرُّض في القانون رقم 02-04 امحدد للقواعد المطبقة 
عل الاريات اححاري ل المار ات اعانا ال جت صت لاد 3 من افص 
القانون على مفهوم الشرط التعسفي وهو:" كل بند أو شرط بفرده أو مشت ركا مع بند واحد 
أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الاخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف 
العقد " ' 


إذن المشرع الجزائري اعتمد على معيار عدم توافر التوازن بين حقوق و التزامات الطرفين» 
و هذا ما أكده القانون الفرنسي المتعلق بحماية المستهلك في مواحهة الشروط التعسفية حيث يعتبر 
الشروط تعسفية عندما تدر ج في العقود المبرمة بين المهنيين و غير المهنيين أو المستهلكين ال يكون 
موضوعها أو من آثارها إحداث احتلال واضح بين حقوق و التزامات الأطراف في العقد.” و هذا 
التعريف يحمي المستهلك و غير المهيْ. 


في حين أن حانب من الفقه يرى أنه من الضروري الإشارة إلى النفوذ المهي و المعرق 
للمحترف دون الاقتصار على النفوذ الاقتصادي» لذلك يقترحون هذا التعريف للشرط التعسفي 
على آنه:" شرط يفرضه المهي على المستهلك مستخدما نفوذه الاقتصادية أو المهي أو المعرق 
بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة» و ما يؤدي إلى إحداث خلل قي التوازن العقدي من 
حراء هذا الشرط اعحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة لهي . و يقتصر دور المستهلك فيه على 
القبول أو الرفض» سواء أكانت هذه للميزة الفاحشة متعلقة موضوع العقد أم كانت أثرا من 


3 
ااره.' 


القانون رقم 02-04 المرحع السابق . 
Yves Guyon ,Op ,cit ,p 962.‏ .* 
اماع رح جف ارج الان 208 
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ثانيا س عناصر الشروط التعسفية : 

لقد نصت الادة 3 من القانون رقم 02-04 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات 
التحارية» أن الشرط التعسفي هو:"كل بند أو شرط بفرده أو مشت ركا مع بند واحد أو عدة 
بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات الأطراف '". 

من خلال نص هذه للمادة» يتضح أن الشرط التعسفي هو ذلك الشرط الذي يؤدي إلى 
عدم توازن ظاهر قي غير مصلحة المستهلك بين حقوق و التزامات الأطراف الناججة عن العقد. 
ر ا ا دوا ی 
وهي کالات : 

أ- أن يكون عقد محله بيع سلع أو تأدية خدمات: 

م يكتف المشرّ ع بتعريف العقد في القانون المد" بل أعطى له مفهوم حديثا في القانون 
رقم 02-04 السالف الذكر من خلال نص المادة 4/2 بأنه:" كل اتفاق أو اتفاقية قتمدف إلى 
بيع سلعة أو تأدية خدمة» حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق» مع إذعان الطرف الآخرء 
حيث لا بمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه ". 

هنا المشرٌّ ع الجزائري قدّم تعريفا لعقد الإذعان» بعدما كان يكتفي ببيان الأحكام المتعلقة 
تکوینه و تفسیره'" 

لكن قانون الاستهلاك يطبق على كل أنواع العقود دون تفرقة سواء كانت هذه العقود 
عقود إذعان أم عقود رضائية» طالما أا تمت بين المهي و المستهلك ( عقد بيع» عقد إيجار» عقد 
تأمين» عقد قرض)» و أيا كان علها (منقولات» عقارات )» علما أنه توحد قواعد حاصة تطبق 
على بعض العقود (عقود القرض أو عقود التأمين )لا تقضي تطبيق القواعد الموحودة في قانون 
- المادة54 من القانون المد تنص : " العقد اتفاق يلتزم عوجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخحاص آخرين نح أو فعل 


أو عدم فعل شيء ما 
2 ع 
- بودالي محمد» مكافحة الشروط التعسفية ني العقود» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» دار الفجر للنشر و التوزيع» القاهرة» 2007؛ ص 109. 
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الاستهلاك حول الشروط التعسفية» كما أن المنع الموحود قي قانون الاستهلاك و المطبق ضد 
الشروط التعسفية لا يطبق فقط على العقود المبرمة بل أيضا على " كيفية الاتفاق "أو " أنواع 
العقود . 

و من جهة أحرى استعمل المشر ع الجزائري مصطلح المنتوج بدلا من سلعة ذلك أن الأول 
أعم من الثاني . 

و لقد عرفته المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 بأنه:" كل ما يقتنيه 
الستهلك من منتوج مادي أو خدمة ".كما أن المادة 2 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 
39-0 عرفت المنتوج بأنه :" کل شيء منقول مادي يمکن أن یکون موضوع معامالات 
".هذا النص يقتصر على المنقولات للمادية فقط» دون التطرق إلى المسكن أو العقار ذو الطابع 
السكي» في حين أن اغلب الفقهاء يعتبرونه منتوحا و يستفيد المستهلك فيه من الحماية الخاصة ضد 
الشروط التعسفية ال قد ترد ف عقد البيع أو الإيجار» حاصة و أن هذه العقود أصبح يشرف عليها 
متخحصصون يتفوقون على المتعاقد العادي أو المستهلك ” 

من حهة أحري بمكن أن يكون موضوع العقد الذي يحتوي على شرط تعسفي تقدم 
حدمة. و لقد عرفها المشر ع الجزائري في المادة 4/2 من المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المتعلق 
برقابة الجودة و قمع الغش بأما:" كل مجهود يقدم» ماعدا تسليم منتوج و لو كان هذا التسليم 
ملحقا باجهود المقدم أو دعما له "° 


Jean Calais- Auloy et Frank Steinmetz ,op ,cit ,p 209.‏ _' 
بودالي محمد المرحع السابق» ص 109. 
المرسوم التنفيذي رقم 266-90 المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات» المؤرخ في ۰1990-9-15 الجريدة الرميةء العدد 40 الصادرة سنة 1990 ليصدر بعد ذلك 
قرار وزاري مؤرخ في 10 ماي 1994 يتضمن كيفيات تطبيق هذا المرسوم . 
“- المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المتعلق برقابة الحودة و قمع الغش» المؤرخ في 1990-1-30 الحريد الرسميةء العدد 5» الصادرة في 1990. 
دال عمك الرحم الاي س 110 
المرسوم التنفيذي 39-90 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش» المرحع السابق . 


58 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


هذه الخدمة قد تكون مادية» كإصلاح الأعطاب أو ذات طبيعة مالية كالتأمين أو ذات 


طبيعة ذهنية كالاستشارات e‏ 


إذن قواعد الاستهلاك ضد الشروط التعسفية تطبق على العقود التي محلها خدمة» لكن 
السؤال يثور بالدسبة للعقود التي حلها خدمات عمومية ؟. 

بعكن أن تخضع هذه الأحيرة إلى التشريع الخاص بالشروط التعسفية لان هذه العلاقة هي 
ذات طبيعة عقدية» لكن هذه الحالة نادرة حدا كخدمات البريد» توزيع المياه» توزيع الكهرباء» بل 
أيضا هناك الخدمات الإدارية العامة ( الجامعات» المستشفيات ) وهذا يسمح للمحاكم الإدارية أن 


تساهم ق مكافحة الشروط التعسفية و بمارس القضاء رقابة عليها. 


و حن يعتبر الشرط تعسفيا ليس من الضروري أن يكون العقد من نوع معين أو صنف 
محدد» أي يكون الشرط تعسفيا مهما كان شكل العقد. أو قد يرد ق الفواتير» سند الضمان» سند 
التسليم» تذاكر» و سواء كان يشمل شروط جحارية حرة أو غير حرة أو الإحالة إلى شروط عامة 
E‏ 

غير أن المشرع الجزائري قصر تطبيق نصوص القانون رقم 02-04 المتضمن القواعد 
الطبقة على الممارسات التجارية على عقود الإذعان فقط» يي حين كان ينبغي عليه أن بده إلى 
عقود المساومة» لتوسيع نطاق الحماية ضد الشروط التعسفية» لأن عقد الإذعان لا يرتب بالضرورة 
شروطا تعسفية» حيث كان هناك العديد من عقود الإذعان لا تتضمن أية مشارطات تعسفية على 


الرغم من أن عقد الإذعان هو الجال الخصب لمثل هذه الشروط." 


بودالي محمد» المرحع السابق» ص 111. 


- Jean Calais- Auloy et Frank Steinmetz ,op ,cit ,p 209. 
 - Christophe collard et Christophe Roquilly , op , cit ,p804. 


4 ۰ 5 5 0 ۰ 1 » .0 ۰ ۳ 1 
- بودالي محمد» الشروط التعسفية في العقود قي القانون الجحزائري» "دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا و مصر"» دار هومة لاطباعة و النشر و التوزيع» الجزائر» 2007› 
ص 52 
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ب- أن يکون العقد مكتوبا : 

يحب أن تدرج الشروط ف العقد» مهما كان شكله أو طبيعته» ذلك أن القواعد المطبقة 
على الشروط التعسفية قي إطار قانون الاستهلاك لا تحمي كل المتعاقدين الموحودين ق حالة 
ضعيفة» بل هو يطبق على كل العقود الي تبرم بين المهنيين و المستهلكين أو غير المهنيين ' 

و البطلان ضد الشروط التعسفية لا يطبق على العقود المبرمة فقط» بل أيضا يطبق على 
كيفية الاتفاق و مهما كان نوع ا 

و يبدو أن قانون الاستهلاك يشترط أن تكون الشروط التعسفية مكتوبة و هذا يبرره الجزاء 
المقرر هما و هو أا تعتبر " كأها غير مكتوبة " . 

و رغم ذلك لا يعن هذا أن يكون العقد مكتوبا بأكمله» بل يكفي أن يكون الشرط 
واضحا و مفهوما حن يعتبر أنه شرط تعسفي. .معن آخر أنه حكن أن يعتبر الشرط تعسفيا على 
الرغم من أنه ورد بشكل واضح و مفهوم." 

علما أن قانون الاستهلاك الفرنسي يستبعد من نطاق تطبيقها الشروط المتعلقة بتعريف الحل 
أو الموضو ع الرئيسي للعقد أو ملائمة الثمن أو مقابل الشيء المبيع NS‏ 

علما أن الأسعار تخضع لآليات السوق و للمنافسة الحرة تحقيقا لمصلحة المستهلك» باستثناء 
بعض الشروط الخاصة بالئمن و الي يمكن أن تعتبر شروط تعسفية» مثل تغيير الثمن( تقلبات 
أو فروق الأسعار) و الي من شأما أن تجعل الثمن غير حدد ° 


أما امحل الرئيسى للعقد فهو متعلق باتفاق الأطراف و ليس .عشكلة عدم التوازن العقدي. 


'_ Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz ,op ,ci t,p 203. 
* - ibid ,p 209. 
 - Christophe Collard et Christophe Roquilly ,op ,cit ,p 804. 
.82 مد الله محمد حمد الل المرحع السابق» ص‎ 


- Roger —o .dalco ,Les Clause Pénales et Les Clause Abusives,Rapport belge, Les sanctions de 1’inexécution des 
obligations contractuelles , étude de droit comparé, marcel fontaine et gênévieve viney ,1.g.d.j,2001, p 447. 


6 ر ر 
- حمد الله محمد هد الله المرحع السابق» ص 863-62. 
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كما أنه لا يهم شكل العقد» و لا نوعه» فالشرط يعتبر تعسفيا مهما كان شكل العقد» فقد 
يرد في الفواتير» سند الضمان» سند التسليم» التذاكر. أ حيث نص المشر ع الحزائري على ذلك في 
لمادة3 الفقرة 4 من القانون 02/04:" يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة 
أو سند ضمان أو جدول آو وصل تسليم أو أي سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها 
أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا". 

ج - أن يكون أحد طرف العقد مستهلكا أو عونا اقتصاديا : 

هل بمكن أن يستفيد من الحماية ضد الشروط التعسفية أي شخص أم أنه جب قصرها 
على بعض الأشخاص ؟. 

هذه المسألة أثارت إشكالا كبيرا» واحتلفت التشريعات ق حله بين من يوأسع نطاق هذه 
الحماية ليشمل جميع الأشخحاص و بين من يضيق نطاقها حيث لا تتعدى المفهوم الضيق 

اد القراع افارة الحاصة بالتروط الع س تمد على فة العاندين فاون 
الاستهلاك يطبق على العقود المبرمة بين المستهلكين أو غير المهنيين و المهنيين» .معن أن الحماية ضد 
الشروط التعسفية تستلزم وحود طرفين» أحدهما المستهلك و الثاني المهي. 
إن صفة المستهلك تسمح لصاحنها من الاستفادة من الحماية ضد الشروط التعسفية» و هو 
الشخحص الطبيعي الذي يقتن السلع أو الخدمات من احل الاستعمال غير المهئ.إذن من أحل 
الاستعمال الشخحصي أو العائلى.“ 

مفهوم المهن لم يحدده القانون. فيجمع أغلب الفقهاء على تعريفه وفقا لعلاقته محل العقد 
المبرم بين الأطراف. و بالنتيجة قضاء حكمة النقض الفرنسية اعتبر غير المهن هو الشخحص الذي 


'- Christophe Collard et Christophe Roquilly ,,op,cit,p 804. 
2 _ Yves Picod, op, cit ,p174-175. 
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يبرم العقد للحصول على السلع أو الخدمات الي ليس ها علاقة مباشرة بنشاطه لمهي الذي 
يعارسه.و وحود العلاقة المباشرة مسألة يحددها قاضي ا 

إذن مفهوم غير المهي صعب حداء فهناك من يعتبر أن عبارة غير المهئ مرادف للمستهلك. 
و في قرار للغرفة المدنية الأولى قي محكمة النقض الفرنسية المؤرخ قي 15 أفريل 1986 اعتبرت أن 
غير المهي ليس مستهلكا و عليه الوضعيات التنظيمية لا بعكن تطبيقها عليه. لكن سرعان ما عدلت 
عن رأيهاء حيث أن الغرفة المدنية الأول ف حكمة النقض الفرنسية من خلال قانون 1978 طبْقته 
على الشركة الي في إطار نشاطها -الو كالة العقارية- الي تشتري حهاز إنذار من أحل الحماية 
ضد السرقة و هي في وضعية حهل مبرر مثلها مثل المستهلك. 

و بهذا القرار أصبحت عكمة النقض الفرنسية تحمي عدد واسع من غير المهنيين ضد 
الشروط التعسفية. ثم واصل القضاء في تطبيق هذه القاعدة على جال واسع و قصر تطبيق قانون 
الاستهلاك على التصرفات حارج النشاط المهئ» كما أن حكمة النقض الفرنسية استثنت تطبيق 
المادة 1-132 من قانون الاستهلاك الفرنسي على عقود التزويد بالخدمات أو السلع ال ها علاقة 
مباشرة مع النشاط المهن للمتعاقدين. 

إذن فهناك إرادة من القضاء فى مد الحماية لبعض المهنيين الذين يتواحدون ي مركز يشبه 
اللستهلك. “ غير أن محكمة العدل الأوروبية تعتبر من الضروري أن يكون المستهلك شخصا طبيعيا 
في حين أن حكمة النقض الفرنسية طبقت مصطلح غير لمهي على الشخص المعنوي» و لكن رغم 
ذلك فهو لا يستفيد من الحماية ضد الشروط التعسفية بسبب خاصية المهنية أو الاحترافية» و هذا 
مر غامض . 

أي أن الشخص المعنوي المهي لا يستفيد من الحماية الموحودة في قانون الاستهلاك ضد 
الشروط التعسفية. و من حانب آخر المستهلك لا يمكنه أن يكون فقط شخص طبيعي بل حكن 


' _ Thomas Piquereau ,Mémento pratique ( francis lefebvre ), concurrence , consommation , 2009-2010, éditions 
franc1s lefebvre , 30 Mars 2009 ,p 53. 
* _ Jean - Pascal Chazal , Clauses Abusives , septembre 2002, Dalloz,p5. 
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أيضا أن يكون شخصا معنوياء و بهذا فغير لمهي يمكن أن يكون شخصا معنويا يتصرف لحاحات 
غير مهنية مثل OEE >١‏ 

و بالرحوع إلى قانون الاستهلاك الجزائري نلاحظ أن قانون حاية المستهلك الصادر في 7- 
1989-2 قد استعمل مصطلحات مثل المستهلك» الموز ع» المنتج» الوسيط للدلالة على أطراف 
العلاقة العقدية.و في نفس الوقت هو لم يعرف مصطلح المستهلك» بل المادة 13 منه أحالتنا إلى 
المرسوم التنفيذي رقم 39-90 التعلق برقابة الجودة و قمع الغش الذي اعتبر المستهلك من خلال 
الادة 2 منه " كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي 
أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجات الشخص الآخر أو حيوان يتكفل به ". 

إذن المشر ع الجزائري قد تردد بين مفهومين للمستهلك» فمن حلال لفظ الوسيطي› 
المشرع أخحذ بالمفهوم الواسع» لكن قي الجزء الأحير يشير إلى المستهلك النهائي و هذا يدل على 
اعتماده على المفهوم الضية “ 

كما أن امش ع الحزائري اعتبر المستهلك شخصا طبيعيا و أقصى الشخص المعنوي» لكنه 
تدارك الأمر ف القانون رقم 02-04 من خلال المادة 3 منه واعتبر المستهلك بأنه :" كل شخص 
أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع» أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع 
مهي 

هناك احتلاف فقهى كبير حول الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية ضد الشروط 
التعسفية ححاصة فى فرنسا-. فالرأي الأول يرى تضييق نطاق هذه الحماية لتقتصر على المستهلك 


فقط مادام يتواحد في مركز ضعيف بالمقارنة مع الحترف القوي» بينما الاتجاه الثاني» يرى توسيع 


1 _ Yves Picod,op, cit, p176. 
تم الإطلاع يوم‎ “ww WwW. يوسف الزوحال» مفهوم المستهلك ف التشريع و الفقه و القضاء المغربي و المقارن» جحلة الفقه و القانون» W.102ع٥. 141ھ‎ 
.2013/1 
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نطاق هذه الحماية لتشمل المستهلك و غير المهي الذي يكون غير مختص في جاله عند إبرامه للعقد» 
حيث أن صفة الاحتصاص في بعض الأحيان هي أكثر قوة و فعالية ذلك أن المهي الذي يعمل 
حارج تخصصه قابل لان يكون مستهلكاء و الفكرة هنا أَمُم يقومون بهذا التصرف و هم قي نفس 
حالة اجهل كغيرهم من المستهلكين» وهم يشبهون المستهلك قليل الخبرة. " 

و يبدو أن المشرع الجزائري قد اختار الانضمام إلى الاججاه الذي يوسع من نطاق الحماية 
حن إلى الحترفين غير المختصين عند إبرام العقد» و يتجحلى هذا الموقف بوضوح من خلال المادة 1 
من القانون رقم 02-04 حيث نصت أن هذا القانون يهدف إلى تحديد قواعد و مبادئ و نزاهة 
اللمارسات التجارية الي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين و بين هؤلاء و المستهلكين» أي أن قواعد 
الحماية المنصوص عليها قي هذا القانون 02-04 تتد لتشمل العقود الميرمة بين المهنيين 
و المستهلكين» و أيضا العقود المبرمة بين المهنيين و المهنيين الذين يتعاقدون حارج جال تخصصهم 
(غير المهنيين).” 

د - أن يؤدي الشرط أو البند إلى الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات 
أطراف العقد : 

بداية ظهرت عبارات ٠‏ التعسف في استخدام القوا الاقتصادية ٠‏ م 'الميزة الفاحشة". 
أمّا النص الحديث أصبح يستعمل عبارة " عدم التوازن الظاهر ". و بعض الكتاب يدعون إلى 
تبديل معيار الميزة الفاحشة .معيار عدم التوازن الواضح بين حقوق و التزامات الأطراف. 

فالتعسف ي استعمال النفوذ الاقتصادي يؤدي إلى عدم توازن عقدي. و صيغة الميزة 
الفاحشة و عدم التوازن الظاهر يعتبران كمترادفين. حيث تعتير ميزة فاحشة قي الشرط المدرج في 
هناك من يعتبر أن مصطلح المستهلك و غير لمهي مترادفين» فمصطلح غير المهي يعن أشخاص يتعاقدون لحاحاقم المهنية لكن حارج الحال المعتاد لاحتصاصهم ما جعلهم 
يستفيدون من الحماية المقررة للمستهلكين . كما أن مصطلح المستهلك له معن واسع و قليلا ما يكون مضبوطاء فمصطلح غير المهي يعرف على انه متعاقد يهدف إلى الحصول 
على سلع أو حدمات من احل إشباع حاجاته الخاصة و ليس متعاقد يهدف إلى الحصول على سلعة أو حدمة من أحل بيع إعادة ما اشتراه» للاستعمال في إطار نشاطه لمهي 
.إذن هذا التعريف يشبه بوضوح الهئ بالمستهلك .انظر :.5-13 ص , Jean-Pascal Chazal , 0p, ci‏ 


لکن مادء ا مشر ع الجزائري قد تبن مفهوما موسعا ف الاستفادة من الحماية ضد الشروط التعسفية» اذا تبن مفهوما ضيقا للمستهلك في نص للمادة 2-3 من القانون 04- 
2 .انظر بودالي حمد» مكافحة الشروط التعسفية في العقود» المرحع السابق» ص 125. 
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عقد الإيجار لمدة طويلة» ويقع على عاتق المستأحر عبئى دفع تكاليف مخاطر الخسارة أو تلف الشيء 
المؤحر حن و لو كان بسبب قوة قاهرة» أو حن تي حالة غياب حطأً حسيم من المستأحر» و هنا 
نلاحظ وجود ميزة بححفة لصاح المؤحر و هي في نفس الوقت توضح وجود عدم توازن واضح 
ين حقوق و التزامات الطرفين. 

و عليه الشرط الذي يؤدي إلى عدم توازن واضح بين حقوق و التزامات المتعاقدين يعتبر 
شرطا تعسفيا» و القاضي ليس مكلف بإثبات خاصية التعسف بل القاضي هو الذي يبحث عن 
التوازن قي العقد. و له كل الوسائل قي ذلك. حيث انه هو الذي يقرر إن كان هناك تعسف أم 


و 


و لقد أحذ المشرع الجزائري بمذا المعيار في المادة 5/2 من القانون رقم 02-04 السالف 
الذكر نقلا عن المشرع الفرنسي. علما أن هذا الأحير تبئ معيارين سابقين هما: معيار التعسف ي 
القوة الاقتصادية» و معيار الميزة المفرطة. 

ثالثا س معايير تقدير الشروط التعسفية : 

من خلال تعريف المشر ع الحزائري للشرط التعسفي» يتضح أنه تبن معيار واضح لتقدير 
الشرط التعسفي و هو الإحلال الواضح بين حقوق و التزامات أطراف العقد» متأثرا بالاججاه 
الحديث للتشريع الفرنسي.لكن هذا الأحير سبق له و أن تطرق إلى معیارین آخحرين متلازمين» 
وهما: المعيار الاقتصادي. و المعيار القانون. 


و عليه سوف نتناو ل هذه المعايير بالدراسة ٠‏ 


'_ Jean - Pascal Chazal , OP, cit ,p11. 
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أ - المعيار الاقتصادي- التعسف في استخدام النفوذ الاقتصادي-: 

يقصد بالمعيار الاقتصادي تعسف الهئ قي استخدام نفوذه الاقتصادي' فالشرط العقدي 
يعتبر شرطا تعسفيا عندما يسمح للمهيٰ بان يكون قي مركز غير مساو للمستهلك. ˆ 

و لا يمكن أن نعتبر النفوذ الاقتصادي مرادفا للقوة» حيث قد بحد مهنيا بسيطا بمكنه أن 
يضع شروطا تعسفية قي حين أن هناك مهي له مشروع كبير لا يعكنه أن يفرض شروطا تعسفية» 
و عليه فلا بمكن الاستناد إلى وضع للمهن في السوق لتقدير النفوذ الاقتصادي» كما أن ذلك 


3 e ۴ e : 


و عليه فإن القوة الاقتصادية لا تقاس بحجم مشروع المهيٰ» و لا بالنظر إلى الوسائل الي 
يعلكها لكي بمارس نشاطه» بل لا بد من تقدير هذه القوة الاقتصادية للمهي تي ضوء ال ركز 
الشخحصى للمستهلك» ذلك انه لا ملك وسائل الاحتيار غالبا" 

غير أنه يجب الاعتراف بان معيار التعسف ني استعمال القوة الاقتصادية» يتسم بالغموض 
و عدم الدقة» حاصة و أن القوة الاقتصادية صفة غير ملازمة للمشروعات الكبرى» لذا يذهب 
الفقه الحديث إلى أن المؤشر على القوة الاقتصادية هو عدم التعادل الجسيم» تي حين يرى ابحاه آخحر 
أن الوضع المسيطر للمهي يساعده على الحصول على شروط مبالغ فيها و هذا يعبر عن التعسف 
في استخدام القوة الاقتصادية”. أما الاتجاه الثالث الذي يشكك في هذا المعيار» و يعتمد على 
السيطرة الفنية و التقنية ال تسمح للمحترف من فرض شروط تعسفية على المستهلك» أي أن 
لمهي ثي نطاق مهنته يعلم مؤشرات الشروط و المخاطر المتكررة و ملك الخبرة ني جال احتصاصه» 


.209 آمانج رحيم أحمد المرجع السابق» ص‎ . 
*- Vincent Rebeyrol et éve schonberg , Managers ,Maitrisez vos risques juridiques ,Pearson education France , 
paris , 2011, p31. 


3 
- آمانج رحيم أحمد المرحع السابق» ص 210. 

٤ . 4‏ ن ن 

5 

- بودالي محمد الشروط التعسفية ف العقود ف القانون الجزائري» المرحع السابق» ص 93. 
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و الا هذا التفوق پساغد على تفهدیر مدی استخدام ھی لنفو ذه الاقتصادي ف فرض الشرو ط 
ااتعسفة. 

تحب الإشارة إلى أن المشرّ ع الجزائري اعتمد على معيار التعسف في استعمال القوة 
الاقتصادية لتحديد الممارسات المنافية للمنافسة من خلال المادة 7 من قانون المنافسة“ و لقد صدر 
لمرسوم التنفيذي” رقم 314-00 الذي يبين المقاييس الي على أساسها تحدد إن كان العون 
الاقتصادي قي وضعية التعسف ق استعمال القوة الاقتصادية غير أن المشرع الجزائري قام يإلغاء 
هذا المرسوم و لم يعوضه بآحر» إذن المشر ع الجزائري م يعتمد على معيار التعسف ق استعمال 
القوة الاقتصادية لتحديد الشروط التعسفية بل اعتمده كمعيار لتحديد الممارسات المنافية للمنافسة. 


ب - المعيار القانون- معيار الميزة المفرطة-: 


تعن الميزة المفرطة ال يحصل عليها المهئ» خلق توازن بين الالتزامات المترتبة على العقده 
سواء من خلال المبالغة في الالترامات الملقاة على المستهلك أو من خلال إنقاص التزامات المهئ» 


أي لا بد من الأحذ قي عين الاعتبار المنفعة الي يحصل عليها المهن بسبب إدراج هذه الشروط تي 


العقر ^ 


إن رة الفاحها ري من لفن لك هاا الأعر عب على ان سما الود 
التعسفية فتنصب على شروط العقد» كشروط التسليم» أي شروط التنفيذ» أو عبىع تحمل المخاطر» 


: : 5 
و هذه الشروط لا تتميز بالطابع المالي بشكل مباشر على عكس الغبن فهو ذو طابع مالي مباشر. 


- آمانج رحيم أحمد المرحع السابق» ص 210. 

ا 7 من قانون المنافسة :" يحظر كل تعسف ناتج عن الميمنة قي السوق أو احتكار هما أو على جزء منها ".القانون رقم 12-08 المؤرخ قي 25 يونيو 2008ء 
الجريدة الرسمية» العدد 36 الصادرة قي 2 يوليو 2008 المعدل و المتمم للأمر رقم 03-03 المؤرخ قي 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمنافسة» الجحريدة الرسمية» العدد 43» 
الصادرة في 20-جويلية 2003. 

المرسوم التنفيذي رقم ۰314-0 الذي يحدد المقاييس ال تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الميمنة» 
لمؤرخ في 14 أكتوبر 2000 الجحريدة الرسميةء العدد 61» الصادرة ف18 أكتوبر 2000. 

د ال خمد هد ا المرحع السابق» ص 60. 


5 ت ع 
- آمانج رحيم أحمد, المرحع السابق» ص 211. 
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و لكن ينبغي تقدير هذه الميزة الفاحشة» في ضوء بحمو ع العملية العقدية و شروطهاء فقد 
يبدو الشرط تعسفيا و لكنه مبرر بالنظر إلى العملية العقدية ككل مثل: شرط تحديد مسؤولية 
الهئ .مناسبة تخفيض نن السلعة المعروض على المستهلك ' 

و عليه» فالمشرع الفرنسي وضع معيارين لتحديد الشرط التعسفي» وحما: معيار القوة 
الاقتصادية للمهئ» و معيار الميزة المفرطة» غير أمُما معيارين متلازمين» فمعيار الميزة المفرطة هو 
تيجة عن استخدام لمهي لسلطته الاقتصادية بشكل تعسفي .“ 

ج - معيار عدم التوازن الواضح بين حقوق و التزامات أطراف العقد : 

الأطراف أحرار في وضع شروط العقد» و هم ملزمون بتنفيذها وفقا لبد الحرية العقدية» 
لكن عدم تطبيق هذا المبدأً يؤدي نظريا إلى اخحتلال التوازن» و من جهة أحرى» مبدأً الحرية العقدية 
مهم حدا في العقود المبرمة بين المهن و المستهلك» و مذا قانون الاستهلاك بمنع الشروط الي يكون 
موضوعها 
أو أثرها يؤدي إلى إنشاء عدم توازن O O oS‏ 

و المشرع الجزائري تبن هذا المعيار" الإخلال الظاهر بالتوازن " ف القانون رقم 02-04 
N N N‏ 

و من جهة أحرى هو يقترب من النظرية المادية للغبن» من حيث فكرة عدم التكافۇ بين 
الأداءات التقابلة» رغم أمُما يختلفان في عدة جوانب أهمها : أن الغبن يعتمد على رقم معين 
لتحديد عدم التكافؤ» بينما الاحتلال الظاهر يتميز بعدم تحديد التكافؤ برقم معين» كما انه لا 


يقتصر على عدم التعادل في الثمن كما هو عليه الحال في الغبن» بل يمتد لمختلف الشروط الي 


.60 حمد الله محمد حمد الل المرجع السابق» ص‎ ٦ 
.95 م بودالي عحمد» المرحع السابق»› ص‎ 
- Vincent Rebeyrol et éve schonberg , op, cit ,p 31. 
^ Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz ,op, cit ,p 192. 
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يحتويها عقد الإذعان» بالإضافة إلى آنه يشمل المزايا المالية و غير المالية بينما الغبن يقتصر على المزايا 


الال ' 


و هذا السبب حرص للمشرٌّ ع الفرنسي على إضافة الفقرة 7 إلى المادة 1-132 من قانون 
الاستهلاك» حيث نص فيها على أن تقدير الطابع التعسفي للشرط لا يقع على تعريف الحل 
الرئيسي للعقد» ولا على تعادل الثمن مع السلعة أو الخدمة.“ 

و بالتالي يجب إعادة النظر إلى العقد على أساس أنه كل لا يتجزأء و الأحذ في عين الاعتبار كل 
الظروف المصاحبة لإبرام العقد و أيضا شروط العقد الأحرى» أي النظر إلى الالتزامات المتقابلة ق 


بحموعها من اجحل التأكد من عدم التوازن العقدي و اعتبار الشرط تعسفيا ” 
الفرع الغا 
وسائل الحماية من الشروط التعسفية 


يسعى قانون الاستهلاك إلى إقامة التوازن بين المهنيين و المستهلكين» باعتبار أن المستهلك 
في وضعية أضعف لحظة إبرام العقد» حيث بنع القانون الشروط أو البنود الي تعطي امتيازات 
للمهي و يعتبرها تعسفية . لذا سوف نتطرق في هذا الفر ع إلى تحديد الشروط التعسفية ق قانون 
الاستهلاك .غم إلى الطرق المقررة لإثباتها و الجزاءات المقررة هما. 

أولا س حديد الشروط التعسفية: 


تحب الإشارة إلى أن الشروط التعسفية ليست مقتصرة على قوانين الاستهلاك» بل هناك 
أحكام ونصوص متناثرة عالجحت موضو ع الشروط التعسفية عندما ترد في بعض العقود الخاصة» 


.97 بودالي محمد المرحع السابق» ص‎ 
”- Roger-O.Dalco ,op, cit, p 447. 
 - Christophe Collard et Christophe Roquilly , op, cit ,p 803. 


69 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رخا المستهلك 


1- عقد المقاول: حيث تنص للمادة 556 من القانون المدن:"يكون باطلا كل شرط يقصد به 
إعفاء المهندس المعماري و المقاول من الضمان أو الحد منه ". 

2 عقد التأمين: حيث تنص الادة 622 من القانون المدن:" يكون باطلا ما يرد في وثيقة 
التأمين من الشروط الاتية: 

-" الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو النظم إلا إذا كان 
ذلك الخرق جناية أو جنحة عمدية. 

- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى 
السلطات أو تقد المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. 

- كل شرط مطبوع م يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى 
البطلان 

أو السقوط. 

- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص 
منفصل عن الشروط العامة. 

-كل شرط تعسفي آخر يتبين انه م يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.' 

3- عقد النقل : حيث تنص للمادة 52 من القانون التجاري :" ... يكون باطلا كل اشتراط من 
شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف.' 

بعدها ننتقل إلى القانون رقم 02-04 الحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية» حيث 
عرفت المادة 3 الفقرة 5 منه الشرط التعسفي بأنه:" كل بند أو شرط عفرده أو مشت ركا مع بند 
آخر أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات 


أطراف العقد. " 
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و بهذا فقد أحذ المشرع الحزائري بمفهوم عدم التوازن المغرط الموجود في التوجيه الأوروبي 
لمؤرخ في 5 أفريل 1993 .أي أن المشرع الجزائري اعتمد على معيار"اختلال التوازن الظاهر' 
لتحديد الشرط التعسفي. بدلا من معيار القوة الاقتصادية و الميزة المجحفة» حيث اعتبرت محكمة 
النقض الفرنسية أن التعسف ي استعمال النفوذ الاقتصادي هو ملازم لعقود الإذعان المفروضة على 
الملستهلكين. أما حالياء جحد أغلب القوانين المعاصرة تستعمل معيار عدم التوازن الظاهر بين حقوق 
و التزامات أطراف العقد لتحديد حاصية التعسف في الشرط» لتحدد صفة التعسف ق الشرط في 
فترة إبرام العقد مع مراعاة كل الظروف المصاحبة لإبرامه و كل شروط العقد الأحرى. و هذا 
التحديد لا يعتمد أبدا على الحل الرئيسى للعقد أو ملائمة السعر' 
ل القاضي هو الذي يحدد صفة التعسف و يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ” 

فالشرط يعتبر تعسفيا مهما كانت طبيعة العقد القانونية» لمهم آنه ابره بين مهي 
و مستهلك أو غير مهي» و عليه يتم استشناء العقود المبرمة بين غير المهنيين و أيضا العقود المبرمة 
بين المهنيين. وقي هذا الإطار نحد أن قضاة حكمة النقض الفرنسية يعتمدون على وجحود " علاقة 
مباشرة بين العقد المبرم و النشاط لمهي للمتعاقد» فالمستهلك المتعاقد لحاحات خارج نشاطه 
لمهي هو الذي يستفيد من الحماية المقررة ضد الشروط التعسفية. فعلى سبيل المثال : تاحر أبرم 
عقد تأجير هاتف لمتابعة نشاطه المهيٰ» العقد هنا لا يسمح له بالاستفادة من الحماية المقررة ق 
قانون الاستهلاك ° 

ورغم الاعتراف للقاضي بسلطة تحديد الشروط التعسفية لكن هذا لا يقلل من دور الساطة 


التنظيمية و لا من دور التشريع. 


'. Corinne Renault — Brahinsky , Droit des obligations ,Gualino Editeur , paris , 2003 ,p134. 
Phillipe Delebecque et Michel Germain , op , cit, p 554. 
3 Tbid. p 554. 
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فعلى غرار القوانين الأحرى بد للمادة 29 من الفصل الخامس المعنون بالممارسات 


التعاقدية التعسفية تذكر بعض الشروط التعسفية» حيث تنص:" تعتبر بنودا و شروطا تعسفية ف 
العقود المبرمة بين المستهلك و البائع لاسيما البنود و الشروط التي تمنح هذا الأخير: 

1 أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابما حقوق و/ أو امتيازات ماثلة معترف ها للمستهلك»› 
2- فرض التزامات فورية و فمائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط 
حققها مت أراد. 

3- امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو نميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمو دون 
موافقة المستهلك. 

4- التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة 
العملية التجارية للشروط التعاقدية. 

5- إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه ها. 

6- رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أآخل هو بالالتزام أو عدة في ذمته. 

7- التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ الخدمة. 


8- قديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية جرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تارية 


«4 


جديدة غير متكافئة. " 


هذه المادة ر نبت عليها العديد من اللاحظات 1 


1 ۰ 0 1 ۰ 1 
- بدر الدين براحلية» حماية المستهلك من الشروط التعسفية»ء الملتقى الوطي حول" هاية المستهلك و المنافسة"» كلية الحقوق» حامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» يومي 17و18 
نوفمیر 2009» ص 27. 
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1- لفظ البائع ف المادة 29 غير مقبول» وكان الأفضل تعويضه بالعون الاقتصادي لأن عقود 
الاستهلاك لا تختص بالبيع فقط» أي أنه ضيّق من الحماية من حيث الأشخاص فهي مقتصرة على 
العقود ال يكون أطرافها مستهلك و بائع. 

2 يثار التساؤل هل هي على سبيل المثال أو الحصر ؟. الحو اب المنطقي هو ما على سبيل المثال» 
لطن جحد المادة 30 من نفس القانون أو كلت مهمة تحديد مدى تتعسف الشروط التعاقدية للتنظيم» 
وهذا سوف يكون قيدا على توسع القضاة ق ابتكار أنواع أخحرى من البنود التعسفية الأحرى. 
3- هذه الشروط لا تختلف عن القائمة السوداء الملغاة ق القانون المدن الألمان» فماذا عن القائمة 
الرمادية. 

و رغم الاعتراف للقاضي بسلطة تحديد الشروط التعسفية» لكن هذا لا يقلل من دور لحنة الشروط 
التعسفية الي تصدر توصيات ليس ها صفة الإلزام. ' 

كما تحب الإشارة إلى أن المادة 29 السالفة الذكر» تسمح بافتراض الطابع التعسفي للشروط 
الشمانية الواردة فيهاء و عليه فالمستهلك المتعاقد المتضرر معفي من إثبات الطابع التعسفي للشرط إذا 
كان من بين الشروط امحددة في المادة 29. لكن إذا تعلق الأمر بشروط أخحرى غير تلك الواردة 
في المادة ٠29‏ فالمستهلك المتعاقد المضرور يقع عليه عبئ إثبات الطابع التعسفي للشرط وفقا 
للقاعدة العامة " البينة على من ادع ".“ 

بالإإضافة إلى المادة 29 من القانون رقم 02-04 خد المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 


306-6 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين 


- Jacques Mestre et Marie êve Pancrazi ,op, cit, p 67. 
.100 بودالي محمد المرحع السابق» ص‎ - 
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و البنود الي تعتبر تعسفية'» حيث نصت على مايلى:" تعتبر تعسفية البنود التي يقوم من خلاها 
العون الاقتصادي: 

- بتقليص العناصر الأساسية للعقود المشار إليها في المادتين 2و3 من هذا المرسوم. 

- الاحتفاظ بجحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة دون تعويض للمستهلك. 

- عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد. إلا مقابل دفع تعويض. 

- التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي 
أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته. 

- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن 
ضده. 

- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم هما قبل إبرام العقد. 

- الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ 
العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحتى في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو 
نفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه. 

- تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته» دون 
أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته. 

- فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك. 

- الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف و الأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ 


الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق. 


ّ المرسوم التنفيذي رقم 306-6 الحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود الي تعتبر تعسفية» المؤرخ 10 سبتمير 2006ء 
الجريدة الرسمية» العدد 56 المؤرحة قي 2006-9-11 و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 08- 44المؤرخ في 3 فيفري 2008 الجريدة الرسمية» العدد ٠7‏ المؤرحة في 
2008-2-0 . 
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- يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن نمارسة نشاطه. 

- يحمل المستهلك الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته". 

إذن المبدأ حد بسيط» فكل شرك يسبب خلل معتبر قي العقد على حساب الزبون» أو قي كل مرة 
يعنح البند حقوقا للمهي دون منحها للمستهلك أو في كل مرة يفرض بدا التزامات على المستهلك 
دون الإقرار بالتزامات ماثلة للمهن فهى تعسفية. 

و هناك العديد من الشروط الي تعتبر تعسفية» مثل: ' 

- إلغاء أو التقليل من حق تصليح الضرر الذي يتحمله المستهلك حينما لا ينفذ المهن التراماته» 
مثل: عقد كراء سيارة و الذي ينص على أنه لا حق للمستأحر تي أي تعويض إذا لم تكن السيارة 
جاهزة يٿ التاريخ احلا 

- السماح للمهي لوحده بتعديل بنود العقد المتعلق .عحدته» خحصائصه أو بسعر سلعته المراد بيعها 
أو الخدمة المراد تسليمهاء مثل: مون الانترنيت الذي يحتفظ بحقه فى تعديل أو إيقاف بعض أوجه 
الخدمة ف أي وقت. 

- الإقرار بان المستهلك ملزم في حين بمنح للمهي حق التراحع عن قراره» مثل: سند طلبية أثاث» 


- دليل المستهلك الحزائري» المرحع السابق» ص 82. 
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ثانیا س إثبات الشروط التعسفية: 


لذلك فالمهي ملزم بإثبات انعدام الشرط التعسفى . ' أما المستهلك فهو غير ملزم بإثبات التعسف قي 
الشرط» بل المهي هو من يثبت غياب التعسف“ 
أمّا القاضي فله سلطة تقديرية لتحديد خاصية التعسف ف الشرط. رغم عدم وحود نص 
يقضي ببطلانه» وهذه المسالة مهمة حداء لأنّه من الناحية التطبيقية لا يكن منع كل الشروط 
و حصرها هذا السبب القاضي له سلطة تقديرية لتقدير التعسف حن و لو أن الشرط كان غير 
مذ كور ضمن القائمة الي حددها المشرع.” 
و هذا يۇ كد أن السلطة القضائية ها دور رئيسى فى تحديد الشروط التعسفية» حيث يبحث 
القاضي عن الشروط الي يمكن أن تتمتع بصفة التعسف قي إطار ار ارم ين اين 
و المستهلكين أو غير المهنيين و بعدها يطبق أما التعديل Ed‏ 
و من للمهم أن يكون الشرط التعسفي الذي يحدث اختلالا واضحا في إطار " عقد 
e‏ المشرع ل يحدد معن عدم التوازن الظاهر» و ل يبحدد ضوابطه» بل القاضى يحدد 
حاصية التعسف في فترة إبرام العقد مع مراعاة كل الظروف المصاحبة لإبرامه و مراعاة كل شروط 
العقد الأحرى. 
بالإإضافة إلى أن إدراج الشرط بشكل و مفهوم لا ينع من وحود خاصية التعسف» هذا 
5 
المدرجة بشکل واضح و مهوم . 
-Corinne Renault — Brahinsky , op,cit,p 134.‏ ' 
Yves Picod, op,cit, p 184.‏ .* 
ibid,p185.‏ - 
Brigitte Hess — fallon et Anne — Marie Simon ,op, cit,p 149.‏ 


- Jacques Mestre et Jean Christophe Roda ,Clause Abusive ,les integrales : Les principales clauses des contrats 
d’affaires , édition ,2011, p 19. 
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إن قانون الاستهلاك يطبق على كل الشروط التعاقدية فى فترة كتابتهاء سواء كانت 
مدرحة قي العقد» الفاتورة» سند الضمان» سند التسليم» التذاكر» و تعتبر طبيعة الشرط مهمة جحدا 
حاصة منها: كيفية دفع الثمن أو تسليم الشيء» تحمل المسؤولية» الضمان» شروط التنفيذ أو فسخ 
العقد» تحمل المخاطر» وعموما القائمة ليست حددة. 

غير أن الإشكال يطرح بالسبة للشروط ذات الطبيعة التنظيمية» حاصة ق العقود ال 
تقدم حدمة عامة كتوزيع المياه» الكهرباء» و أيضا بعض العقود الي تقدم حدمات خاصة أو تخضع 
للقانون الخاص: كعقود النقل» فهذه الشروط تنظيمية لكنها تحدث عدم توازن ظاهر و تحدث 
حسارة للمستهلك» فهل يمكن أن نطبق عليها قانون الاستهلاك؟. 
إن الحاكم العادية لا بمكنها ذلك بدون شك لوحود مبداً الفصل بين السلطات» لكن الحاكم ذات 
النظام القضائي الإداري بمكنها ذلك» حيث أن بحلس الدولة الفرنسي م يكن مترددا قي تطبيق 
قانون الاستهلاك و إلغاء هذه الشروط التنظيمية ال قرر أمُا تعسفية على أساس أَمُا ذات طبيعة 


الواردة قي العقود المبرمة بين المرافق العامة الصناعية و التجارية و بين المستهلكين المرتفقين على 
أساس جاوز أو عدم جاوز السلطة» لكن الإشكال يطرح بالنسبة لعقود المرافق العامة الاقتصادية 
مع المستهلكين» غير أن بجلس الدولة الفرنسي سنة 2001 ذهب إلى أن الطابع التعسفي للشرط 
يتم تقديره ليس بالرجوع إلى محموع الاشتراطات الي يتضمنها العقد» بل يجب الأحذ قي عين 
الاعتبار المميزات الخاصة بالمرفق .لتظهر أهمية هذا القرار ق انه فتح الجال أمام القضاء الإداري 
ليتمكن من تقدير الطابع التعسفي للشروط التنظيمية أو اللائحية المدرحة في العقود المبرمة بين 
المرافق العامة الاقتصادية و المستهلكين المرتفقين.و ذلك بتطبيق نصوص قانون الاستهلاك المتعلقة 
بالشروط التعسفية عليها. 


'_ Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op, cit ,p210 . 
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أما بالنسبة للمشر ع الجزائري فبإمكانه الاستناد إلى المادة 110 من القانون المدن الجزائري الى 
تعطيه سلطة تعديل الشرط التعسفي أو الإعفاء منه» كما أن تعريف الشرط 

التعسفي الوارد بالقانون رقم 02-04 يعزز هذه السلطة الممنوحة للقاضي» تحت رقابة المحكمة 
العليا. فضلا عن رحوعه إلى القائمة الصادرة عوحب القانون رقم 02-04 من خلال المادة 29 
و القائمة الصادرة عوحب المرسوم التنفيذي رقم 306-06 من خلال المادة الخامسة منه. ' 

إذن القاضي بمكنه تحديد صفة التعسف قي الشرط المذ كور ف العقد و يطبق عليه الجزاء المناسب 
حي ولو لم يطلب منه المستهلك ذلك و أثناء بحث القاضي عن خاصية التعسف له أن يستعين 


و عليه فالحماية القضائية بدون شك هى أكثر فعالية.” و القاضى بإمکانه تصنيف الشرط على أنه 
تعسفي رغم أن محكمة استقناف باريس أصدرت قرارا معاكسا لذلك أذا كان الشرط مطابقا 
لقص فهو غير تعسفى و ليس للقاضى أن يعتبره كذلك ‏ فهل يعتبر هذا القرار بعغابة اتحاه حديد؟: 


ثالثا س جزاء الشروط التعسفية : 


إن أحكام قانون الاستهلاك ضد الشروط التعسفية لا تطبق على كل العقود» فالشرط لا 
يعتبر تعسفيا وفقا لما ذكر سابقا إذا كان ق عقد لم يكن طرفيه مهي و غير مهي أو مستهلك أي 
أن العقود المبرمة بين مهنيين أو تاحرين أو بين مستهلكين لا تخضع للحماية الاستهلاكية في العقود 
e‏ 


حافظي سعاد» دور الميعات القضائية قي حاية المستهلك» الملتقى الوطي حول " حاية المستهلك و المنافسة "» كلية الحقوق» جامعة عبد الرحهمان» ميرة» بجاية» يومي 17 و 
8 نوفمبر 2009 ص 5-4. 
Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op, cit ,p220.‏ - 
Yves Guyon, Op, cit p964.‏ - 
Cass ,1civ,1 fevr2005.Jacques Mestre et Jean — Christophe Roda, op ,cit, p28.‏ - 
Ibid ,p 20.‏ - 
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و في إطار المادة 132 من قانون الاستهلاك الفرنسي تعتبر الشروط التعسفية و كأما غير 
مكتوبة» و ببقى العقد صحيحاء و هذا الجزاء يشبه البطلان الجزئي. 

غير أن هناك جانب من الفقه من يدعو إلى إزالة الشرط باعتبارها أفضل حاية للمستهلك 
لكن ألا يؤدي اعتبار الشرط غير المكتوب إلى نفس آثار إزالته؟. ' 

ان ادف مر هله الا هر مات الف اا ر ان القت ور عله دن العاف 
أو غير المهي يستطيعون اللجوء إلى القضاء المخحتص إذا وحد شرط في العقد عدم الجدوى» كما 
أن جمعيات المستهلك يمكن أن تطلب من القاضي للمدن إزالة هذه الشروط التعسفية» غير أن 
حكمة استقناف تولوز في قرار ها في 8 نوفمبر 1995 تعتبر هذه الإزالة بعكن طلبها حن أثناء 
E‏ 
و من حهة أحرى أكدت محكمة النقض أن جمعيات الدفاع عن المستهلكين هم الحق في أن يطلبوا 
من القاضي المدني إصلاح الضرر الذي مس مستهلكا أو a‏ 
إن المستهلك أيضا بإمكانه أن يطلب إصلاح الضرر الذي يحصل له بسبب الشرط التعسفي» كما 
أن القانون يسمح لحمعيات هاية المستهلكين ممارسة دعوى خاصة للحصول على التعويض تحت 
عنوان " التعويض عن الضرر الجماعي".“ 

إذن فإن أصحاب هذه الدعوى ها غير الهئ أو المستهلك كضحية للشروط التعسفية» 
و ليسوا هم الوحيدين الذين يمكنهم رفع الدعوى» بل حي جعيات المستهلكين بإمكاما رفع هذه 
الدعوى للدفاع عن المستهلكين وهذا لضمان حاية واسعة قي هذا الجال. ” 


- Yves Picod, op, cit, p 184. 

- Christophe Collard et Christophe Roquilly, op, cit ,p 805. 

- Corinne Renault — Brahinsky , op , cit ,p134. 

- Christophe Collard et Christiphe Roquilly , op, cit ,p 804. 

- Natacha Sauphanor-brouillaud, , Droit des contrats ,les semaine juridique ,édition 
générale, 9ma12011,hebdommadaires,n19,lexis nexus,jurisclasseur,paris,p952. 


1 
2 
3 
4 
5 
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لكن غالبا ما يجهل المستهلك حقه ق رفع هذه الدعوى لإزالة هذه الشروط و لكن يسمح 
لحمعيات ححاية المستهلك القيام بذلك. و لقد أكدت حكمة النقض الفرنسية في قرار ها صادر في 
2011-2-3 إن دعوى إلغاء الشرط التعسفي المرفوعة من طرف جمعيات المستهلكين ها دور 
وقائي و ذات أثر جماعي.“ 


إذن فإن الجزاء المدن المقرر لإزالة الشروط التعسفية له أثرين: 


_ الآثر الفردي : أي أن له حد حاص» يمس المستهلك و يتم حذف واحد أو أكثر من الشروط 
التعسفية قي العقد المحدد» وفقا لقانون الاستهلاك.فالشرط يعتبر غير مكتوب و العقد يبقى 
صحيحا» وعليه فالهدف واضح و هو منع وحود الشرط التعسفي ني العقد» فكل شرط صعب 
أو عكس السلوك الحسن أو منع من القانون هو باطل» إذن الجحزاء ليس بطلان العقد بل المستهلك 
يستفيد من تنفيذ الاتفاق» لكن يتم إلخاء هذا أو هذه الشروط و هذا أقرب إلى البطلان الجزئى. ” 
و قي نفس الوقت نحد الأثر الجماعي» فبإمكان المستهلك أن يستفيد من إصلاح الضرر المباشر 
أو غير المباشر و يكون هذا بواسطة دعوى جماعية ٠“‏ أي أن القاضي بإمكانه أن يأمر بتعويض عن 
رر الماع بعلن ` 
من حهة أحري» لابد من التطرق إلى العلاقة بين طبيعة الجزاء و الشرط الجزائي و الشرط 
التحكيمي؛ 

إن هذا الحزاء يطرح مشكل بالنسبة للشرط الجزائي» فالمشرع بخصوص الشرط الزائى 
يسمح للقاضي بالتدحل لتخحفيض حدة الشرط الجحزائي المبالغ فيه» و بالعكس.لأنه شرط تعسفي 


1. Yves Picod,op, cit , p184. 

Brigitte Hess — fallon et Anne — Mariel Simon , op, cit ,p 150. 

3. Jean Pascal Chazal, op, cit ,p 15. 

“- Tbid ,p 18. 

-Cass,c1v,14 novembre2006, Brigitte Hess — fallon et Anne — Mariel Simon ,op, cit , p 150. 
° Corinne Renault — Brahinsky , op , cit ,p135. 
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فهل بمكن اعتباره غير مكتوب؟القضاء اعتبر أن الشرط التعسفى يعتبر غير مكتوب أمّا الشرط 
الجزائى فيتدحل القاضى لتعديله بالزيادة أو التحفيض وفقا لما نص عليه القانون. 
أمّا بالنسبة للشرط التحكيمي» فعلى العكس» ففي جال التحكيم بمكن للقاضي .مراحعة الشروط 
و إذا قرّر أا شروط تعسفية فله سلطة فى إلغائها ' 
بالإإضافة إلى ذلك» فالمستهلك له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الي حصلت له» 
كما أن بعض القضاة ثي فرنسا أحضعوا الجمعيات الي تمارس نشاطا حاصا لقانون الاستهلاك 
و أن بإمكاما الحصول على تعويض تحت عنوان " إصلاح الضرر e‏ 
أما بالنسبة للمشر ع الجزائري» فهو لم يتحدث عن الجزاء المدني في إطار القانون رقم 04- 
2 المترتب عن وجود الشرط التعسفي في العقود» واكتفى بترتيب الجزاء الجنائي ق نص للمادة 
3 
38. 
كما أن الادة 65 من القانون 02-04 منحت جعيات حهاية المستهلك و أيضا كل شخحص 
طبيعي أو معنو ي الحق ف رفع دعاو ی مام القضاءِ صل الحتر ف الى يصمن عقوده شرو ط 


تعسفية» و عليه يجوز ها أن تتأسس كطرف مدن للمطالبة بالتعويض. 


Paul Grosser, op,cit,p 956. Cass.1 civ 8 ju111]2010. فالشرط التحكيمي كن أن يتعرض لابطلان» انظر:‎ - 
*- Christophe Collard et Christophe Roquillyop,cit ,p2007-..p804. 


إن الجانب الوقائى ذه الدعوى هو حقيقة جحيدة» فھی تساعدنا على التعرف على الشروط التعسفية ف العقد» فمن المؤ سف الانتظار حێ يصبح الستهلك ضحية» و لقد اكد 
الفقه هذا الجانب الوقائي هذه الدعوى ثم القضاء الفرنسي من خلال قرار له صدر في 2002-1-24 الذي أكد فيه على الطبيعة الوقائية ها.و القرار المؤرخ قي 3 فيفري 
1.. انظر : 

Gilles Paisant, Protection des consommateur « un élargissement de l1’action collective en suppression de clause 


abusive » La semaine juridique,édition générale,11avril]2011,hebdommadaire,n15,lex1s 
nexis,jJurisclasseur,paris,p686. 


تنص المادة 38 من القانون 02-04 على انع تعتبر ممارسات بحارية غير نزيهة» و نمارسات تعاقدية تعسفية خالفة لأحكام المواد 26و 27و28و29 من هذا القانون 
و يعاقب عليها بغرامة من 50.000دج إلى 5.000.000دج. 


81 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


ووفقا للقانون الجزائري فإن القضاء المقصود هنا هو القضاء الجنائي الذي يطبق حزاء الغرامة» ما 
القضاء المدن فلا دور له قي ظل غياب أي نص يشير إلى الجزاء المدن و طبيعته. ' 

و هناك من الفقهاء من يريد أن يطبق القواعد العامة الموجودة في القانون المدن و خحاصة 
لمادة 110 الي نصت على أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفية حاز 
للقاضي أن يعدّل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها» حسب مقتضيات العدالة.و كل 
اتفاق الف لذلك يكون باطلا. 
غير أن هذا التفسير يتعارض مع نص الادة 29 من القانون رقم 02-04 الي أوردت قائمة 
سوداء بالشروط التعسفية» الي ليس للقاضي إزاءها أية سلطة تقديرية» بينما هو يتمتع بهذه الساطة 
في ظل المادة 110 من القانون المدن لتعديل الشرط التعسفي» أو إعفاء الطرف المذعن منه. ضف 
إلى ذلك أن سلطة القاضي حسب عبارات المادة 110 لتعديل الشرط التعسفي أو الإعفاء منه هي 
سلطة حوازية» إذ يجوز للقاضي أن لا يستعمل هذه السلطة المخولة له من المشرع رغم وحود 
الشروط التعسفية فى عقد الإذعان. 

و من حهة أحرى» هناك من ينادي بتطبيتق نظرية انتقاص العقد» لكن هذه الفكرة تم انتقادهاء 
على أساس أن نظرية انتقاص العقد تسمح للقاضي بإحراء تعديل لأحد شروط العقد» و بالتالي 


للعقد ذاته» كما أن فكرة انتقاص العقد غالبا ما تشكل جزاء اشد حسامة من البطلان. 


لذا من الأفضل وضع و تنظيم إحراءات جحدیده تسمح بإاصلاح التعسف بشکل أفضل» و من أحل 
الحصول على إصلاح (تعويض) فعال و سريع للضرر» و هذا لا يكون إلا بوضع إجراءات هائية 


عن طريق أوامر إدارية." 


بودالي حمد» الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري» المرحع السابق» ص 102. 
المرحع نفسه» ص 102 . 
Yves Guyon,Op, Cit , p 965.‏ .3 
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و يجب القول» أنه لا يوحد توحيد للحلول» حيث أن هناك بعض من الشروط صدرت 
مراسيم تعتبرها تعسفية» و البعض الآحر صدرت بشأما توصيات للجنة الشروط التعسفية في حين 
أن هناك بعض الشروط الى تعتبر تعسفية حسب معايير المادة 3 الفقرة 5 من القانون رقم 04- 
2 و لم تصدر بخصوصها توصيات أو حى مرسوم» و هذا يشكل حرجا لدور القاضي ني إبطال 


1 


الفرع الثالكث 
الحماية المقررة ضد الشروط التعسفية في عقود الإذعان 

طبقا للقاعدة العامة " العقد شريعة المتعاقدين "» فإن أطراف العقد يكونون متساوين 
و ملزمين ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد» و قانونا لا ملك طرف سلطة تعلو على الطرف الآحر 
و بالتالي فالمتعاقدان هما الحرية في تضمين عقدهما ما شاء من البنود مادامت لا تخالف النظام العام» 
و القاضي يلتزم باحترام إرادة المتعاقدين فيما تم الاتفاق عليه مادامت لا تخالف القاعدة القانونية 
الامرة. 

غير أن هذه المساواة العقدية طبقا للقانون المدن بمكن أن تقول أنما لا توجد في جال 
الأعمال حاصة بالنسبة لسلع المستهلك و الخدمات» حيث أن رحل الأعمال (منتج» بائع) غالبا ما 
N N‏ 

و الواقع العملي أفرز صورا حديثة من العقود» أصبح فيها احتلال التوازن بين أطرافها 
واضحاء و ذلك تي ظل عدم قدرة المتعاقد الضعيف على مناقشة بنود العقد» إضافة إلى عدم خبرته 
القانونية و الفنية الي لا تسمح له بتقدير آثار هذه البنود على مركزه الالي و القانون تقديرا 


صحيحا. 


0 


قادة شهيدة» المسؤولية المدنية للمنتج» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 2007؛ ص 273. 
السيد خليل هيكل» نحو القانون الاداري الاستهلاكي في سبيل حاية المستهلك» الطبعة الثانية» دار النهضة العربية» القاهرة» 1999ء ص 50-49. 
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لذلك برزت الحاجة إلى امتداد صفة الإذعان إلى العقود الي يكون المستهلك طرفا فيها 
OG IID CN‏ 
حاصة فيما يتعلق بدور القضاء لحاربة هذا الاحتلال العقدي . 
أو لا- تعريف عقد الإذعان و خصائصه : 


عقد الإإذعان» لا يخضع للمناقشة و المفاوضة من قبل الطرفين» بل القبول فيه محرد إذعان» 
ذلك بسبب حاجة المتعاقد إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه كعقود النقل» عقود الانتفاع من 
حدمات الماتف» الکهر بای مياه “ 

فعقد الإإذعان هو ذلك " العقد الذي لا ملك فيه احد المتعاقدين الحرية الكاملة عا يتمتع به 
الطرف الآحر بحكم وضعه الفعلي أو القانو» بوضع شروط العقد في جلتها إلا حرية قبول العقد 
برمته أو رفضه برمته ' 


ع 


أي أن أحد أطراف العقد يخضع جحميع الشروط الي يضعها الطرف الآحر دون أن يكون 
له الحتق في مناقشة أو تغيير أو تعديل الشروط الي اشترطها. و تكثر هذه الشروط ف عقود 
الهاتف» الغاز» الكهرباءء و عقود التأمين. 

أمَّا المشر ع الجحزائري فلقد عبر عن عقد الإذعان من خلال المادة 70 من القانون المدن 
ماري" حت أن لااب ن هذه الرد بصدر هن ااظرف القرىء الد رد بوضع شرو ط 
العقد» وما على المتعاقد الآحر إلا أن يقبل يما أو يرفضها دون أن يكون له الحق في مناقشتها. 

ادل رضاء الطر ف المذعن موحود و لكنه مفروض عليه وهذا ليس إكراها يعيب الإرادة» 
بل هر کراه متصل بعوامل اقتصاد ية ر ظرو ف اجتماعية ر یں متصل بعوامل نفسية» کا 
عر خمد يد الاقی» المرحع السابق» ص 453. 
Sa OOO E — a E a a E‏ 


ل جد ج فوا الج الما ص 27 
4 ۰ ۰ ۰ 11 ت 5 # ۰ ۰ 4 5 ۳ ۰ ۰ 11 
- نص المادة 70 من القانون المدن : يحصل القبول تي عقد الإذعان .مجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموحب و لا يقبل المناقشة فيها 
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يلاحظ أن هذه العقود توحد فى كل القطاعات أو الجالات حاصة تلك للموّجحهة إلى الجمهور 
و أصبحت عقرد الإذعان طريقة عادية للتعاقد ق وقتنا الحالى لأسباب اقتصادية و تكنولوحية» 
كعقود توريد المياه» الكهرباءء البريد و الماتف» التامين» النقل بالسكك الحديدية...ال1. ' 

و عليه فعقد الإذعان ینفرد .عمیزات» هی کالآن:“ 

- احتكار الموحب ممذه السلعة أو الخدمة أو المرفق احتكارا قانونيا أو فعليا أو على الأقل السيطرة 
عليها بحعل المنافسة محدودة النطاق. 


-عمومية الإيجاب» فالإيجاب ق عقد الإذعان يكون إيجابا عاما موحها إلى الجمهور و ليس موجه 


إلى شخحص معين أو يكون موجه إلى طائفة ذات صفات معينة . 


- أن يصدر الإيجاب من شخحص في مركز اقتصادي قوي ( لهي )» بينما يصدر القبول من 
شخص في مركز اقتصادي أضعف» و مضطر إلى طلب السلعة أو الخدمة ( المستهلك). " 

ر کي الإغارة آله غالا ما تكرن الرد الرنة ين المين و السيلكن تكن عرد 
إذعان» حيث تسبب اخحتلال ف التوازن العقدي ( كشروط تحديد أو الإعفاء من المسؤولية› 
و هذا لا يعن أن عقود الإذعان لا توحد فيها الحرية العقدية» ولكن رغم ذلك بمنع على المهئ 
تحديد أو وضع شروط تعسفية بسبب التعسف ق استخدام النفوذ الاقتصادي و الحصول على ميزة 


4... 


و بالتالى فان الخاصية المميزة :8 العقود و هى انفراد أحد المتعاقدين بوصح شرو ط التعاقد 


ك اله عمد جد اله المرحع السابق» ص 46-45. 
2 

- بودالي محمد المرحع السابق» ص 57. 
و د جد المرحع السابق» ص 48. 


“- jacques Mester et Marie-éve Pancrazi, op,cit, p66. 
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و تحديد مضمونه بحيث لا يكون أمام المتعاقد الآحر إذا ما أراد التعاقد إلا أن يقبل هذه 
الشروط المعدة سلفا دون أن يكون له حق مناقشة هذه الشروط, أو دون حدوى من وراء هذه 
لمناقشة إذا ما توفرت» و هذه العقود هي " تعبير عن انعدام التكافۇ بين الطرفين من الناحية 
الاقتصادية . 

تم أن المتعاقد الذي يضع شروط العقد حكن أن يسيء مركزه القوي و يفرض شروطا 
تعسفية تضر .عصالح الطرف المذعن (المستهلك)» لذلك لابد من البحث عن الوسائل القانونية الى 
بعكن من لاما حماية مصالح الطرف المذعن باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. ' 

و تتجلى الحماية ق عقد الإذعان آثه يجوز للقاضي أن يتدحل ليعدل من الشروط التعسفية 
أو يعفي الطرف المذعن منها حسب مقتضيات العدالة. 


ثانيا - تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها: 


إن قواعد القانون المد هي أول المصادر الي تحمي المستهلك» إذ أن المستهلك له أن يعتمد 
على قواعد القانون المدني لقاضاة البائع الذي يتعاقد معه و استفاء حقوقه و بهذا يتحمل لمهي 
مسؤولية عقدية في حالة الإحلال بالتزاماته العقدية النانحة عن العقد المبرم بينه و بين المستهلك 
المتعاقد. 

ووفقا للقواعد العامة» فإن القاضي له سلطة استفنائية بهدف توفير الحماية للطرف المذعن 
فى عقود الإذعان» وذلك بموحب للمادة 110 من القانون المدن الجزائري حيث سمحت هذه 
المادة للقاضي أن يتدحل لإعادة التوازن بين المتعاقدين» عن طريق إمكانية تعديل هذه الشروط 


أو إعفاء الطرف المذعن منها. 


1 I 0. ۰ . 1 

- محمد حسن قاسم القانون المدن» العقود المسماة "دراسة مقارنة "» منشورات ال حلي الحقوقية» لبنان» 2007» ص 522. 
5 110 من القانون المدن :" إذا تم العقد بطريقة عقد الإذعان» و كان قد تضمن شروطا تعسفية» حاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن 
منهاء و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة و يقع باطلا كل اتفاق على حلاف ذلك " . 
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و هذه السلطة هي أداة قوية في يد القاضي حن يتمكن من حهاية المستهلك من الشروط 
التعسفية الي تتضمنها عقود لاذعان.و لكن تحب الإشارة إلى أن القاضى لا يمكنه أن يتدحل 
لتعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها من تلقاء نفسه.و إنما يتم ذلك بناء على طلب المستهلك 
أو الطرف المذعن تطبيقا لمبدأً حياد القاضى الد أ 

و عليه» يجوز للمستهلك موحب اللادة 110 من القانون المدني أن يلجا إلى القاضي» 
الذي له سلطة واسعة في تعديل شروط عقد الإذعان» لتتساوى التزامات أطراف العقد» أو أن 
يعفى القاضى الطرف المذعن من الشروط التعسفية و كل اتفاق الف لذلك هو باطل. 

ورعم ذلك من الضروري الاعتراف للقضاءِ بساطة التعديل او الإعفاء من الشروط 
التعسفية من تلقاء نفسه» أثناء نظره قي دعوى التنفيذ أو فسخ العقد الأصلى على غرار التشريعات 
ع »۰ ۰ + 2 
الاوروبية» وهذا سوف يؤدي إلى بناء نظام قضائى متكامل للحماية من الشروط التعسفية. 

و لا يجوز الاتفاق على سلب القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية» فلو مح 
عثل هذا الاتفاق لما تردد الطرف القوي قي أن يصنع مثل هذا الشرط بي العقد» و بذلك لن توجحد 
أية حهاية قانونية للطرف المذعن» و بذلك المشرع الجحزائري يكون قد وفق عندما وضع عبارة 


' و يقع باطلا کل اتفاق على حلاف ذلك" 


و تقدير الشرظ التعسفى هو مسألة واقع» دده القاضى بناء على الظروف الححرطة 


و بهذا فالمشرع الجزائري أعطى حصانة قانونية للقاضي الحزائري عندما مكنه من تعديل 


الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها و هذا ما لا بملكه القاضي الفرنسي . 


يووا مده الرحع السايق صن 59. 


2 
- المرحع نفسه» ص 59. 
لاني حفوظ بن حامد» عقد الإذعان في القانون المدن الجحزائري و المقارن» الموسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1990+ ص 154. 


ارجم فيص 155. 
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إن السلطة التقديرية الي حوّها القانون المدين للقاضى لإزالة الشروط التعسفية أو الإعفاء 
منها هو حرو ج عن مبدأً القوة الملزمة للعقدء الذي له ما يبرره قي عقد الإذعان كنظرية الظروف 
الطارئة و الشرط الجزائي المبالغ فيه» ذلك لأن عقد الإذعان هو وسيلة لتنفيذ برامج الخطة 
الاقتصادية و القانونية ق البلدان الاشتراكية سواء على المستوى الداحلي أو الدولي» فهو الأداة 
القانونية الأكثر ملائمة لتحريك المنشآت و ما تمدف إليه من بناء للاقتصاد الوطن و الذي يرحع 
في النهاية بالفائدة على الحتمع ضمن للملكية الجحماعية لوسائل الإنتاج تما يكن اداه اتل 
أغراض و برامج أنانية تسطرها المنشآت الاحتكارية و الشركات متعددة الجنسيات قي البلدان 
الرأسمالية لتحقيق أكبر ربح و ابتزاز أموال الأفراد و استغلاهم . 

إذن التدحل التشريعي لحماية الطرف المذعن ليس هو القضاء على مبدأً سلطان الإرادة بل 
هو ' حول ق مبناه من مبداً حرية الإرادة الفردية إلى مبداً سلطان الإرادة TNS‏ 

و أحيرا»ء رغم هذه السلطة الواسعة ال منحها المشر ع الجزائري للقاضي بصدد مواحهة 
الشروط التعسفية تى عقود الإذعان تعد كافية لحماية الطرف المذعن» لكنها لا توفر الحماية 
الشاملة و الفعالة للمستهلك» ذلك أن القاضي لا بمحكنه أن يتصدى لتعديل الشروط التعسفية 
أو اللإعفاء منها من تلقاء نفسها بل لابد من المطالبة القضائية من حانب الطرف المذعن» فضلا عن 
ذلك القضاء ينظر إلى عقود الإذعان نظرة ضيقة و يحصرها قي حدود ضيقة لا تسمح للمستهلك 
باللاستفادة من بعض قواعدها الحمائية في إطار عقود قد تتماثئل ظروفها و أسباب الاتصال بعقود 
عير متوازنة ۰ 


ثالنا- تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان : 


تدعيما للحماية ال منحها المشر ع الجزائري للطرف المذعن في مواجهة الشروط التعسفية 


ال تحتويها عقود الإذعان» فإن المشر ع الجحزائري أضاف طريقة أحرى لمواحهتها و ذلك من خلال 


- المرحع نفسه» ص 174-173. 
امات رح جت :ارجم السابى ص 229. 
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تفسير الشروط الغامضة .عا يحقق مصلحة الطرف المذعن الضعيف .فقد نصت المادة 112الفقرة 2 
من القانون المدن على أنه :" ...غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود 
الإذعان ضارا عصلحة الطرف المذعن." 

هذه المادة حاءت بحكم يعد استشناء من الأصل الوارد فيه أن الشك يفسر لمصلحة المدين» 
و هذا الاستشناء له مبرراته و أوها اعتبارات العدالة حيث أراد المشر ع أن يحمي الطرف الضعيف 
من تعسف الطرف الأكثر فوق عن طريق قواعد التفسير» و ذلك بسبب انفراد الطرف القوي 
بتحرير العقد ووضع شروطه بشكل غامض يحقق مصلحته» ق حين كان بإمكانه صياغة الشرط 
قي غاية الوضوح» لذلك سوف يتحمل تبعة غموض هذا الشرط ' 

و عليه» فالعبارات أو الشروط الغامضة قي عقود الإذعان» تفسر لصالح الطرف المذعن 
سواء كان دائنا أو مديناء و لكن يجدر القول» إذا كان الشرط التعسفي واضحا و جليا في عباراته 
و مضمونه» فالقاضي لا يطبق هذه القاعدة التفسير ...لصالح الطرف المذعن » بل يطبق المادة 
0 للمذكورة سابقاء وهي تدخل القاضي لتعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن 
منها.و بهذا يصبح الشرط التعسفى لاغيا كلية. “ 

إذن الحماية من الشروط التعسفية الى تتضمنها عبارات واضحة يكون من خلال المادة 
0 من القانون المدن الجزائري» أما الحماية من الشروط التعسفية الى تتضمنها عبارات غامضة 


يكون من خلال المادة 112 الفقرة 2 من القانون المد . 


و لكن ججحب الإشارة أنه ليس كل عبارة غامضة تتضمن شرطا تعسفياء إذ لا يستقيم ذلك 
إلا بعد إزالة أسباب الغموض» لأن الغموض و عدم الوضوح لا يمكن الطرف المذعن على أن 


يتعرف على مضمون الشرط أو مدى الإجححاف المترتب عليه. 


المرجع نفسه» ص 230. 
خد الله مد خد الل المرحع السابق» ص 96. 
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لكن الواقع العملي» يشهد بالعلاقة الوطيدة بين العبارات الغامضة قي عقود الإذعان 
و الشروط التعسفية» و من أهم تطبيقاتما عقود التأمين. ' 

إن الفقه يدعو القضاء إلى أن يستعمل قواعد موضوعية في تفسير نصوص القانون المد من 
أحل حاية الطرف المذعن و لضمان نزاهة تفسير عقود الإذعان. ففي حالة غموض العبارات 
أو الشروط يفسر لصاح الطرف المذعن سواء كان دائنا أو مديناء أي دون التفرقة بين المدين 
و الدائن وفقا للشرط» حيث يجب على القاضي أن يعتمد على النظام العام و الآداب العامة و عدم 
الإإساءة أو التعسف ف استعمال الحتى و وقف الاحتكار “ 

إن تفسير عقود الإذعان مسألة مهمة جدا للاطلاع على حقيقة الشروط التعسفية فيهاء 
وكثيرا ما يجد القضاة صعوبة قي تفسير عقود الإذعانء لأن الموحب يستعمل فيها أسلوبا عاما 
يغطي به إححاف شروطه» وغالبا ما ترد في شكل شروط عامة لا يدرك المتعاقد آثارها الحقيقية» 
ضف إلى ذلك أن المتعاقد غالبا ما يضع ثقته في المتعاقد الآحر» ولا يدرس هذه الشروط قبل 


الالتزام بماء كما أن حجم النص و كيفية إظهاره قي شكل ينفر القارئ منه. ” 


1 ء٤‏ 
- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 461.و لقد تدحل المشرع الجزائري في عقد التأمين ف القانون المدن» الفصل 3 من الباب 10ء حيث جاء في نص للمادة 622 
مايلي :" يكون باطلا ما يرد ق وثيقة التأمين من الشروط الآتية : . 


كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقا بحالة من الأحوال الي تؤدي إلى البطلان أو السقوط› 
شرط التحكيم إذا ورد قي الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا ي صورة اتفاق حاص منفصل عن الشروط العامة..." 


TE ead aS 
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بصفة عامة» القانون الجزائري اعترف ا بسلطة تفسير الشروط الغامضة» حيث 
نصت الادة 111 الفقرة 2 من القانون المدن على أنه:" إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب 
البحث عن النية المشتر كة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. مع الاسترشاد 
ببعض العوامل الداخلية في تفسير العقدء كطبيعة التعامل» الأمانة و الثقة» و ببعض العوامل 
الخارجية في تفسير العقد كالعرف التجاري في المعاملات" * 


لكن قي ظل عقود الإذعان» و بسبب تغيب الإرادة لمشت ركة للمتعاقدين» بسبب انفراد احد 
لمتعاقدين بوضع شروط العقد» فقد نصت المادة 112 الفقرة 2 على أنه لا يجوز تفسير العبارات 
الغامضة قي عقود الإذعان تفسيرا ضارا بمصلحة الطرف لمذعن ولو كان دائناء على أساس أن 
اللبس و الإبحام يتحمله من وضع هذه الشروط» فليس من العدل أن يستفيد من غموض الشروط 


ال أملاها على المستهلك ” 


و أخيرا» فمن الضروري أن يوسع المشرٌّع الجزائري من مفهوم عقود الإذعان» لتشمل 
عقود الاستهلاك الالكترونية الي يبرمها المستهلكون» فالمستهلك قي أغلب الأحوال جد نفسه أمام 
عقود الكترونية معدّة مسبقا من قبل الموجحب لتظهر على شكل استمارة الكترونية تتضمن تفاصيل 
و عناصر العقد الجحوهريةء ليقتصر دور المستهلك على القبول دون أية مناقشة أو مساومة» و بدون 


العلم الكافي ها بسبب صعوبة قراءتا أو فهمها." 


- إن تفسير العقد يقوم به قاضي الموضوع» انظر القرار الصادر عن الحكمة العليا بتاريخ 1-18- 2000 ملف رقم 208925 الحلة القضائية» العدد الأول 2002» ص 
1 "...و ما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتمم قي تفسير العقد فان قرارهم يستحق النقض ...". 

ل جد ج فة المرحع السابق» ص 140» إذا كانت عبارة العقد غامضة و غير واضحة تحتمل التأويل» فهي تحتاج إلى توضيح . إذن القاضي يحق له أن ييحث عن 
النية المشتر كة للمتعاقدين من خلال إرادتما معا.و جد القاضي النية المشت ر كة قي الإرادة الباطنة» لأنه ني حالة الإرادة الظاهرة لا ينبغي للقاضي أن ينحرف في التفسير عما هو 
واضح .و يعتمد القاضي على عدة عوامل لتفسير عبارات العقد غير الواضحة : 

_ طبيعة التعامل : فعلى القاضي أن يرحح المعن الذي يتفق م طبيعة التعامل» مادام المتعاقدان لم يصرحا بخلاف ذلك . 

_ الأمانة و الثقة : إذا كان هناك لبس ف التعبير أو حطاً فعلى المتعاقد الآحر إلا يستغل ما وقع من غموض و لبس في التعبير» تطبيقا لمبدأً الأمانة و الثقة بين المتعاقدين . __ 

العرف الجاري في المعاملات : فالعرف يفترض فيه أن المتعاقدين يعلمانه و يرتضيانه و إلا صرحا .مخالفته. 

بودالي محمد« المرجع السابق» ص 63. 

“- أمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 232. 
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و خحلاصة القول» أنه رغم الحماية ال قد يوفرها القانون المدني ق إطار نظرية عقد 
الإإذعان للمستهلك» إلا أنه من الضروري أن يوّسع المشرع ق تطبيق أحكامه حول مكافحة 
الشروط التعسفية لتمتد إلى جميع أنواع العقود دون قصرها على عقود الإذعان» ذلك أن الشروط 
امجحفة تزداد يوميا و لم تعد النصوص قادرة قي كثير من الأحيان على استبعاد الإححاف بحقوق 
الطرف الضعيف.و تمكين القاضي من التدحل من تلقاء نفسه لتعديل أو الإعفاء من الشروط 
التعسفية. لنحصل في النهاية على نظام تشريعي و قضائي شامل لحماية الطرف الضعيف من 
الشروط التعسفية أ 


1- أحمد سليم فريز نصرة» الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدن المصري» أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درحة الماحستير ق القانون الخاص بكلية الدراسات 
العليا قي حامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2006 ص 122. 
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المبحث الثان 
الضمانات التقليدية لحماية رضا المستهلك 
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين أي أن هم أن يضعوا شروطا معينة و يتفقون عليها و بعد 
انعقاد العقد يلتزمون ياء تطبيقا لمبداً القوة الملزمة للعقد. 
لكن في ظل التطورات التكنولوحية و العلمية أصبح المستهلك يقبل الدخحول في علاقة 
عقدية دون أن يتفاوض مع الحترف» حيث أصبح هذا الأخير ينفرد بوضع بنود العقد نظرا لما بعلكه 
من خبرة ومعرفة» غير أن أغلبهم يسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب مصاح المستهلك العادي» 
فيضع شروطا غير مفهومة أو غامضة تشكل تعسفا على حقوق المستهلك المتعاقد. 
من جهة أخحرى» تستازم القواعد العامة لصحة العقود صحة الرضاء أي أن يصدر الرضا 
سليما خاليا من أى عيوب قد توّثر عليه. حيث يعد الرضا ركنا أساسيا لتكوين العقرد» فبصحته 
يصح العقد. و لقد أورد له المشرٌع الجحزائري تنظيما له قي القانون المدن و تطرق إلى العيوب الى 
تشوبه. فما مدى قدرة نظرية عيوب الإرادة على توفير الحماية اللازمة للمستهلك؟. 
و بناء على ذلك» سو ف نتناول قي هذا المبحث الضمانات التقليدية الموجحودة في القواعد 
العامة و دورها قى توفير الحماية لرضا المستهلك» و ذلك من خلال مطلبينء المطلب الأول 
فخصصه للقواعد العامة و دورها فى حاية رضا المستهلك. أما المطلب الثاين سوف نتطرق فيه 


إلى دور نظرية عيوب الرضا في حاية المستهلك. 
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الطلب الأول 
القواعد العامة و دورها في هاية رضا الملستهلك 
يتضمن القانون المدن الجزائري قواعد عامة يمكن أن تشكل حلولا جزئية حاية رضا 
المستهلاكت في العقود الى تبرم بين المستهلكين و المهنيين» عندما يوحد المستهلك ق ال ركز الذي 
تتطلبه هذه القواعد للاستفادة من الحماية الى توفرها. 
إذا فى هذا المطلب» سوف نتحرى عن مدى فعالية هذه القواعد و المبادئ العامة ت توفير 
الحماية اللازمة للمستهلك في العقود الي يكون طرفا فيها. من خلال الفرو ع التالية: 
الفرع الأول 
تدخل القاضي للحد من مغالاة الشرط الجزائي 
أولا - تعريف الشرط الحزائى: 
هناك العديد من التعريفات حول الشرط الجزائى» فهناك من يعرٌفه على أنه:" اتفاق الطرفين 
مسبقا قي العقد أو في عقد لاحق يكمله على مقدار التعويض عن الضرر الواقع عن الإحلال بتنفيذ 
الالتزام على أن يتم هذا الاتفاق قبل وقو ع الإحلال بالتنفيذ "» كما يعرف بأنه:" اتفاق .حقتضاه 
أصلي مقرر في ذمته أو تأحره قي الوفاء بذلك الالتزام الأصلي حزاء له على هذا الإخلال 


ع ع ۰ 1 
أو التاحير و تعويضا للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك . 


و عليه فالشرط الجزائى هو ذلك الشرط الذي يرد فى العقد» و بعوجبه يقدر المتعاقدين 


التعويض المستحق يي حالة إحلال احدها بتنفيذ التزاماته العقدية» فهو .عثابة تقدير اتفاقي 


1 ع ¥ ۰ ء٤‏ ء٤‏ 
الشرط الحزائى و أثره في العقود المعاصرة» " دراسة فقهية مقارنة"» رسالة مقدمة استكمالا لمتطابات الحصول على درجة الد كتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص فقه و 
ال ا جامعة الملك سعود» ص17. 
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للتعويض» غالبا يهدف إلى استبعاد سلطة القاضي يي تقدير التعويض» و التخحلص من عبئ إنبات 
الضرر الذي يتوقف عليه استحقاق التعويض ' 

و لقد أحاز المشرٌ ع الجحزائري بي القانون المدن للمتعاقدين أن يحددا مسبقا قيمة التعويض 
بالنص عليها في العقد أو ف اتفاق لاحق من خلال المادة 183 الي تنص على :"يجوز للمتعاقدين 
أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق" 

و هذا يثبت أن الشرط الحزائى هو تقدير اتفاقي للتعويض» أي أن المشرع ترك حرية 
الاتفاق للطرفين في إعمال الشرط الجزائي و حرية تقدير التعويض الذي يريانه» و لا يتصور أن 
يكون للشرط الجزائي مصدرا آحر غير الاتفاق كالقانون مثلا. 

و قد يدرج هذا الشرط قي بند من بنود العقد المتضمن الالتزام الأصلي دون حاحة إلى 
اشتراط شكل معين» لأن القانون لم يقيّد الأطراف. كما يمكن أن يرد هذا الشرط قي اتفاق لاحق 
على الالتزام الأصلي» وهنا يحب أن يتخذ هذا الشرط الشكل المقرر للالتزام الأصلي باعتبار 
الاتفاق اللاحق التزاما تابعاء أي إذا كان الالتزام الأصلي ق عقد رمي يحب أن يكون الاتفاق 
اللاحق في الشكل ذاته. و حن تتحقق الطبيعة القانونية للشرط الجزائي كتقدير اتفاقي للتعويض 
يحب أن يكون سابقا على الإحلال بالالتزام» لأن الاتفاق اللاحق على الضرر يعتير صلحا 


أو تحديد 

و تبعا لذلك فالشرط الحزائي يستحق و لو لم يتناسب مع حجم الضرر الذي أصاب 
امتعاقد» بل حي ولو لم يترتب عن الإحلال بالالتزام ضرر. أي أن عدم تنفيذ الالتزام هو الذي 
يسمح باستحقاق الشرط الحزائي و ليس وقوع الضررء فالمبداً القانوني لا يشترط في حال العمل 
بالبند الجزائي إثبات وقو ع الضرر» حيث نصت المادة 266 من القانون المدني على أن المتعاقدين 


بودالي محمد الشروط التعسفية في العقود في القانون الحزائري» المرحع السابق» ص 64. 
عقون الحاج» الشرط الجزائي في القانون المد الجزائري» مذكرة التخحرج لنيل إحازة المدرسة العليا للقضاء»ء 2007-2004 ص 6. 


3 8 
- المرحع نفسه» ص /. 
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هم أن يعينوا ق العقد مسبقا أو ي صك لاحق قيمة بدل العطل و الضرر إذا تخلف المدين عن 
تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا. وهذا البند الجزائي يهدف إلى تعويض الدائن عن الضرر أو الأضرار 
ال تلحق به بسبب عدم تنفيذ الالتزامات أو التأحي ' 
و بالتالي:" يمكن أن يعبر الشرط الجزائي من قبيل الشروط التعسفية بشرط أن تتوفر فيه نفس 
الخصائص أو العناصر التي يجب أن تتوفر لاعتبار الشرط تعسفيا". 

ثانيا - دور القاضي في مواجهة الشروط الزائية : 

الشرط الحزائي هو شرط نمديدي» و إذا كان مبالغا فيه فسوف يتحول إلى عقوبة فرضها 
الدائن على المدين»ء لذا يجوز للقاضي أن يتدحل لتخحفيض فداحة هذا الشرط ما يتناسب مع الضرر 
الجحاصل. وهذا الجحل يتماشى مع النزعة الحديثة الق تمدف إلى منع التوسع قي الاستغلال و الإثراء 
غير المشروع و إعادة التوازن في الالتزامات المتقابلة و ذلك بان تشمل نظرية الغبن سائر أنواع 
التصرفات القانونية» و عليه فان عدم تنفيذ الالتزامات حن و إن أدى إلى فسخ العقد فانه لا 
يوحب الحكم بالبند الجزائي ذلك أن للفسخ اثر رحعي و عندئذ التعويض يتم تقديره من طرف 
القاضي حسب المبادئ العامة و عليه فعدم التنفيذ هو سبب لإالغاء العقد» وهذا الإلغاء هو سبب 
المسؤولية بالتعويض المقدر قي البند الجزاقى.” 

حيث أن البند الجزائي متعلق" بعدم تنفيذ الالتزام" فهو كعقوبة لعدم التنفيذ ولا يؤدي إلى 
إحفاء العقد حى و إن لم يكن له أثر رحعي." 

و عليه فللقاضي سلطة واسعة في تعديل مبلغ التعويض احدد في الشرط الجزائي» إذا كان 
TT PO TEA‏ 
- سليمان بوذياب» مبادئ القانون المدي» دراسة نظرية و تطبيقات عملية» الطبعة الأولى» امؤسسة الحامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 2003» ص 266. 
ا ص 272 

3. Paul Grosser ,Droit des contrats ,la semaine juridique, Edition générale,9mai 2011 ,Hebdommadaires,n 


19,lexis nexis,juris classeur,p956. 
. 100 حمد الله محمد حمد الل المرحع السابق» ص‎ 
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و هنا يتدخحل القاضى لتعديل الشرط الجحزائى» بتخحفيضه إذا نفذ المدين الالتزام الأصلى ي 
حزء منه» وإذا قام الدليل على أن تقدير التعويض قي الشرط الجزائي كان مبالغا فيه. كما يمكن 
للقاضى أن يتدحل لزيادة الشرط الجزائى إذا حاوز الضرر قيمة التعويض المقدر و اثبت الدائن أن 


لمدين قد ارتكب غشا أو حطاً حسيم' .وفقا للمادة 185 من القانون المدن. 


غير أن المشرٌ ع الجزائري م يوضح نسبة المغالاة الي تسمح للقاضي بتعديل الشرط ازائي» 
بل ترك ذلك للسلطة التقديرية لقاضى الموضو ع تحت رقابة الحكمة العليا. ” 

علما أن هذا الشرط لا يشترط أن يتخحذ شكلا معينا أو عبارات خحاصة» كما لا يشترط أن 
یکون مبلغا من النقود. " 

لذا يجب القول أن المشر ع الجزائري تفادى الكثير من النقائص حول نظام الشرط الجزائي» 
وأهمها أنه مح للقاضي .ممارسة رقابته على الشرط الجزائي حن لا يكون وسيلة للإثراء بلا سبب. 
لكن تبقى بعض المسائل ال يحب على المشرع تداركهاء كمسألة تحديد طريقة تخفيض الشرط 
الجزائي» وإعطاء القاضي سلطة أوسع لزيادة الشرط الجزائي و عدم حصرها في حالة الغش 


أو الخطاً 


توفيق حسن فرج» و حلال علي العدوي» النظرية العامة للالتزام» منشورات الحبي الحقوقيةء لبنان» 2002» ص 636-635-634. و يمكن للقاضي تخفيض الشرط 
الجزائي قي حالتين: - إذا كان الالترام قد نفذ جزئياء فالعدالة تقتضي بالا يلزم بجملة المبلغ المتفق عليه إذا كان قد نفذه تنفيذا جزئياء و هذا التحفيض فيه احترام لإرادة 
لمتعاقدين. 

- إذا كان الشرط الجزائي فاحشاء أي مبالغا فيه» فإذا كان مله مبلغا من النقود» فقد يهدف هذا الشرط إلى إحفاء فوائد ربوية» أما إذا كان محله من غير النقود» فقد يكون 
شرطا تمديديا و في هذه الحالة يكون للقاضي إعادة النظر فيه و تقدير التعويض المستحق وفقا للقواعد العامة . و بمكن تفسير هذه المبالغة على أساس الغلط في التقدير . 

- كما يمكن للقاضي زيادة الشرط الجزائي» إذا كان التعويض الاتفاقي يقل عن الضرر الذي أصاب المدين و ذلك بسبب غش أو خحطاً حسيم ارتكبه . 

رال عمد ار ابي ص 66 

حسن علي الذنون» المبسوط في المسؤولية المدنية» الجزء الأول» شركة التاعمس للطبع و النشر المساهمة» 1991 ص 255. 

عقون الحاج» المرحع السابق» ص 44 . 
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الفرع الغاي 


العقد هو شريعة المتعاقدين» فهو يعكس الإرادة المشتركة للأطراف المتعاقدة» و من خلال 
شروطه يمكن للقاضي أن يحدد مضمون العقد و الالتزامات المترتبة عنه» لذلك ينبغي أن تكون 
عباراته واضحة غير مبهمة أو غير غامضة» حن يتمكن القاضي من الوصول إلى الإرادة المشتركة 
للمتعاقدين» غير انه بمكن هذه الشروط أن ترد بشكل غامض و مبهم أو تحمل أكثر من معن 
و في هذا الصدد يلجا القاضي إلى التفسير للوصول إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وقي هذا 
اا 

نصت المادة 112 من القانون المدن الجزائري في الفقرة الأولى:" يؤول الشك في مصلحة 
المدين. و هذه القاعدة تعن أنه في حالة قيام الشك ق مدى الترام المدين فان هذا الشك يفسر 
لصلحة المدين» على أساس أن المدين الأصل فيه براءة ذمته من الالتزام إلى أن يقام الدليل على 
عكس ذلك» و إذا عجز الدائن أو الأدلة الى تقدم لإثبات الحق الذي يدعيه على المدين غير كافية 
في نظر القاضي» فإنه يجب أن يحكم لصا المدين. ' 

و يذهب الفقه إلى أن المدين بالشرط هو الذي يلقي عليه الشرط عبئاء وبطبيعة الحال» .ما 
أن المهن ينفرد بوضع بنود العقد» سوف تكون هناك زيادة ف الأعباء على المستهلك» لذلك هو 
الین ق هاا اغرں. 

و عبارة المدين تثير صعوبة» حيث يقصد به وفقا للمعئ الفيْ الألوف من يحمل عبئ 
الالتزام الذي يثور الشاك حول تفسير عباراته» فهو المشتري في الالتزام بدفع الثمن» و البائع ف 
الالتزام بضمان العيوب الخفية» و هذا يذهب الرأي الراجح إلى أن المدين هو الشخحص الذي من 
شأنه إعمال الشرط أن يضره فالغموض يعتري الشرط و ليس الالتزام و عليه فان تفسير الشرط 


1 ء۶ 
- خليل أحمد حسن قدادة» المرحع السابق» ص 140. 


98 


الفصل الأول حفاية رضخا المستهلك 


يكون لمصلحة من يضره وحوده» أي الشك يفسر لمصلحة المدين في الشرط و لو كان دائنا ف 
الالتزام .فيفسر الشرط لمصلحة المشتري إذا كان الشرط متعلقا بإسقاط الضمان.على الرغم من أن 
المدين ني الالترام هو البائع لأن لمشتري هو المضرور من الشرط أ 

و عليه فإن القاضي يفسر هذا الشرط لمصلحة المدين ف الالتزام ضد مصلحة المشترط» 
حصوصاء إذا تعمد الحترفين في العقود المعروضة على المستهلكين صياغة عبارات العقد غامضة 
و مبهمة قد تتحمل أكثر من معن و على المشترط أن يتحمل نتائج عدم وضوح عباراته مادام 
الستهلك لن يتدحل في صياغة هذه الشروط و قد يقبل يما دون العلم الكاف باثارها أو دون 
القدرة على مناقشتها ” 

لكن رغم ايجابيات هذه القاعدة قي توفير قدر من الحماية للمستهلك» لكنها تبقى غير كاقي 
لتحقيق الحماية اللازمة» ذلك أن الأمر يتعلق بتفسير أحد الشروط و لا يتعلق بتقييم العقد ي 
بحمله» لذلك حن لو تمكن القضاء من أن يخفف من أثر الشرط التعسفي عن طريق التفسير لكن 
ذلك لا يعيد التوازن إلى العقد» فضلا أن قاعدة الشك يفسر لصاح المدين هي قاعدة احتياطية لا 
يلجاً إليها إلا بعد استخدام القواعد الأصلية في التفسير. و لقد أدرك القضاء الفرنسي أن حاية 
طرف العقد من حلال تفسير النصوص لا يحب أن تتوقف على صفة الدائنية أو المديونية أو على 
وصف العقد (عقد رضائي» عقد إذعان)» بل يجب أن يتم تفسير بنود العقد لصالح الطرف الأقل 


N 


ا حسام الدين كامل الأهواني» حهاية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد بحث مقدم قي ندوة 'حهاية المستهلك ق الشريعة و القانون ي نظمتها كلية الشريعة و القانون 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة» حلال 7-6 ديسمبر 1998 بفندق هلتون العين» ص 15. 

ا رحيم أحمد المرحع السابق» ص 219. 

المرحع نفسه» ص 220. حيث تنص الادة 1602 من القانون المد الفرنسي أن شروط عقد البيع تفسر ضد البائع سواء كان دائنا أم مدينا إذا تبين أن فيها إيهام أو 


کو 
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الفرع النالث 
مبدأ حسن النية عند إبرام العقد 


تنص المادة 107 من القانون المدن الجزائري على وجحوب تنفيذ العقد وفقا لبد حسن 
لنية ". و هو مبدا عام يسود جيع أنواع العقود. و تنفيذ الالتزام بحسن نية لا يجب مراعاته من 
حانب المدين فقط كالمشتري أو المستهلك» بل يجب على الدائن المهي البائع أو المورد أن ينفذ 
e a‏ 

و في هذا الإإطار» من الصعب تصور مستهلك قادر على تنفيذ العقد ما يخالف مقتضيات 
حسن النية» بل الغالب هو أن لمهي (الحترف) هو من يقوم بوضع الخطوات الي يجب على 
الستهلك أن يسلكهاء و الي يضع فيها المهن كافة قدراته و خبراته حي تكون بنود العقد حققة 
لمصالحه» ولذلك فإن إعمال هذا المبدأ مطلوب في حانب لمهي أكثر منه قي حانب المستهلك» 
عمليا. حيث أن حسن النية يعي انتفاء الخطأً العمد و انتفاء الخش و انتفاء التعسف في استعمال 
الحق بسوء نيةء و عدم وجود الخطاً الجسيي» وكل هذا لا يتحقق في جانب المستهلك. ˆ 

و كما أن مبدأ حسن النية ضروري في تنفيذ العقد» ضروري عند إبرامه» حيث بمتنع 
الدائن أن يجعل التزام المدين مرهقا أو مستحيلاء خحاصة تي العقود النموذجية الميرمة بين الحترفين 
و المستهلكين» لأنه عموما جد المستهلك نفسه قي مركز ضعيف أمام الحترف» غير قادر على 
تحديد شروط العقد و الإلمام به. فضلا عن عدم توفر الوقت الكاق لفحص بنود العقد ودراسة 


u : o 
اثاره. لذلك يلتزم المهي .عبد حسن النية على نحو واضح في علاقاته مع المستهلك خحاصة.‎ 


107 من القانون المدن : " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية» و لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد ما ورد فيه فحسب» بل يتناول أيضا ما هو 
من مستلزماته وفقا للقانون» و العرف» و العدالة» بحسب طبيعة الالترام . .." . 

وا ی جد المرحع السابق» ص 68. 

کر کا واا المرحع السابقء ص 418. 

“- أمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 222. 
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التقديرية. و لا يخضع ق ذلك إلى رقابة الحكمة العليا. " 


و لقد دعم المشرع الجزائري هذا المبدأً عندما نص على أن السكوت العمدي عن واقعة 
مؤثرة يعتبر تدليساء بالإضافة إلى ماجحاء في نص للمادة 111 من القانون المدين المتعلقة بتفسير العقد 
" و با ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين» فهذا دليل على ضرورة توافر الأمانة 
و الثقة عند إبرام العقد " و بمذافلقد دعم المشرع الجزائري وحود هذا المبدأً عند إبرام العقد و م 
يقصره على تنفیذه فقط. 

لكن رغم أن مبدأً حسن النية يؤدي إلى استقرار المعاملات لكنه لا يشكل طريقة مستقلة 
لتحقيق التوازن العقدي.” فهناك من يرى أن هذا المبداً ينحصر ق تفسير العقدء و هذا ما ينطبق 
على المادة 784 من القانون المدن ال تضمنت أن سيئ النية هو من يعلم انه يقيم منشآت على 
أرض الغير و .عفهوم المحالفة حسن النية هو من يجهل سبب الواقعة المادية محل التراع .“ 

و هناك من فسر مبدأً حسن النية مراعاة كل متعاقد لمصالح المتعاقد الآحر خلال كل 
مراحل العلاقة العقدية. ضف إلى ذلك أن شرًاح القانون المدن يعتبرون أن هذا المبدأً يقتضي 
النزاهة المنافية للغش و التدليس و كذلك التعاون و إعلام الطرف الآحر بكل الأحداث الى قم 
العقد» و يضعون معيار الرحل العادي لتحديد حسن نية الأطراف. لذا يعتبر هذا المبدأ كأساس 


لكافحة الشروط التعسفية ” 


مد الله محمد حمد الل المرحع السابق» ص 90. 
2 ع . ع 

- أمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 223. 
ر التين رة ارج اا ص 7 

4 

ڪ المرحع نفسه» ص 8. 

5 

. المرحع تفا ص 9 
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و في جحال القضاء» فإن محاكمنا ينعدم فيها الاجتهاد القضائي حول الاستعانة .عبدأً حسن 
النية لإعادة التوازن العقدي. أمّا القضاء الألمان فقد حاول استعمال مبدأ حسن النية بشكل مباشر 
لإزالة عدم التوازن الأشّد وقعا. أمّا المحاكم الفرنسية فهي لا تزال تتردد في تبن نفس الموقف '' 

افرع الرابع 
الغبن و الاستغلال 

يقصد بالغبن احتلال التوازن الاقتصادي» بسبب عدم التعادل الفاحش بين ما يأحذه كل 
عاقد فيه و ما يعطيه» فهو الخسارة الي تلحق بأحد العاقدين في ذلك العقد. 

و من المعلوم أن المشرع الجزائري يأحذ بالنظرية المادية للغبن قي بيع العقار و القسمة الجحاصلة 
بالتراضي بغبن يزيد عن الخمس حسب نصوص المادتين 358 و 732 من القانون المد الجزائري 
على التوال. . 
و بمذا فالمشرع الجزائري تبن النظرية المادية للغبن و حصرها قي عقود معينة» لا تمم في أغلبها 
اللستهلكين “ 

إذن العبرة ق الغبن هو " القيمة المادية للشيء" لا بالقيمة الشخحصية بالنسبة إلى المتعاقد. 
و الغبن هو عيب مستقل عن عيوب الرضا فهو عيب تي العقد لا عيب في الرضا .و تحدد قيمته 
حسب القوانين الاقتصادية أهمها : قانون العرض و الطلب» و عليه إذا احتل التعادل ف العقد 
بالنظر هذه القيمة فان الغبن يتحقق حن و لو لم يختل التعادل بالنظر إلى القيمة الشخصية للشيء. 

فقد يكون المتعاقد على علم من قيمة الشيء المادية لكنه يشتريه بثمن أكبر» لأن قيمته 
الشخحصية تعادل الثمن الذي بذله» هنا يعتبر هذا المتعاقد طبقا للنظرية المادية للغبن مغبونا مادام 


1ء ب 1 ع 
أحمد يحياوي سليمة» آليات حاية المستهلك من التعسف التعاقدي» مذكرة لنيل شهادة الماحستير فرع قانون الأعمال» كلية الحقوق» حامعة الحزائر» بن عكنون» 2010- 
11 ص 26. 
- البائع يطلب تكملة الشمن إذا بيع العقار بغبن يزيد على الخمس» و حق الشريك في نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس . 
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أن التعادل بالنسبة للقيمة العقدية قد احتل مع أنه لم يقع في غلط أو تدليس أو إكراه.و هذا يثبت 
أن الغبن عيب مستقل قائم بذاته و هو يقع قي العقد لا في الرضا. 
م أن قيمة الغبن کک حددة» فالغبن الذي يزيد على الخمس كما هو غدد قي الادتين 358 
و 732 من القانون المدن» هو الغبن الذي يرتب بطلان العقد أو تكملة الثمن .و قد يكون الغبن 
صحة العقد. و هذا التحديد يساعد على استقرار a‏ 

لكن رغم ذلك» النظرية المادية للغبن غير مرنة و غير كافية لحماية المستهلك من الشروط 
التعسفية» و ذلك للأسباب التالية ۶ 

- أا مرتبطة بعقدين فقط وهما عقد البيع و عقد القسمة. 

- آها حدودة التطبيق» بحيث لا تزيد عن الخمس. 

- كما أنه لا بمكن ربط الغبن المتعلق بالكم مع الشرط التعسفي المرتبط بالكيف» لي حين 
أن الشرط التعسفي لا يقتصر على عقد البيع و القسمة بل يشمل كل أنواع العقود» و لا يقتصر 
على الثمن بل هو موجحود سواء كان حل العقد تسديد الثمن أو القيام بعمل ما . 
ضف إلى ذلك أن النظرية المادية الغبن لا تصلح لحل مشاكل احتماعية يغلب عليها العنصر النفسي 
لأا تعتمد على التقدير الحسابي» بحيث لدينا قاعدة واحدة حامدة تطبق بشكل حسابي على جميع 
E OCEAN‏ 

غير أن المشرع الحزائري م يكتف بالمعيار المادي للغبن» بل أضاف له المعيار الشخصى 


الذي يتحقق فيه عيب الاستغلال. 


عبد الرزاق السنهوري» الوسيط قي شرح القانون المديي الجديد» الجلد الأول ٠‏ نظرية الالتزام بوجحه عام» مصادر الالتزام » الطبعة الثالثة الجحديدة» منشورات الحلي الحقوقية» 
بیروت» لبنان» 1998 ص 387؛ 388؛ 389. 

بدر الدين براحلية» المرحع السابق» ص 5. 

عبد الرزاق السنهوري» المرحع السابق» ص 389. 
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فعيب الاستغلال يعتمد على النظرة الشخحصية أي العبرة بالقيمة الشخصية للشيء و هي 
قيمة الشيء في اعتبار المتعاقد» إذ قد يكون الشيء تافها لكن المستهلك يريد الحصول عليه بناء 
على ظروفه الشخحصيةء فيقبل المستهلك بدفع ثمن أكبر من قيمة الشيء» وذلك لأنه واهم ف قيمته» 
أو مضطر لإبرام العقد» و كل هذا بسبب طيش أو هوى حامح أو رعونة» أو عدم تحرب واو 
حاحة. وهذا فالاستغلال حسب النظرية الشخحصية يعتمد على معيار مرن ق تحديد درجة 
الاحتلال ق التعادل» ذلك مُا م تحدد رقما معينا يحب أن يصل إليه الغبن. 

و عليه فالاستغلال بنظريته النفسية ينطبق على جيع العقود و إذا تأكد القاضي أن المتعاقد 
قد صدر رضاه دون اختيار واع حاز له إبطال العقد أو إنقاص الالتزامات بناء على طلب المتعاقد 
0 

و المشرع الحزائري احذ بعيب الاستغلال بعنصريه المادي و النفسى” قي المادة 90 من 
القانون المدن"” 

غير أن بعض الفقهاء يعتبرون أن النظرية الشخحصية لا تكفي لتوفير الحماية اللازمة 
للمستهلك» فمن الناحية العملية نلاحظ انعدام القضايا المتعلقة بالاستغلال و هذا لا يعن انعدام 
كفاية القانون نظرياء ثم أن هذه النظرية لا تؤدي إلى استقرار المعاملات . لكن رغم ذلك يكن 
للمشرع الجحزائري أن يوسع من دائرة الاستغلال بأن يحذف العنصر النفسي حن يقترب أكثر من 
لنظرية المادية لكن بشرط أن تطبق على كل العقود و أن يستفيد منها البائع و المشتري على حد 


المرحع نفسه» ص 391. 

العنصر المادي هو فقدان التعادل بين قيمة ما يأحذه لمتعاقد و بين قيمة ما يعطي و هذه القيمة تقدر باعتبار حال المتعاقد وقت التعاقد أي بالنظر إلى الظروف الشخحصية 
للمتعاقد» فإذا كان يرغب قي الحصول على تحفة مهما كانت قيمتها فلا يعتبر مغبونا لان الاستغلال يستلزم أن يكون المتعاقد المغبون عاحزا عن تقدير قيمة ما يعطي و قيمة ما 
يأحذ بسبب طيش بين أو هوى جامح و القاضي له سلطة لتقدير عدم التعادل بين الالتزامات حسب ظروف التعاقد و شروط العقد . أما العنصر المعنوي فهو استغلال العاقد لا 
في المغبون من نقص و الذي حصره المشرع الجزائري في الطيش البين و الهوى الجامح» و كان حريا أن يشمل الضيق وهو الضيق المالي و الاقتصادي» مستمر أو مؤقت قد 
يصيب الشخص الطبيعي أو المعنوي» وأيضا أن يشمل عدم الخبرة : وهو اجهل بالعادات التجارية أو الحرفية أو الاحتماعية و هو ليس حكرا على غير المتخصص فقط» بل 
المتخحصص إذا تصرف خار ج اخحتصاصه يعتبر غير متخحصص يتاج إلى الحماية . انظر: 

أنور سلطان» المبادئ القانونية العامة» دار الجامعة الحديدة للنشر» 2005 ص 307-306. 

المادة 90: " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة عوحب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآحر» و تبيّن أن 
لمتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآحر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى» حاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص 
التزامات هذا المتعاقد " . 
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سواء ( فكما يغبن البائع يكن أن يغبن المشتري ).و هذا الحل يمكن أن يكون أساسا قانونيا لتطبيق 
e, e‏ 
في الخروط اة 


ع ع چ ع 2 
ان ثبت عنصري الاستغلال لانه هو الذي يتمسك بان إرادته قد شايما عيب الاستغلال. 


و أخيرا» يجب على المشر ع الجحزائري الابتعاد عن التعداد و الاكتفاء بالنص على الاستغلال 
بصفة عامة» يث e‏ عمد قابل للابطال عندما یکون التفاووت ي الأداءات المترتبة عن 


العقد فاحشا و ناتجا عن استغلال أحد الأطراف للآحر ” 


- بدر الدين براحليةء المرحع السابق» ص 5. 
عر که ف الاق ارجم ان ص 514 
ا يياو ي سليمة» المرحع الساي: ص 23. 
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الملطلب الغا 


دور نظرية عيوب الرضا في حاية المستهلك 

يعرف العقد على أنه اتفاق إرادتين متطابقتين بحيث يترتب على هذا الاتفاق آثار 
اة و فطلي ك ون ارفا لدی العاندین و الى يعد ر كا اميا لكين الد 

و لقد اهتمت التشريعات المدنية ب ركن الرضاء لكن وحود الرضا لا يكفي لانعقاد العقد 
صحيحا بل لابد أن يكون الرضا صحيحا حن يكون العقد صحيحا.و لتحقق صحة الرضا يحب 
أن يكون صادرا من إرادة سليمة خالية من العيوب الي قد تشوجاء و الي يسميها القانون المدن 
الجزائري بعيوب الإرادة» و هي الإكراه» الغلط» الاستغلال» التدليس. 

و هناك نقطة التقاء بين نظرية عيوب الإرادة و حاية المستهلك» ق أن هذه النظرية تساعد 
على التخحلص من احتلال التوازن المفقود في العلاقة العقدية بين المستهلك و الحترف» لكن هل 
هذه النظرية قادرة على أن توفر حاية كافية للمستهلك المتعاقد في ظل المستجدات و مقتضيات 
حهاية المستهلك ؟. 

انطلاقا من هذه المعطيات سوف نتناول تي هذا المطلب عيوب الإرادة قي القانون المدن 

و تطبيقها في محال ححاية المستهلك و الوصول إلى مدى كفايتها قي توفير الحماية اللازمة له. 
من خلال الربع فروع» كل فرع يتناول عيب من عيوب الإرادة. 
الففرع الأول 
عيب الإكراه 
يقصد بالإكراه ضغط يقع على الشخص بغير وجه حق فيبعث قي نفسه رهبة أو خوفا 


يحمله على إبرام عقد م يكن يقبله لو كانت إرادته حرة.“ و لقد عرفه القانون المدن الجزائري في 


1 5 ا 4 SS ٣ o 0 sS)»‏ : ا af ٣‏ 0 ا ٤‏ : 1 
- تنص المادة 54 من القانون المدن على مايلي : " العقد اتفاق يلتزم معوحبه شخحص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين منح أو فعل أو عدم فعل شيء ما " . 
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المادة 88 الي تنص على:" ....إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآحر في 
نفسه دون حق '. 

هذا الإكراه يتصرف إلى الإكراه المفسد للرضا و ليس الإكراه المعدم للرضا و الذي يترتب 
عليه بطلان العقد بطلانا مطلقاء و الإكراه يتميز بعنصر الرهبة الي تولد الإكراه فيصيب حرية 
الاخحتيار» فالمكره لا يريد أن يتعاقد لكن الخرف و الرهبة يدفعانه إلى التعاقد» و الإكراه له 
عنصرين» عنصر مادي يتمثل في استعمال وسائل الإكراه» و عنصر معنوي يتمثل في الخوف 
TT‏ 

و يفرق الفقه بين نوعين من الإكراه» الإكراه المادي أي الحسي و الإكراه المعنوي أي 
الأديي. غير أن النو ع الأول ليس له أحمية قي إطار العلاقة التعاقدية بين المحترف و المستهلك لأنه 
ليس من الشائع إحبار المحترف للمستهلك ماديا على الشراء أو الحصول على الخدمة» بل الإكراه 
لمعنوي هو الذي يعنينا و الذي لا يعدم الإرادة و يبقى للمكره أن يختار بين تحمل الأذى المهدد به 
ET‏ 
و يشترط لتحقق الإكراه شروط معينة: و هي كالات : 


1 جب أن کون الإ کراه جحسيما حدقا يهدده هو أو ابح قار به ا الس أو الجسم 
أو الشرف أو المال » على أن يراعي قي تقدير هذا الإكراه حنس من وقع عليه هذا الإكراه » 
و سنه » و حالته الاجتماعية» و الصحية » و جميع الظروف الأحرى ال من شأما أن تؤثر ي 


جحسامة الإ کراه 


ی ق ص اا وا 
2 
ا 8 من القانون المدي الجزائري الفقرة 2 و3 . 
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2 يجب أن يكون الخطر غير مشروعا: لا يعتبر الإكراه عيبا قي الرضا إلا إذا كان غير مشرو ع» 
و الإكراه يكون مشروعا أو غير مشروع بحسب الغرض المقصود منه. 


3 أن يعلم المتعاقد الآحر بالإكراه أو أن يكون من السهل عليه أن يعلم به أن بم يكن صادرا 


2 
عله. 


و حكم الإكراه في القانون المدن الجزائري هو بطلان العقد.” 

أما فيما بخص دور عيب الإكراه فى محال ححاية رضا المستهلك فقد احتلفت الآراء الفقهية 
بصدده» فهناك من يرى أن اضطرار المستهلك لقبول التعاقد بالشرط الذي يفرضه مقدم السلعة 
أو الخدمة يمكن تكييفه بأنه إكراه معيب للإرادة «ليتم تقدير وحود الإكراه من عدمه بالاعتماد 
على الحالة الاحتماعي للمستهلك و الصحية و سنه و أي ظرف آخر يمكن أن يؤثر ف حسامة 
الإكراه » بل من الممكن أن يشمل الظروف الاقتصادية للمستهلك > أي انه يمكن أن يوجحد إكراه 
قي حالة التبعية الاقتصادية و عدم المساواة من الناحية الاقتصادية. 

لكن هناك رأي يرححه بعض الكتاب» و هو عدم اعتبار مثل هذه الضغوط الي قد يتعرض 
إليها المستهلك من قبيل الإكراه الذي يسمح بإبطال العقد » لأن ذلك سوف يودي إلى اضطراب 
قي السوق و عدم استقرار العلاقات التعاقدية. “ 

و عليه» فإن القواعد المنظمة لعيب الإكراه قي القانون المدن لا توفر حهاية كافية للمستهلك 


ق إعادة التوازن العقدي المفقود ي العلاقة العقدية ال جبحمع بينه و بين الحترف. 


ا سلطان » المرحع السابق » ص 7/3. 

أنظر المادة 89 من القانون المدن الجزائري . 

أنظر المادة 88الفقرة 1 من القانون المد الجزائري . 
آمانج رحیم أحمد المرحع السا ص is‏ 


108 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الأول حفاية رخا المسټهلك 


UNIVERSITE SETIF2 


افرع الثاف 
عیب الغلط 


تطرق القانون المدن الجزائري للغلط و اعتبره عيبا من عيوب الإرادة» و لقد اشترط 
لتحققه توافر شر ط» وهر ان یکون الغلط جوهريا u‏ سو ف لدریں م يکن الغلاط جوهريا» 


و مدى الحاجة إلى شروط أخحرى للغلط المعيب لللإرادة . 

إذن سنتناول هذه الشروط ق ضوء مقتضيات حاية المستهلك» و نبين مدى فعالية نظرية 
الغلط في القانتون المدن لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك المتعاقد مع الحترف. 

أولا : يجب أن يكون الغلط جوهريا: 


يقصد من الصفة الجوهرية في الغلط أن يكون على درحة من الجسامة بحيث بحتنع معه 
المتعاقد عن إبرام العقد لو م يقع في هذا الغلط." حيث تقوم النظرية الحديثة” في الغلط على 
الأحذ .ععيار شخحصي أو ذا قوامه تقدير المتعاقد لأمر معين يكون هو الدافع الرئيسي إلى التعاقدء 
سواء انصب الغلط على صفة حوهرية قي الشيء أو ذات المتعاقد أو صفة فيه إذا كانت هذه 
أو تلك حل اعتبار أو قيمة الشيء الباعث على التعاقد. و تعد هذه الشمولية مرحلة تقدمية بالنسبة 
إلى المراحل السابقة الي مرت ما فكرة الغلط "و المشرع الجزائري اعتبر أن صفة السلعة 


أو الخدمة تكون حوهرية إذا كانت كذلك ف اعتبار المتعاقدين» أو يحب اعتبارها كذلك نظرا 


لشروط العقد و لحسن النية. و قد أورد المشر ع الجزائري تطبيقات للغلط الجوهري كالغلط يي 


المادة 81 :" يجوز للمتعاقد الذي وقع ق غلط حوهري وقت إبرام العقد » أن يطلب إبطاله ". 

المادة 82 : " يكون الغلط حوهريا إذا بلغ حدا من الحسامة بحيث بمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع قي هذا الغلط .و يعتبر الغلط حوهريا على الأحص إذا وقع ق 
صفة للشيء يراها المتعاقدين حوهرية» أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النية . و إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته » وكانت تلك الذات أو هذه 
الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ". 

- يوحد تصورين للصفة الحوهرية في الشيء» التصور الوضوعي يعن أن تقع الحوهرية على محل العقد » و لقد قدم بوتيير مثالا مشهورا و هو أن المشتري يشتري شعدان 
مطلي بالبرونز و هو يظن أنه اشترى شعدان فضي اللون. أما التصور الذاتي يعي أن تقع الجوهرية في صفة الشيء و الي تكون ذات أحمية أساسية لدى أطراف العقد » مثل من 
يشتري طاولة و الصفة الأساسية فيها هي صحتها أي سلامتها. و بعد القرار الذي أصدرته الغرفة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية في 1913-1-28 اعتبر الغلط هو غياب 
الصفة الجوهرية ق الشيء سواء بالنظر إلى طبيعة الشيء أو بالنظر إلى ما يعتبره الأطراف كذلك. انظر :.104 ص Corinne Renault — Brahinsky , op , cit,‏ 
اتور سلطان» ال مر حع السابق» ص 68. 
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صفة الشيء الجوهرية» أو الغلط قي ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته» و كانت تلك الذات 
أو الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. ' 

أما عن تقدير مدى كفاية التأثير الذي وقع في ذهن المتعاقد عند غياب الاتفاق بين 
المتعاقدين على جوهرية العنصر الذي وقع فيه الغلط» فان قاضي الموضوع هو الذي يقدر ذلك 
و عادة لا يسترشد فى ذلك بوحود احتلال ف التوازن العقدي كأثر لاحتلال الم ركز الاقتصادي 
بين المتعاقدين» و هذا ما يبرز قصور نظرية الغلط قي توفير الحماية اللازمة للمستهلك» على الرغم 
من أن الغلط ق فهم شرط من شروط العقد قد يؤدي في حد ذاته إلى وقوع المستهلك ف الغلط 
في وصف جوهري من أوصاف السلعة أو الخدمة محل التعاقد و حاصة بالنسبة إلى الشروط الى 


تحدد العناصر المادية للسلعة و خحصائصها E‏ 
و هنا تظهر أهمية إعلام المستهلك قبل التعاقد و بعده للحد من حالات الوقو ع ق الغلط. 
ثانيا س مدى الحاجة إلى شروط أخرى للغلط المعيب للإرادة: 


معظم التشريعات المدنية و خحاصة العربية كالقانون المدي المصري و القانون المدن العراقي» 
يضيفون شرطا آحر إلى الشرط الأول» و هو أن يكون المتعاقد الآحر قد وقع قي مثله قي الغلط 
أو كان على علم به» أو كان من السهل عليه أن يتبينه» فهل نحن بحاحة إلى مثل هذا الشرط أم لا؟ 
حاصة و أن المادة 82 من القانون المدن الجزائري لم تتضمن ما يدل على هذا الشرط. 

لكن الرأي الراحح لدى الفقهاء و الكتاب الجزائريين هو ضرورة الأحذ بهذا الشرط» أي 
المتعاقد الذي يريد طلب إبطال العقد للغلط أن يثبت أن هذا الغلط قد اتصل بالمتعاقد الآحر 


أو علم به أو كان من السهل عليه تبيّنه رغم أن القانون المدن الجزائري لم ينص على ذلك“ 


قر الادة 82 من الارن الدن اخراترى اففرة 2ر-3. 
2 ت ٤‏ 

. امانج رحیم احمد» المرحع السابق » ص 177. 

. حلیل أحمد حسن قدادة» المرحع السا ص 54. 
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و بتطبيق ذلك على مقتضيات حاية المستهلك» لا يتصور وجود حترف لا يكون على علم 
بالغلط الذي وقع فيه المستهلك بصدد صفة حوهرية ف العقد أو لا يكون من السهل أن يتبينه نظرا 
لما يتمتع به احترف من مر كز قوي و متفوق على المستهلك من النواحي الاقتصادية» و المعرفية 
و الفنية. 

و وفقا للقانون المدن الجزائري إن المتعاقد الذي وقع في غلط حوهري يجوز له أن يطلب 
إبطال ا هذا الحكم يعتبر لصالح المستهلك» فهذا الأحير بمكنه الاختيار بين إبقاء العقد 
أو طلب بطلانه. غير أن هذا الحكم الأخحير ستطلي التوحه إلى السلطات القضائية و صدور حطم 
قضائي يقضي ببطلان العقد » فضلا عن طول أمد إحراءات التقاضي و تكلفتها. 

إذن عيب الغلط قي شكله التقليدي هو وسيلة محدودة لا يوفر الحماية الي يحتاحها 
اللستهلك لأنه مرتبط بشروط صعبة الإثبات» و يقصد بالشكل التقليدي للغلط هو الغلط في 
وصف من أوصاف البيع » لكن القضاء الفرنسي توسع في مفهوم الغلط على نحو يشمل الغلط في 
أي وصف من أوصاف عل العقد و ليس فقط ق مادة الشيء محل العقد» و هذا يعن أن القضاء 
الفرنسي تبئ معيارا موضوعيا لتحديد الخغلط و هو الإضرار بالثقة المشروعة ال يضعها المستهلك 
تجاه المهي. 

لا أكثر من ذلك مكن القضاء الفرنسي المستهلك الذي يقع في الغلط بأن يطلب إلى 
حانب الإبطال أن يطلب التعويض عن الإضرار الي أصابته» حيث ورد في الحكم :" يؤدي وحود 
الغلط حي و لو كان غير عمدي » و مهما كان بسيطا إلى قيام مسؤولية المتعاقد الذي أوقع 


اللستهلك ق الغلط " ” 


امات ر خت ار الاي ص 177 
ن ان ا ار 


3 
- عبد المنعم موسى إبراهيم » المرجع السابق » ص 55- 56. 
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و من حهة أحرى» يقع إثبات الغلط على المتعاقد الضحية و بأية وسيلة كانت» كما يمكنه 
TT OE TES‏ 
و بهذا يمكن القول أن نظرية عيب الغلط فى القانون المدن الجزائري لا توفر ححماية شاملة 
للمستهلك»حاصة وان هذه النظرية لا تعرف وصف المستهلك. 
افرع الثالك 
عيب التدليس 
تنص المادة 86 من القانون المدن الجزائري على أنه يجوز أبطال العقد للتدليس إذا كانت 
ا لحيل الي جا إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجحسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني 
العقد» كما تنص الفقرة الثانية من ذات للمادة على أنه يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة 
أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة»ء بالإضافة 
إلى نص الادة 87 من نفس القانون الي تنص على ضرورة أن يتصل التدليس بعلم المتعاقد الآحر 
أو كان من المفروض أن يعلم به. إذن يعتبر التدليس هو استعمال طرق احتيالية تخد ع المدلس عليه 
و تدفعه الى التعاقد. و هو يقوم على عنصرين» عنصر مادي يتمثل ق استعمال الحيل و عنصر 
معنو ي بت يتمتا قي نية التضليل. 
و عليه التدليس يستازم توفر عدة شروط» هي كالات : 
استعمال طرق احتيالية . 
E‏ الاحتيال هو الدافع إلى التعاقد. 


اتصال الاحتيال بعلم المتعاقد الأحر. 


' _Corinne Renault- Brakinsky , op , cit , p 107. 
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الشرط الأول : استعمال طرق احتيالية بقصد الإيقا ع في الغلط: 

إن الحيل المستعملة في التدليس تتخحذ صور تختلفة باحتلاف حالة المتعاقد المدلس عليه 
و عادة ما تتكون هذه الحيل من وقائع ايجابية أي تأكيدات كاذبة بمدف إخفاء الحقيقة عن المتعاقد 
أو لإيهامه بخلاف الواقع. ' 

و هذا يعن أن الكذب قد يكون سببا للتدليس إذا كان هو الدافع إلى التعاقد» و لولاه لما 
ابرم المدلس عليه العقد» من حهة أحرى بمكن أن تنحذ الطرق الاحتيالية شكلا سلبيا و هو 
اسک ت او الكان فالاصل أن السکرت لس دیسا لکن کاساء لسرت بعر ایسا ادا 
كان المدلس قد سكت عن واقعة حاسمة ف العقد عمداء كان يبيع منزلا و يكتم عن المشتري انه 
صدر قرار بنزع ملكية هذا المنزل للمنفعة العامة.أو أن يكتم عن المشتري أن محل التجاري محل 
العقد قد صدر قرار بإغلاقه لعدم توافر الشروط الصحيحة فيه ˆ 

و عليه فإن إحفاء أية واقعة هما أهمية ق التعاقد سواء كان ذلك بشكل ايجابي و هو الكذب 
أو بشكل سلي و هو الكتمان فانه يعتبر تدليسا يعيب الإرادة. 

الشرط الثاين: أن يكون الاحتيال هو الدافع إلى التعاقد: 

أي أن تكون الحيلة هي الدافع إلى التعاقدء فتبلغ حدا من الجسامة يعتبر دافعا للمتعاقد على 
التعاقد.و جحسامة الحيلة تعتمد على معيار شخصي أي ذات» لاما تتوقف على حالة الشخص 
اا ف ای او د ا ای اا ی ی د ا 
عبرت عن هذا الشرط المادة 86 من القانون المد الحزائري بقوهما ق الفقرة الأولى:" إذا كانت 
الحيل التي جا إليها أحد التعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف 
الغا العقد". 
تور سلطات اأرج السابق ٠ص‏ 79 


على غل سليغان ٠‏ النطرية الغانة لارام ٠‏ الط 5 > وران الطرعات اة > ارا > 2008 > ض 61 
اتور سلطان» المرحع السانق: ص 82 
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لكن هل الاحتيال هو الذي يؤثر على الإرادة أم ما يرتب الاحتيال من وقو ع ق الغلط ؟ 

إن الاحتيال هو وسيلة تؤدي إلى الوقو ع ف الغلط» و هذا ما يؤكد اتحاه اغلب الفقهاء إلى 
القول أن التدليس و الغلط شيء واحد و أن اخحتلفت وسائل كل منهما. 
حیث يتم تقدير الاحتيال و قدرته على الإيقاع قي الغلط .ععيار ذا شخصی لا بالاعتماد على 

1 1 
معيار موضوعي »هو بذلك يشبه الغالط. 
لذا فهل التدليس يغني عن الغلط ؟ . 

أن عيب التدليس الذي ورد تي القانون المدن الجزائري له مميزات عن عيب الغلط» و همها 
بذک 
- الغالط يقع قي الغلط من تلقاء نفسه»ء بينما المدلس عليه يقع ق غلط مستثار أي تحت تانير 
الوسائل الي استعملها المدلس ضده. 
فن السهل ابات الندلس يانات الرسائل الاحضالة الى كرا ما نكرل وقائع حارجية» و يتم 
إثبانما بكل طرق الإثبات» حي بشهادة الشهود بينما الغلط البسيط كثيرا ما يكون إثباته عسيرا 
- قد يكون الغلط غير كاف لإبطال العقد » كالغلط في الحساب أو القيمة إذا لم يكن حوهرياء 
و لكن إذا كانت هناك حيل تدليسية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غاط في الحساب أو ف القيمة 
كان هناك تدليس و يؤدي إل إبطال العقد. 
الغلط»ءذلك انه عمليا الغلط يمكن أن يكون مصحوبا بالتدليس» لكن هذا الأخحير إذا لم يوقع 
لمتعاقد قى غلط فلا اثر له قى صحة العقد .و يظهر الفرق قي: 


أ-حليل أحمد حسن قدادة » المرحع السابق » ص 58. 
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- يسهل إثبات الغلط عندما يكون مصحوبا بالتدليس » ذلك أن الطرق الاحتيالية غالبا هي طرق 


- إذا لم يصاحب الغلط التدليس فيصبح أمرا نفسيا يصعب إثباته. 


= الفايس ادى ال اطال الد و الح يض عن الصرر الى يلح الدلس عله دون أن ت 


حطاً المتعاقد احرف أ 
الشرط الثالث : اتصال المتعاقد الأخر بالتدليس ٤‏ 


إن التدليس يكون من خلال استعمال طرق احتيالية » وهذا يستلزم وجحود طرف آخر هو 
المدلس» و هذا الأحير يكن أن يكون هو المتعاقد الآحرء لذا يجب أن تكون طرق الاحتيال ال 
استخدمها بقصد التضليل و أن تكون كافية للتضليل. و إلا أعتبر الاحتيال الذي استعمله ليس 
تدليسا و من ثم لا يجوز للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد. 

لكن إذا صدر الاحتيال من الغير» فلكي يعتيبر احتياله تدليسا لابد من أن يكون المتعاقد 
الآحر على علم بهذا الاحتيال أو من المفروض أن يعلم بمذا التدليس. فإذا كان الطرف الثاني لا 
يعلم به أو م يكن .عقدوره العلم به فلا بعكن للمدلس عليه أن يتمسك بإبطال العقد. 

و بتطبيق ما سبق على مقتضيات حهاية المستهلك » جحد أن نظرية التدليس حاليا هي أكثر 
مرونة » لأن السكوت من أحد المتعاقدين يعتبر .عثابة تدليس إذا توفرت عدة ملابسات تمس بالثقة 
ال أولاها المستهلك قي المهئ» أو عندما لا يستطيع المستهلك من خلال طبيعة العقد أن يلم يجميع 
العناصر الضرورية عن المبيع» إلى أن وصل القضاء إلى أن جرد السكوت عن ذكر بيانات معينة 


يعتبر تدليسا بغض النظر عن نو ع العقد» حاصة إذا علم يما للإمتنع عن إبرام العقد. 


عة الرزاق المهررئ > الرجع المابق »ص 359-958-357 


2 ۶ 
- حليل أحمد حسن قدادة ٬المرجحع‏ السابق » ص 58. 
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غير أن نظرية التدليس لا توفر حاية فعالة و حقيقية للمستهلك» خحاصة قي محال 
الإإعلانات» لأنه يشترط أولا وحود عقد و أن تصدر الأعمال الاحتيالية من المتعاقد الآحر و هذا 
يصعب تحقيقه بالنسبة للمستهلك خاصة أن عملية الشراء هي سلسلة متتالية من الصانع أو المنتج 
إلى الموزع» و عادة ما يتعاقد المستهلك مع الموزع» أما المعلن غالبا ما يكون هو المنتج أو الصانع 
أو الموزع. 

كما أن التدليس يتطلب إثبات الصفة الجوهرية» و هذا لا يوفر الحماية إذا كان حل 
الإإعلان عناصر خارحية كشروط البيع » تمن البضاعة» أصلهاء و هذا يضيق من الحماية القانونية 


ال يوفرها التدليس للمستهلك. ' 
الف رع الرابع 


تعرض المشر ع الجزائري لعيب الاستغلال كأحد عيوب الإرادة و لكن فقط من الجانب 
الذي يؤدي إلى وجود غبن فاحش بسبب عدم التعادل الفادح بين ما يحصل عليه المتعاقد و بين ما 


2 


و هناك فرق بين الاستغلال و الغبن» فالغبن له نظرة مادية أي يعتمد على المعيار المادي» 
فالعبرة قي الغبن هى القيمة المادية للشىء لا بالقيمة الشخحصية بالنسبة إلى المتعاقد » م أن الغبن هو 
القوانين الاقتصادية أهمها قانون العرض و الطلب» و عليه إذا احتل التعادل في العقد بالنظر إلى هذه 
- عبد المنعم موسى إبراهيم » المرحع السابق »> ص 63-60. 
المادة90 من القانون المدن الفقرة الأولى » تنص على مايلي : " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا ق النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة موحب 
العقد أو مع التزامات المتعاقد الآحر » و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآحر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى حاغا » حاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد 


المغبون » أن بيبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . " 
عبد الرزاق السنهوري «المرحع السابق »ص 388-387. 
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أما الاستغلال فهو يعتمد على النظرة الشخصية» أي العبرة بالقيمة الشخصية و هي قيمة 
الشيء في اعتبار المتعاقد» إذ قد يكون الشيء تافها لكن المستهلك يريد الحصول عليه بناء على 
ظروفه الشخحصية.بحيث يقبل دفع تمن اكبر من قيمة الشيء و ذلك لأنه واهم ق قيمته أو خدوع 
فيها أو مضطر إلى إبرام العقد» و كل هذا بسبب طيش أو هوى جامح أو رعونة» أو عدم 
E‏ 

انطلاقا من معطيات حاية المستهلك المتعاقد حل هذا الببحث» سوف تتناول بعض أحكام 
عيب الاستغلال في القانون المدن الجزائري للتعرف على مدى مساحمتها في تحقيقالحماية المرحوة 


إن للاستغلال عنصران» أوهما عنصر مادي و الثان عنصر معنوي: 


أولا ‏ العنصر المادي: 

"هو فقدان التعادل بين قيمة ما يأحذه المتعاقد و بين قيمة ما يعطي » و هذه القيمة تقدر 
باعتبار حال المتعاقد وقت التعاقد " أي بالنظر إلى الظروف الشخحصية للمتعاقد. فإذا كان يرغب 
قي الحصول على تحفة مهما كانت قيمتها فلا يعتبر مغبونا لأن الاستغلال يستلزم أن يكون المتعاقد 
امغبون عاجزا عن تقدير قيمة ما يعطى و قيمة ما يأحذ بسبب طيش بين أو هوى جامح.“ 

إذن فالعبرة في الاستغلال هي بالقيمة الشخحصية للشيء بالنسبة للمتعاقد» و هو معيار متغير 
تبعا للظطروف و لكل حالة» فهو معيار غير ثابت و القاضي هو الذي يقدر ذلك إذ ينظر إلى 
ظروف المشتري و البائع و جيع الملابسات. لأن المسالة هي مسألة واقع لا قانون و لا يخضع 
لرقابة المحكمة العليا إلا من حيث قصور التسبيب.على أن يتحمل المتعاقد المغبون عبىع الإثبات 
( يثبت أن هناك احتلال فاد ).° 
ق 


انور سلطان» المبادئ القانونية العامة» المرحع السابق» ص 6 . 
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ووفقا هذا نصت الادة 90 من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى» بقوها:" إذا كانت 
التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة 
إعوجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخرء و تين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن 
المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش بين أو هوى جامح» جاز للقاضي بناء على 
طلب المتعاقد المغبون» أن يبطل العقد أو أن ينقص من التزامات هذا المتعاقد". 

و ق إطار عقود الاستهلاك " جحد أن عدم التعادل واقع فعلا بشكل يكن المستهلك من 
الاستفادة من أحكام نظرية الاستغلال للحماية قي مواحهة مقدم السلعة أو الخدمة حيث بد ي 
الغالب أن المهئ الذي يتعامل مع المستهلك قد يلجا إلى العمل على تخفيف التزاماته و تثقيل كاهل 
الستهلك بالتزامات صعبة مستفيدا من سابق خبرته ف محال المعاملة و من خلال العقود النموذحية 
المعدة مسبقا من حانبه و الي تعد ممالا واسعا لتبن الشروط التعسفية. 

ا 0 0 ا ی ا ا ت ا ا ا 
عوجبه إلى ظروف كل حالة على حدة و في ضوء القيمة الشخحصية للشيء حل التعاقد من الحماية 
دون الاعتداد بالقيمة الموضوعية في السوق» و ذلك يوافق مع متطلبات المستهلك من الحماية ٿ 
مواحهة مقدم السلعة أو الخدمة و الذي بمارس شي وسائل الدعاية و الإعلان بمدف تعظيم قيمة 
السلعة أو الخدمة في نظر المستهلك بصورة زائفة عن الحقيقة بشكل بمثل فارقا كبيرا بين قيمتها في 
السوق و قيمتها المبالغ فيها قي نظر المستهلك و بالتالي يعد ذلك غبنا فاحشا. 

إن وقت إبرام العقد هو الوقت الذي يعتمد في تقدير مدى وحود عدم التعادل كما يؤحذ 
بنظر الاعتبار جميع الظروف الحيطة بالتعاقد » و هذه الاعتبارات تتفق مع مقتضيات حاية 


N N E 


- آمانج رحيم أحمد » المرحع السابق » ص 185- 186. 
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ثانيا - العنصر النفسي: 

يقصد بالعنصر النفسيى» استغلال ضعف معين ف المتعاقد المغبون» أي أن التفاوت بين 
التزامات الأطراف كان بسبب استغلال أحد المتعاقدين للآحر. و قد نصت المادة 90 من القانون 
المدني على هذا الشرط في الفقرة الأولى بقوها: "...و تبيْن أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن 
لمتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى جامح...". 
و بهذا يتضح أن الملشرع اجزائري حدد صورتين يتحقق يما الاستغلالء و هما: الطيش البين» 
الهوى الجامح. 

بالنسبة للطيش البين» هو التسر ع في اتخذ القرارات و عدم المبالاة بنتائجهاء و هذا الطيش 
يجب أن يكون بينا أي واضحا. أما الهوى الجامح» فهو الرغبة الي تتملك الإنسان فيجد نفسه 
راضخا لكل ما يفرضه عليه هذا هوى دون الاكتراث لنتائجه أ 

إن ما حاء به المشرع الجزائري قد يوفر حماية للمتعاقد الأقل خبرة أو كفاءة» و هذا قد 
ينطبق على عقود الاستهلاك ال أصبحت تعاني من ظاهرة احتلال التوازن العقدي بين المستهلك 
و المحترف » لأن المستهلك ضعيف من حيث خبرته و قلة معلوماته بالمقارنة مع الحترف الذي 
يتفوق عليه و غالبا ما يستغل ضعف و قلة خحبرة المستهلك لصالحه. ˆ 

أما بخصوص الحزاء المترتب على الاستغلال» فقد نصت الادة 90 من القانون المدن ق 
الفقرة الأولء"للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون » أن يبطل العقد أو أن ينقص من 
التزامات هذا المتعاقد.". أي أن جزاء الاستغلال هو إبطال العقد» أو إنقاص التزامات المتعاقد 
اللستغل. و هذه المسألة هي حوازية للقاضي .معن أنه إذا رأى أن الأفضل هو إنقاص الالتزامات 


بدلا من إبطال العقد فيمكنه أن يحكم بذلك. 


- حليل أحمد حسن قدادة » المرحع السابق » ص 68. 
آمانج رحيم أحمد المرحع السابق » ص187 . 
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لكن تحب الإشارة إلى أنه إذا طلب المتعاقد المغبون من القاضى إنقاص الالتزامات دون 
إبطال العقد» فإن القاضي ملزم بأن يحكم بالإنقاص بدلا من الإبطال. لأن القاضي لا يجوز له أن 
بحکم بأكثر نما طلب ف الدعوى. لكن إذا طلب المتعاقد المغبون بإبطال العقد فللقاضى ساطة 
حوازية في أن يحكم بإنقاص الالتزامات إذا كان يمكن هذا الإنقاص إزالة التفاوت. ' 

و لقد وضع المشرع الجزائري مدة حددة لرفع الدعوى للمترتبة عن الاستغلال» حيث يجب 
أن ترفع دعوى إبطال العقد أو دعوى إنقاص الالتزامات خلال سنة من تاريخ العقد و إلا كانت 
الدعوى غير مقبولة. حيث حاء ي نص المادة 90الفقرة الثانية مايلي: " و يجب أن ترفع الدعوى 
بذلك خلال سنة من تاريخ العقدء و إلا كانت غير مقبولة.. 

بالنسبة للجزاء الذي قرره المشر ع الجزائري» حاصة ما يتعلق بإبطال العقد هو لا يتماشى 
مع متطلبات هاية المستهلك» فالمستهلك لم يتعاقد لكي يطلب إبطال العقد» فهذا الحل قد يحرمه 
من الحصول على المنفعة المرحوة من إقدامه على التعاقد. أما دعوى إنقاص الالتزامات يمكن أن 
تتفق مع متطلبات هاية المستهلك فهى دف إلى رفع الغبن دون إبطال العقد» وهذا قد يعيد 
التوازن إلى العقد. 

بالإضافة إلى أن المستهلك قد لا يستطيع إثبات عناصر الاستغلال» لاسيما العنصر النفسي. 

و أخيرا يمكن أن نقترح على المشرع الجزائري أن يعتمد على نظرية شاملة كما فعل 
الملشرع السوداني» حیث تشمل استغلال حاجة المغبون أو طيشه أو هواه أو عدم خحبرله أو ضعف 


إدراکه أو إذا ما تبن بشکل عام أن رضاه م يصدر عن احتيار كاف.“ 


- حليل أحمد حسن قدادة » المرحع السابق » ص 68. 
آمانج رحيم أحهمد » المرحع السابق » ص 186- 187. 
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الفصل الټاڼي اكام ألخمان و دورها في حماية المسټهلك 


الفصل الثاي 
أحكام الضمان و دورها في حاية المستهلك 

يعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعاء و لقد وضع المشرٌع الجزائري قواعد خحاصة تطبق 
عليه» لكن تي نفس الوقت هي قواعد عامة يمكن أن تطبق على أغلب العقود. 

حيث يولد عقد البيع كغيره من العقود عدة التزامات على عاتق البائع و أهمها الالتزام 
بضمان العيوب الخفية. و الي تعن أن يكون حل البيع ( منتجا أو حدمة) حال من أي عيب يحول 
دون الانتفاع به أو ينقص من قيمته» لذلك البائع ( الحترف) يضمن خلو المبيع من هذه العيوب 
لصا المشتري (المستهلك). 

و من حهة أخحرى» ظهرت العديد من المنتحات المتطورة و المعقدة فنيا و تقنيا بسبب 
التطور العلمي و التكنولوحي الهائل» فأصبحت هذه المنتجات تتسم بالخطورة سواء كانت هذه 
المخطورة كامنة فيها أو تنتج بسبب استعماهها. و قد يقع هذا الخطر على حسم المستهلك فيسبب 
له أضرارا تمس بسلامته الجحسدية و صححته و بمصالحه المادية و المعنوية. 

و مراعاة هذا التطور أصبح الحترف ملزما بضمان سلامة المستهلك من المخاطر النانجة عن 
المبيع. 

و انطلاقا من هذه المعطيات» سوف نقسّم هذا الفصل إلى مبحثين» المبحث الأول نتناول 
فيه حماية المستهلك ف جحال ضمان العيوب. أمَّا الميحث الثاي فنخحصصه لدراسة الالتزام بضمان 


سلامة المستهلك و خلاها نتعرّف إن كانت هذه القواعد كافية لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك. 
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المبحث الأول 


حهاية المستهلك في مجال ضمان العيوب 

يقدم المستهلك على إبرام عقد يقتي من خلاله سلعة معينة أو يحصل على خدمة معينة» 
لإإشباع حاحاته.و هذا لا يتم إلا إذا حصل على سلعة خالية من العيوب و تتوفر على جميع 
المواصفات الحددة من قبل المستهلك» لذلك من بين الالتزامات الي وضعها القانون على عاتق 
البائع هو التزامه بضمان العيوب. 

و لقد عالح المشر ع الجزائري في القانون المدني موضوع ضمان العيوب الخفية قي المواد 
من379 إل385. حيث تحدّث عن العيوب الي يضمنها البائع و الشروط الواحب توافرها ف 
هذه العيوب و عن الاآثار ال تترتب على قيام الضمان و عن حالات سقوطه. 

إن البائع ملزم تجاه المشتري بضمان العيوب الخفية دون الحاحة إلى اتفاق بينهماء لأن 
القانون هو الذي يرتب هذا الضمان. لكن أصبح شائعا قي العقود الي تبرم بين المستهلكين 
و المهنيين» فالضمان له حال واسع لأنه يطبق على كل البيو ع المدنية أو التجارية» سواء كان علها 
منقولا أو عقارا» وسواء كان الشيء e‏ 

لذا سوف نتناول أحكام ضمان العيوب الخفية و ما مدى مساحتها تي توفير الحماية 
اللازمة للمستهلك ؟. 

و في ضوء ما تقدم» سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ضمان العيوب الخفية من خلال 


مطلبين. نتناول ق المطلب الأول الضمان القانون و الاتفاقي للعيب و حدواهما ق توفير الحماية 


E .‏ ر : ر ۶ 4 ا 1 
-Georges Vermelle ,Droit Civil , Les Contrats spécliaux ,Mémentos Dalloz série droit privé, 5 édition , paris,‏ 
p 42.‏ , 2006 
و مبدئيا كل بيع هو تصرف مدن» لكن بالمقابل قد يكون تحاريا كل شراء للسلع المنقولة من أجل إعادة بيعها سواء بطبيعته أو بعد إدحال تعديلات عليه و أيضا قد يشتري 


عقارات و يعيد بيعها أو يؤجرها.انظر: المرحع نفسه» ص 8 و ما بعدها. 
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للمستهلت. و في المطلب الثافن سوف نتناول حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان القانون 
a:‏ 


0 


الطلب الأول 
الضمان القانوي و الاتفاقي للعيب و دورها في هماية الملستهلك 


يولد عقد البيع إلى حانب التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري التزاما آحر بضمانه له» وهذا 
الالتزام غير قاصر على عقد البيع» بل ينشاً عن كل العقود الناقلة للحق بعوض» كالمقايضة 
و الشركة» و العقود الكاشفة كالقسمة» و يوحد أيضا فى عقد الإيجار و العارية. 

و لقد حعل المشرٌّ ع أحكام الضمان ق عقد البيع .مثابة قواعد عامة يحيل إليها عند النص 
على الالتزام بالضمان في العقود الأحرى.و يتحقق هذا الضمان من خلال التزام البائع بضمان 
صلاحية البيع و خلوه من العيوب الخفية ال جحعله غير صالح لتحقيق الغاية المقصودة 
منه. فالمشتري يهدف إلى الحصول على شيء يؤدي الغرض المقصود منه بشكل صحيح و بصفاته 

لذا سوف نتناول قي هذا المطلب بعض أحكام الضمان القانون للعيب المنصوص عليه ق 
القانون المدني و في التشريع الخاص بحماية المستهلكين» ثم نبين مدى حدوى هذه الأحكام ق توفير 
الحماية اللازمة للمستهلك. 

و عليه» سوف نتطرق أولا إلى ما المقصود من العيب؟» ثم نتناول الشروط الواحب توافرها ي 


العيب حن يكون موجبا للضمان القانون و تقييمه قي ضوء مقتضيات هاية المستهلكين. 


محمد حسین منصور» أحكام البيع التقليدية و الالكترونية و الدولية و حهاية المستهلك» دار الفكر الجامعي» الإإسكندرية» 2006+ ص 265. 
acques Chestin, Tralté de droit civil , L.G.D.] , 2 Edition , paris , 2001 , p 269.‏ ت 
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الفرع الأول 
الضمان القانوي للعبب و دوره ف هاية اللستهلك 


أولا ‏ المقصود بالعيب الموجب للضمان القانوي و علاقته بتخلف الوصف في 


أ- المقصود من العيب الم جب للضمان: 


إن ضمان العيوب الخفية في المبيع ليس فقط موجبا أساسيا على عاتق البائعم فحسب» بل 
يشكل موضوعا من أهم المواضيع الي ركز عليها المشر ع قي كافة التشريعات المدنية ال نظمت 
عقد البيع» فخصه واد من 379 إل385 ضمن القانون المديي» و تعتبر فكرة الضمان ركيزة 
أساسية من ال ركائز الي يستند إليها عقد البيع» و ذا المع يقول البروفسور جيروم هوبيه: 


« La garantie les vices cachés constitue une des pièces maitresses 
: 1 
du droit de la vente » . 


هناك من الفقه ˆ يعرف العيب على أنه" كل ما يعرض للمبيع فيجعله غير ملائم أو يؤثر 
على إمكانية تصريفه أو يعوق استعماله العادي و يجب أن يعتد بكل ذلك قانونا"» كما يعرفه 
البعض الآحر بأنه:" عدم قابلية المبيع للاستعمال المعد له إما بحسب طبيعته أو تبعا لإرادة الطرفين 
أو التدين اللاحق بمذه القابلية بشكل لم يكن ليرضى به المشتري أو ما كان قد رضي به إلا بثمن 


أقل ". 


مروان کر کي» دعوی العيب الخفي في القانون اللبناني» أعمال الندوة ال عقدها كلية الحقوق» جامعة بيروت العربية .مناسبة مائي عام على إصدار التقنين المديي الفرنسي من 
4 إلى 2004 الطبعة الأولى» منشورات الحلي الحقوقية» 2005 ص 243. 
آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 259. 
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و هناك اتجاه قضائي " عرف العيب بأنه:" الآفة الطارئة الي تخلو منها الفطرة السليمة 
للمبيع ".أي انه شائبة أو آفة قي الشيء المبيع تحعله غير قادر على أداء الغرض الموجحه له و تنقص من 
قيمته بحيث لو علم به المشتري لا اقتناه أو لقدم يمنا أقل. وهذا تعريف واضح .“ 

إن الالتزام بالضمان العيب الخفى هو التزام ثابت بقوة القانون» لا حاجة إلى النص عليه في 
صلب العقد فهو التزام فرضه القانون» لكن على الرغم من ذلك تعتبر أحكام ضمان العيب الخفي 
من القواعد المكملة الي يكون الاتفاق على مخالفتها. ‏ 

و لقد عرفته المادة 379 من القانون المد الجزائري بقوطما:" يكون البائع ملزما بالضمان 
إذا م يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري» أو إذا كان 
بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منها حسب ما هو 
مذكور بعقد البيع أو حسب ما يظهر من طبيعة استعماله» فيكون البائع ضامنا هذه العيوب 
و لو م يكن عالما بوجودها". 

من خلال هذه للمادة يمكن القول أن القانون المدن يعرف العيب ليس بالاعتماد على 
حصائصه بل بناء على النتائج الي يسببها و هي أن يؤثر على استعمال الموحه إليه الشيء المباع 
o‏ 

و عليه فإن العيب الموحب للضمان يتحمل ثلاث معان» و هي لمعن المادي» و المع 
الوظيفي و ال معن العقدي (الاتفاقي). 


محمد حسنين» عقد البيع في القانون المدن الجزائري» الطبعة 4» ديوان المطبوعات الجامعية» 2005؛ ص 150. 
acques Chestin ,Oop, cit , p 274.‏ آ 
عبد القادر العرعاري» الوحيز ف النظرية العامة للعقود المسماة» الكتاب الأول» عقد البيع» الطبعة الثانية» توزيع مكتبة دار الأمان» الرباط» 2010ء ص 195. 
Paul Henri Antonmattei et Jacque Raynard,Droit Civil , Contrats Spéciaux , Litec , paris , 5 édition , 2007, p‏ “^ 
.111 
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فأمّا العيب معناه المادي" هو الذي يؤدي إلى نقص القيمة» فنقصان القيمة لا يعي نقصان 
الثمن على الرغم من أن كثير من الفقهاء حاول التقريب بينهما قي آن واحد. 

ّا المعتى الوظيفي فيتمثل قي التأثير على المنفعة أي يصيب المبيع غير الصاح لأداء الغرض 
الذي أعد من أحله سواء بحسب صطبيعته و هي تختلف حسب ما إذا كان هذا الشيء موجه 
للاستعمال العادي أو للاستعمال غير العادي» كالسيارة يتم استغلاها عاديا ق السير أو غير عادي 
كتحفة أثرية» فهذه الحالة الأخحيرة لا تستوحب الضمان كما ف الحالة الأولى لأنه ما يبمكن اعتباره 
عيبا ق الحالة الأولى ليس بالضرورة هو كذلك ف الحالة الثانية. 

و إما يتم التأثير على المنفعة الاتفاقية للشيء المبيع» و هذه المنفعة هي كل الاستعمالات غير 
العادية الى یتم ادها حسب بنود صراحة أو ضمنا.و عليه وحود العيب من عدمه مرتبط 
با منفعة المتفق عليها مسبقا بين البائع و المشتري و في هذه الحالة المعيار هنا شخحصي ذا مرتبط 
برغبات الأطراف المتعاقدة. 

أما المعن الثالث و هو المعنى العقدي ر الاتفاقي )» و هو تخلف الصفة الي كفل البائع 
وحودها في المبيع» و تخلف هذه الصفة يعتبر عيبا حى و لو كان المبيع خحاليا من ية آفة. ” 

و هذا المعئ الثالث يجعل من ضمان العيوب الخفية وسيلة مناسبة يستعملها المشتري (المستهلك) 
لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق للمواصفات الي تم الاتفاق عليها و الى تستلزمها الأعراف 
و طبيعة التعامل. 

و بهذا فالمشرع الجزائري في القانون المدني أضاف إلى المفهوم التقليدي للعيب الخفي تخلف 
الصفات و بذلك اتسع في مفهوم العيب» بحيث جعل البائع ضامنا في حال وجود الأفة الطارئة تي 
لمبيع و تخلف الوصف .غير انه يؤحذ على موقف المشر ع الجزائري في القانون المدن أنه ساوى فيما 
عبد القادر العرعاري» المرحع السابق» ص 204. 


2 
3 
- آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 260. 
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بخص تطبيق الأحكام المتعلقة بضمان العيب بين العيب بالمعن الصحيح (الآفة الطارئة) و بين تخلف 
الصفة الي يكفلها البائع» أي أن المستهلك إذا أراد إقامة دعوى بخصوص تخلف الوصف سوف 
يعتمد على مار سة أحكام دعو ی ضمان العيب الخفى» و لاسيما ما تعلق بو حوب رفع الدعوى 


1 
حلال مدة سنة من تاريخ التسليم و إلا سقطت بالتقادم. 


و عليه فالنص الوارد في المادة383 ” من القانون الجزائري لم يحقق الحماية المرحوة 
للمستهلك»› لأنه قد لا يكتشف عدم مطابقة المبيع للموصفات للمتفق عليها إلا بعد فوات المدة 
امحددة لرفع الدعوى.لذا من الأفضل أن يقوم المشر ع الجحزائري بالفصل بين العيب الخفي الموحب 
للضمان و بين تخلف الصفة» و يعتبرها إحلال بالتزام عقدي يقع على عاتق البائع» و لا تخضع 
إقامة دعوى الضمان لتخلف الصفة لأحكام دعوى ضمان العيب الخفي» من شروط كالحسامة 
و الخفاء بالإضافة إلى المدة القصيرة» كما لا يلزم المستهلك بالإحطار.” 


ب العيب الموجب للضمان و تخلف الوصف في المبيع: 


قد يشترط المشتري توافر صفات معينة قي المبيع تحقق له الرغبات المنشودة من عملية التعاقد 
و تحقق له نوعا من الضمان قي مواحهة البائع الحترف خاصة إذا كانت السلع دقيقة الصنع 
و سريعة التعرض للخلال و العطل.و اشتراط هذه الصفة في المبيع قد يرد صريحا .عوحب شرط 
يقترن بعقد البيع» كما قد يرد ضمنا في البيع بالعينة إذ تي العينة عن رؤية المبيع حيث حيط 


المشتري علما بأوصافه و طبيعته. “ 


و كما أوردنا سابقاء إن العيب الخفى هو الآفة الطارئة الي تخلو منها الفطرة السليمة 
للمبيع» إذ تنقص من قيمة الشيء المبيع أو من المنفعة المقصود منه . فماهي نقطة الالتقاء بينهما؟. 


المرحع نفسه» ص 263. 

ق 3 تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حن و لو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد انقضاء هذا الأحل ما م يلتزم البائع 
بالضمان لمدة أطول ". 

مان رح أجت ارجم الناين صن 265. 

“-سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي» ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع» دراسة مقارنة» كلية القانون» حامعة بابل» 2008 ص 5 - 3. 
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في الحقيقة» المشر ع الجزائري في القانون المدني قد الحق ضمان الصفة المشروطة في للمبيع 
بضمان العيب الخفي و أعطى هما حكما واحداء فإذا اشترط المشتري توافر صفة معينة ف المبيع 
و لم تتوفر فيه وقت التسليم فان له الحق في أن يرحع على البائم بدعوى ضمان العيب الخفي. ' 

لكن أغلب الفقهاء“ يعتبرون أن العيب هو وضع ايجابي ينقص من قيمة البيع أو يقلل من 
نفعه» أما فوات الصفة هو وضع سلي لعدم وحود الصفة الي كفلها البائع للمشتري. كما يرى 
البعض الآحر أن ضمان العيب الخفي يعتبر كنتيجة لازمة للالتزام بالتسلي» لأن البائع عندما يلتزم 
بتسليم الشيء المتفق عليه فهو يلتزم بان يسلم شيا خحاليا من وجود أي عيب خفي.و لكن رغم 
ذلك لا بختلطان. 

فالتسليم ”يفترض تسليم شىء مطابق للمواصفات المتفق عليهاء و بالتالي فقد يكون المبيع 
مطابق لما تم الاتفاق عليه و لكن رغم ذلك يحتوي على عيب خفي» و بمذا نخرج من نطاق 
ا اق اا اج اي ر هر دك ووج ي ا ا ت يى بان 
تسليمك شيء مطابق للعينة و لكن قد يكون بامييع عيب خحفي» فيمكن للمشتري حق الرحوع 
بضمان العيب الخفي» ذلك أن وحود عيب خحفي في العينة ذاتهما لا بمنع من التمسك بالضمان على 
الرغم من أن التسليم مطابق للعينة. 

من الناحية القانونية» تسليم منتوج غير مطابق مع ما اتفق عليه بمثل إحلالا بالالتزام 
بالتسليم الذي يكون جزاؤه الفسخ قي حين أن العيب الخفي هو عدم صلاحية المنتو ج لتأدية 
الغرض المحصص له و جزاؤه الرد أو الإنقاص مع التمكين من التعويض و ما يستتبع ذلك من 
احتلاف آحال رفع الدعويين." 
المادة 379 من القانون المدني:" يكون البائع ملزما للضمان إذا م يشتمل ابيع على الصفات الي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص 
من قيمته» أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله» فيكون البائع ضامنا هذه العيوب و لو لم يكن 
عالما بوجحودها ." 
محمد حسن قاسم» القانون المدي» العقود السماة " دراسة مقارنة"» منشورات الحلي الحقوقيةء لبنان» 2007 ص 354. 


قادة شهيدة» المرحع السابق» ص101 . 
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غير أن القضاء الفرنسى من خلال محكمة النقض اعتبر | المشر ع قد الحتق حالة تخلف الصفة 
ال كفلها البائع بالعيب الخفي و أحرى عليها أحكامه بالضمان فيما يختص بقواعد الضمان إلا انه 
لم يشترط في حالة تخلف الصفة ما اشترطه قي العيب الذي يضمنه البائع من وحوب كونه مؤثرا 
و خفياء إذ حعل محرد عدم توافر الصفة قي المبيع وقت التسليم موحب للضمان سواء كان 
المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم» و سواء كان يستطيع أن يتبين فواتهما أو لا يستطيع» 
فإذا كفل البائع تي عقد البيع إغلال العقار قدرا معينا من الريع فإن التزامه هذا يعتبر كفالة منه 
لصفة قي المبيع سل ا 

كما يسهم اتفاق المتعاقدين في تحديد نوع الضمان» فإذا لم يتوفر المبيع على صفة اتفق 
المتعاقدين على توافرها ف العقد نكون أمام ضمان المطابقة و أطلقت عليه "العيب العقدي"'. بينما 
العيب الذي يجب على البائع أن يضمنه دون شروط حوله في العقد نكون أمام ضمان العيوب 
الحفية و هو " ضمان قانوي" منصوص عايه في القانون.“ 

و من حهة أخحرى عدم توافر الصفة المشروطة ق المبيع (عدم المطابقة) ليست مقيدة .حدة 
قصيرة» و لا تلزم المشتري بإثبات شروط يجب أن تتوفر قي العيب كالقدم» الخفاى و التأثير» و لا 
إحطار البائع بذلك. ”و أفضل حل للمستهلك في حالة عدم توفر الصفة المشروطة قي البيع هو 
طلب فسخ العقد و التعويض عن ما أصابه من ضرر حراء الإحلال بهذا الالتزام و أن يستبقي المبيع 
و يحص على التعويض. “ 

و قي التشريع الجزائري و بالرحوع إلى الأحكام العامة في القانون الجزائري» فإن المقارنة 
بين المادة 364 من القانون المد و نص للمادة 379 منه» تظهر التفرقة بين الالتزام بالتسليم 
المطابق و دعوى ضمان العيب الخفي» فدعوى التسليم المطابق لا بمكن إثارتما بعد تسليم المبيع» 
کی فون اا اا ي 16 100 
عمر محمد عبد الباقي» المرجع السابق» ص 743. 
أي أن ضمان فوات الصفة لا يستلزم أن تكون الصفة المتخلفة جوهرية أوان يكون لتخلفها أثر على نفع ابيع أو استعماله أو أن يلحق تخلفها ضررا بالمشتري» فالمعيار هنا 


شخصي» ٿي حين ان اللعيار ق تحديد العيب المؤثر الموحب للضمان هو معيار مادي. أنظر : سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي» المرحع السابق» ص 8. 
4 
- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 758. 
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ولا يبقى أمام المشتري إلا دعوى الضمان و هو مقيد برفعها ق الآجحال المنصوص عليها قي المادة 
3 من القانون المدن» و هي سنة من يوم تسليم المبيع. 

و بالرحوع إلى المادة 3 من لمرسوم التنفيذي 266-90, المتعلق بضمان المنتوحات 
و ادات ع أن المشرع الجزائري يحاول أن يفلت من قصر للمدة الي ترتبط ها دعوى 
الضمان» خاصة إذا علمنا أن اغلب عقود البيو ع الى تبرم بين المهنيين و المستهلكين تتم من خلال 
ماذج أو كتالوحات و غالبا ما يقبل المستهلك بإحداها لذا لا يمكن التصور أن تتجه إرادته إلى 
منتوج معيب» و من حهة أخحرى يحاول كثير من المهنيين ترغيب المستهلك بالمنتوحات المعيبة 
بالحلول الودية لاستنفاذ المدة القصيرة. “لذا سوف يكون من الأفضل لو تبئ المشر ع الجزائري فكرة 
قيام المسؤولية العقدية بناء على فكرة عدم المطابقة و حعلها كالتزام عقدي مستقل عن ضمان 
الیب ال 

إذن تكمن صعوبة نظام الضمان للعيب الخفي أنه يتداحل مع بقية الأنظمة» و من بينها 
أيضا عيب الغلط. لذا يجب التمييز بين ضمان العيب الخحفي و عيب الغلط:” 

فالغلط يمس رضا المتعاقد ليؤثر على إبرام العقد.أما الضمان للعيوب الخفية يمس الاستعمال 
الغلط له حزاء موضوعي و هو بطلان العلاقة» أما الضمان فله حزاء حاص و متنوع و بارس ي 
مهلة قصيرة. 
و لأن الغلط من نتائج العيب الخفي و يؤثر على الرضاء فهل للمشتري حى الاختيار بين 


الدعاوی 


نص المادة 3 من المر سوم التنفيذي رقم 266-90:"يجب على الحترف أن يضمن سلامة المنتو ج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صا للاستعمال المخصص له ". 
-قادة شهيدة» مرجع السابق» ص 103. 
Paul Henri Antonmattei et Jacques Raynard,op , cit , p 105.‏ 3 
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الفقه التقليدي» اعتبر أنه من الصحيح أن تكون لديه حرية الاحتيار» لكن الغرفة الأول 
المدنية قالت أنه إذا قرر رفع الدعوى البطلان بسبب الغلط فلا يخضع للمهلة القصيرة للضمان» 
و الغرفة التجارية أيدت أيضا هذا الحل. و بالمقابل الغرفة الثالثة المدنية قررت أن الدعوى البطلان 
لمؤسسة على الغلط تخضع لوجود المهلة القصيرة المقررة للضمان. لكن رجحع و رفض القضاء ذلك 
و منه قرار الغرفة الأولى المدنية ق عام 1996 الي اعتبرت أن ضمان العيوب الخفية هو يكون يٿ 
إطار دعوى منفردة و منفصلة و لا بعكن الاستفادة من التعويض عن الضرر بسبب الغلط. 

أيضا" الدعوى الخاصة بالضمان القانوني ها مهلة قصيرة تخرج منها الدعوى العامة بسبب 
عيوب الرضا . تم أن دعوى الفسخ لوحود عيب خفي تمس مرحلة تنفيذ العقد» بينما دعوى 
الإبطال بسبب الغلط تمس مرحلة إبرام العقد ( التصرف القانون ). بالإضافة إلى أن الجزاءات 
تبقى مختلفة ( التعويض عن الضرر في إطار الضمان» البطلان في حالة عيوب الرضا). 

غم أن النظام القانون للضمان في العيوب النفية لا يطبق على كل البيوع» و لا قي محال 
معين» فبعض البيو ع لا تعرف الضمان القانون الواقع على عاتق البائع» مثل: البيو ع الي تقوم با 
السلطة القضائية. و لقد أكد القضاء الفرنسي ذلك من خلال حيثيات هذه الوقائع:" اقتى 
اللستهلك سيارة مستعملة لعلامة جحارية مسجلة» ف البيع عن طريق المزاد العمومي» و بعد مدة من 
الزمن اكتشف وحود عيب قي الصناعة. المشتري هنا لا يمكنه الرحوع ضد البائع المباشر لأن 
القانون المدن بمنع الضمان للعيوب الخفية قي البيع الذي يتم عن طريق السلطة القضائية» لكن 
محكمة النقض أكدت أنه بمكنه الرحوع ضد الصانع أو مثل العلامة في فرنسا ولا يمكنه ممارستها 


على البائع ا 


' -Tbid,p 106. 
Cass.civ.1, 3mars1992,pourvo1 n 90-17040. 
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كما أن هناك خلطا كبيرا بين مفهوم العيب و مصطلح الرداءة. لذلك يجب التمييز بين 
العيب الخفي و الرداءة:' 

الرداءة هي عيب بالمعن اللغوي و ليست عيبا بالمعئ القانون› فهي قي نظر الفقهاء حالة 
طبيعية معتادة تمثل الأوصاف الدنيا للشيءء و الأشياء في أصل فطرها السليمة تتراوح بين أدن 
و أعلى. إذن احتلاف حالانا المعتادة هو من قبيل الجودة و الرداءة. 

و العبرة في التمييز بين العيب و الرداءة هو أن البائع يضمن العيب دون الحاحة إلى اشتراطه 
في العيب» حيث تعتبر سلامة البيع و ضماما من مقتضى العقد» فعدم الضمان هو الذي يحتاج إلى 
اشتراط في العقد» بجخلاف الرداءة تي المبيع» فإن البائع لا يكون مسؤولا قي حال وحودها إلا إذا 
اشترط تي العقد عدمهاء أي آنا تطبق عليها أحكام خيار فوات الصفة المشروطة لا أحكام خيار 
ا 

ثانيا م شروط العيب الموجب للضمان و تقييمها في ضوء مقتضيات هحاية 
الملستهلك: 

لكي يلزم البائع بضمان العيب الذي يظهر ثي محل العقد لابد أن تتوفر شروط معينة لي 
العيب» بدوما لا يستطيع TEN‏ يرحع على البائع بالضمان. و بهذا فالمشرع أراد ححاية 
الشتري و لكن لم يشأً أن يحمي إهماله و عدم تبصيره» و لكن الإكثار من الشروط التعسفية 
و التضييق منها قد يشكلان سببا للإإحلال بالتوازن العقدي لصاح البائع حاصة إذا كان منتجا 
حترفا يتعامل مع المستهلك العادي الذي يتواحد في مركز اقتصادي و معريي ضعيف بالمقارنة 


1 
معهك. 


- الصابري حمد» ضمان العيب في المبيع في القانون المغربي و القانون المقارن» ص 3-2. على الموقع : 
WWW.COPpYy of 3ayb-vente.29-4-2013.3 :41.‏ 
أمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 226. 
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لقد اشترط المشر ع الجزائري ف القانون المدن معوحب المادة 379 منه أن تتوافر الشروط الآتية ف 
العيب: الخفاءء القدم» التأثير» و فيمايلي سيتم بحث هذه الشروط في ضوء مقتضيات حاية 
اللستهلك و ذلك كالان: 


أ س شرط وجود الخ 


إن العيب هو الآفة الي تحعل الشىء غير قادر على أدائه الغرض المقصود منه قي الاستعمال 
العادي» نلاحظ هنا وحود فكرة مادية أو فكرة وظيفية للافة .الفكرة المادية للعيب تعتبر أن العيب 
هو تشويه» تلف» و هذا العيب بنع من الاستعمال العادي لأنه على الأقل مؤثر.إذن فطبيعة العيب 
هي من النتائج الهامة لنكون أمام عيب موحب للضمان. 

أما التصور الوظيفي فيعطي للعيب أثرا واسعاء أي أن العيب من خلال هذا التصور يؤدي 
إلى عيب خحفي و عيب المطابقة.علما أن وحود العيب لا يشترط فيه أن بعنع من الاستعمال الكلي 
للشيء بل يكفي أن ينقص من هذا الاستعمال.و الضمان لا يوحد في العيب الذي بنع من 
a‏ القضاء الفرنسي أكد ذلك بدلیل أن مستھلکا اشتری 
سيارة مستعملة و كان قد وافق على تقرير المراقبة التقنية الذي كشف وحود عدة عيوب لكنها لا 
تؤثر على استعمال السيارة» و بعد عدة أشهر طلب فسخ البيع» لكن القاضي رفض هذا الطلب 
A N O O‏ 

إن التزام البائع بضمان العيوب النفية هو التزام تستلزمه طبيعة الأشياء فالمشتري عندما 
يقوم بشراء شيء يفترض به ان یکون خال من العیوب» و لو کان یعلم أن به عیبا لما تعاقد على 


Daniel Mainguy, Contrats Spéciaux , Dalloz , 7 édition , 2010 , p 167.‏ ' 
_ وليد محمد بخيت الوزان» إبراء مسوؤلية البائع من ضمان العيب الخفي ٿي عقد البيع» رسالة ماجستير» قسم القانون الخاص» كلية الحقوق» جحامعة الشرق الأو سط 2011 
ص 15. 
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و ضمان العيب يشمل جيع أنواع البيو ع ماعدا بعض الاستثناءات سواء كان لها عقارا 
أو منقولاء شيا ماديا أو غير مادي» و من الأمثلة على ضمان العيب في البيوع الواردة على أشياء 
غير مادية فيما لو ورد البيع على متجر ثم اتضح أن “معته سيئة.و من الأمثلة عن العيوب الحادئة ٿِ 
عصرنا الحالي» E o‏ 


1 2 
إذن يعتبر العيب موجودا من خلال: 


الذي يجعل من الشيء غير قادر على الاستعمال بشكل كامل» على الأقل من حيث 
الاستعمال المتوقع» إذن نتحدث عن عيب موحب للفسخ و الذي من الضروري أن يتم حل 
العقد» مثل مثل: النسخ غير المضبوطة. 

أو أن العيب ينقص من استعمال الشيء» لذا فقط يتم إماء البيع» أو فقط الإنقاص من 
الثمن. مثل: شاحنة مباعة بقدرة تحميل أقل. 

إذن تحديد العيب بمثل صفة تتعلق بالعلاقة الغائية (المقصدية) هذا الشيء.غير أن هناك بعض 
السلع ذات مقصد دائم ( مثل: الطباعة)» لكن البعض الآحر له مقاصد متنوعة» مثل الحصان ليس 
معيوبا إذا لم بع من احل سباق الخيول لكن من احل التربية و الكسب فقط» السيارة الجماعية 
ليست معابة إذا هي لم تستطع جاوز حركة المرور المزدحة.إذن هذا ما يسمى " الفكرة 
الوظيفية ".أو " الأداء الوظيفي" للعيب.إذن نأحذ قي عين الاعتبار الوظيفة العادية للشيء و لمقتى 
إذا كان يبحث عن استعمال حاص عليه أن يعلم البائع به حي يدحله ف الإطار العقدي» و البائع 
يضمن الحالة التقنية للشيء المباع و لا يضمن المردود الاقتصادي للشيء تجاه السيطرة على 
الاستغلال اللاحق. 


' -Ti villefranche-de-Rouergue,10 octobre1995 ;jurisp.auto.,1997,p147. 
^. Alain Bénabent ,Op , cit, p 158-159. 
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ت شر ط تأثر العيب: 


لكي يكون العيب موجبا للضمان يشترط أن يكون مۇثرا» و يكون العيب مۇثرا .حوجب 
القانون المدن الجزائري إذا أنقص من قيمة المبيع أو الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه بحسب 
TO TT N N N TT TD TT TTT yT‏ 
احزائريً.لكن إذا كان العرف قد حرى على التسامح في عيب معين و كان هذا العيب من شانه 
أن ينقص من منفعة المبيع حسب ما قصده المشتري و المبينة ف العقد» و البائع على علم بماء فان 


. 3 
هذا يعتبر تشديدا للضمان. 


إذن لا يكفي وحود عيب ف المنتوج من أحل تمديد العقد» بل لابد من وحود عيب مؤثر 
سلطة لتحديد حسامة عدم التنفيذ لإثبات الفسخ» لكن حكن افتراض أن العيب مؤثر إذا منع من 
N N a O O IS ay‏ 

إن شر ط جسامة العيب مهم جحدا» فالضمان القانونن لا يطبق على الافات لا تۇر 
: ا 

رى میارة ساح لاا یکن أن يرفع دعوى ضمان للعيب الخفي في حالة اهتزاز 
وصخحب» فالعيب غير هام على الرغم من أنه ينقص من المتعة بالسيارة لكن لا يؤثر على فعاليتها 
فيما يخص الاستعمال المقصود منها. 

الفندق الذي لا يطابق قواعد السلامة: فعدم مطابقة الفندق لعايير السلامة لا يشكل 
عيبا مؤ ترا د اورا استغلال الفندق يي إطار نفقات إضافية. 
المادة 379:" يكون البائع ملزما للضمان إِذا م يشتمل المبيع على الصفات الي تعهد بوحودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من 
الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله ..." . 
محمد حستين» امرجم السابق» ص 156. 
المرحع نفسه» ص 156. 


acques Chestin, Op , cit, p 281-282.‏ آ 
-Le Mémento Commercial ,Les Guides de Gestion RF , Groupe revue fiduciaire , paris , 2007 ,p 342.‏ ° 
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العجز المؤقت للكمبيوتر: بسبب عجز مؤقت لعنصر قي الكمبيوتر لكنه يواصل وظيفته 
بشكل عادي» فالضمان لا يمكن من الحصول إلغاء الشراء هذا الجهاز. 

يكون العيب مؤثرا إذا كان من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع» حن و لو لم ينتقص من 
الانتفاع به أو من مقداره» و يكون العيب موثرا أيضا إذا كان من شأنه أن ينقص من نفع للمبيع 
أو صلاحيته للغرض المقصود منه أو تفويت منفعة ابيع كليا أو جزئيا. ' 

و تقدر حسامة العيب مدى تأثيره في قيمة المبيع أو نفعه و يتحدد ذلك التأثير بحسب الغاية 
الملقصودة من المبيع» و تستفاد تلك الغاية من قصد المتعاقدين المبين في العقد أو الظاهر من طبيعة 
الشيء أو من الغرض الذي أعد له.و يترك لقاضي الموضو ع سلطة تقدير حسامة العيب على ضوء 
الواقع طبقا للضوابط السابقة.فالإحلال بالمنفعة أو النقص ق القيمة لا يضمنه البائع إلا إذا كان 
إحلالا محسوساء فالعيب يكون تافها إذا كان لا يمس سوى بعض الأمور الكمالية أو كان لا 
O‏ 

إذن فالعيب المؤثر هو الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علم به المشتري وقت التعاقد 
لامتنع عن شرائه أو لاشتراه و لکن بثمن أقل» غير أن المشرٌع الجحزائري و من خلال المادة 379 
من القانون المدي» فإن العيب المؤثر هو الذي ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه بالإضافة إلى عدم 
اشتماله على الصفة الى تعهد البائع بوجحودها ي المتوج المبيع.و عليه فالمشرع الجزائري تناول 
الفرضيات التالية: “ 


- العيب ينقص م قيمة الشيء دون منفعته» السيارة الصالحة للاستعمال و لكن .عقاعد مزقةء العيب الذي ينقص من قيمة امنفعة دون إنقاص قيمته» مثل شراء مطحنة على 
اعتبار أها تطحن البن ناعما ثم يتضح أَما لا تفي بهذا الغرض» فقيمة الشيء و نفعه إذن أمران متمايزان» فقد ينقص العيب من قيمة الشيء دون أن ينقص من نفعه أو العكس» 
انظر إلياس ناصيف» موسوعة العقود المدنية و التجارية» عقد البيع» دراسة مقارنة» الجزء الثامن» 1995» ص 522. 

ا جين هرن ارم الان حن 6ا 

قاد شهيدة» المرجع السابق» ص 107-106. 
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_ من حيث نقص قيمة المبيع: م بحدد القانون المدن مدى النقص و لم يوصفه بوصف 
معي و ر للت فان من ال لق أن يکون شلا اة سو ساي من احل استقرار المعاملات 
و القاضي هو الأقدر على تحديد ذلك حسب كل حالة. 


_ من حيث نقص منفعة المبيع: نقص منفعة المبيع تعن أن يكون للمبيع غير صالح 
لالاستعمال» إذ يبدو أنه من السهل التعرف على هذا النقص» و لكن من الصعب تعيين حدود 
النقصان المو جب للضمان. 

علما آنه لابد من الأحذ في عين الاعتبار الانتفاع المقصود بحسب اتفاق الأطراف ف العقد» 
أو بحسب طبيعة الشيء أو بحسب الغرض المعد له.أما تقدير قيمة النقص فهي مترو كة لتقدير 
القاضي . 


- من حيث تخلف الصفة المشروطة في المبيع: 

إن الالتزام بتوافر صفة معينة في المبيع قد يكون في بند صريح» أو ضمي أو جرى العرف 
التجاري على وجودها.فإذا تخلفت هذه الصفة كان البائع ضامنا حاصة في محال البيع بالنموذج 
و في هذا الإطار قضت غاكم النقض المصرية "مايلى:" ... تخلف الصفة ال كفل البائع وحوده في 
المبيع و أن لم يكن عيبا في المبيع .ععناه التقليدي الدقيق لأن العيب الخفي كما عرفته هذه المحكمة 
هو الآفة الطارئة الي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع» إلا آنه وقد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة 
بالعيب الخفي و أحرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان فإن رحو ع المشتري على البائع 
في حالة تخلف صفة ي المبيع كفل له البائع وحودها فيه» إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية 
و لا يكون للمشتري أن يرحع على البائع على أساس أنه قد أحل بالتزام آحر مستقل عن التزامه 
بالضمان. و إذا كان القانون قد اشترط ف العيب الذي يضمنه البائع للمشتري أن يكون مؤثرا 


و حفيا إلا أنه م يشترط ذلك في حالت تخلف الصفة التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع 
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فمجرد بوت عدم توافر هذه الصفة في المبيع وقت التسليم موحب لضمان البائع مي قام المشتري 
بإحطاره و ذلك أيا كانت أهمية الصفة الي تخلفت و سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت 
البيع أو لا يعلم يستطيع تبينها أو لا يستطيع . 

و هذا يعن أن العيب المؤثر واحب قي العيب الذي يعن الآفة الطارئة» لكن ق حالة تخلف 
الصفة ال كفل البائع وحوده ف المبيع فلا يشترط توفر هذا الشرط لأن ضمان هذه الحالة الأخيرة 
تائم حي و إن لم يتحقق نقص قيمة المبيع أو منفعته بسبب تخلف الصفة» فمجرد تخلف الصفة 
يكفي لقيام الضمان. 

إذن العيب الموحب للضمان هو الذي يكون على قدر من الجسامة بحيث ينقص من قيمة 
الشيء أو من نفعه بالقدر الحسوس» و لذلك يرى الفقه أن العيب الذي لا يؤثر إلا على جرد 
مزاج المشتري لا يعتد به» و إنغا يقتضي أن يؤثر تأثيرا حسيما على القيمة أو على الاستعمال» فإذا 
م تتوفر فيه هذه الصفات فلا يعن ذلك النتفاء العيب و إنما يعن أن الضمان غير واحب» فلو كان 
المبيع كمية من الطحين ذي رائحة كريهة لشكل ذلك عيبا في المبيع يجعله غير صالح للاستعمال 
و هذا يؤثر على مصير العقدء و لكن إذا كان الطحين معدا لصناعة لا تؤثر فيها الرائحة الكريهة 
فالعيب يظل عيباء و لكنه لا يؤثر على المنفعة الاقتصادية للبضاعة» وبالتالي لا تؤثر على قيام 


1 
الضمان. 


و على كل حال» مسألة إن كان العيب مؤثرا أم غير مؤثر» تعود لتقدير قاضي الموضوع» 
فالعيب الواحد قد يعتبر مؤثرا في حالة معينة و غير مؤثر في حالة أحرى.فعدم اتصال المنزل 
بالجاري العامة يعتبر عيبا مؤثرا فى الأحياء الراقية ق المدينةء و لا تعتبر كذلك ف الأحياء الفقيرة 


من هذه المدينة أو من المدن الأحرى الي لا تتصل منازها بامجاري العامة. و على القاضى أن 


25 إلياس ناصیف» المرحع الاو ص‎ ٣ 
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يسترشد في ذلك بالمنفعة الي قصدت الإرادة المشتركة توفيرها للمشتري» لا المنفعة الي قصدها 
لا الى ود 

أمّا فيما بخص شرط التأثير على المستهلك» فإن العيب المؤثر الذي ينقص من قيمة المبيع 
أو من الانتفاع به بحسب الغرض المقصود منه» أو بحسب طبيعة استعماله يساهم قي توفير الحماية 
للمستهلك» لأن طبيعة الشيء هي الي تحدد الغرض المقصود منه حاصة إذا كان المستهلك قليل 
الخبرة و المعرفة القانونية و الفنية و لا بمكنه أن يحدد أوحه الاستعمال للمبيع ضمن بنود العقد» 
حاصة قي المنتحات المعقدة و ال تحتوي على قدر عال من التكنولوجيا. “ 

ج شرط خفاء العيب : 

لاعتبار العيب خفيا يشترط أن لا يكون المشتري عالما بالعيب وقت البيع» وهو شرط 
بديهي» لأنه إذا علم المشتري بالعيب وقت البيع يسقط حقه قي الرحوع على البائع» لأن سكوت 
الشتري وقت البيع عن العيوب الي يعلم بوحودها في المبيع يعتبر تنازلا عن حقه قي الرجحوع. 

فخفاء العيب لا يعن عدم ظهوره للنظر و إنما عدم العلم به من قبل المشتري على الرغم 
O E‏ 

غير أن بعض العيوب لا تظهر بالفحص العادي بل تظهر للخبير ولا تظهر للمشتري 
العادي غير الخبير أي المشتري الظرفي» لذلك بميز الاحتهاد بين المشتري الذي يشتري من احل 


5 ٤ 
أجل إعادة البيع (التاجر):‎ E ادى‎ E الاستعماں او الاستهلاك و‎ 


- المرحع نفسه» ص 526. 
- أمانج رحيم أحمد» المرجع السابق» ص 268. 
- زكريا سرايش» الوحيز تي عقد البيع وفقا للقانون الجزائري» دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع» 2010» ص 065. 
- نزيه كبارة» المرحع السابق» ص 107. 
إن البائع ليس ملزما بالعيوب الظاهرة و عليه فان الضمان منفصل عن التسليم» فالمشتري بمكنه التأكد من العيب و يرفض التسلم . أنظر : 
Alain Bénabent, op , cit „, p 161.‏ 
المرحع نفسه» ص 108. 


140 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام أالخهان و دورها في حماية المسټهلك 


فالمشتري الخبير بمكنه اكتشاف العيب الخفي بسهولة مقارنة مع المشتري العادي» الذي 
يصعب عليه ذلك أو حي لن يتمكن من اكتشافه أبدا. فلا يجوز معاملتهما على قدم المساواة. 

و لذلك فإن المشتري الحترف لا يتمسك بوحود عيب إذا كان لا يخفى على أهل الخبرة 
أمثاله. حيث أكد القضاء الفرنسي في قرار له رفضه لطلب الاستفادة من الضمان» لأن المشتري 
كان يتمتع بصفة المهنية (مشتري مهئ) و لكنه م يراقب و يفحص المبيع قبل إعادة البيع." أما 
المشتري العادي غير الحترف فيستطيع التمسك بوحود العيب الخفي طالما أنه ليس محترفا و لا 
يتحمل أية مسؤولية في حالة عدم لحوءه إلى أهل الخبرة. لكنه يتحمل المسؤولية إذا لم يقم بفحص 
لمبيع بعناية الرحل العادي. 

كما أن البائع الحترف لا يتمسك بجهله بالعيب للتحلص من المسؤوليةء أو يثبت أن العيب 
م يكن بإمكانه كشفه» لكنه يتخحلص من المسؤولية إذا أقام الدليل على أن المشتري كان عالما 
بالعيب لأنه صرح به إليه. 


بل حن المشتري امحترف يتمتع بحماية على الرغم من أنه خبير. إذا كان العيب يخفى حن 
على الخبراء أو كان هناك غش صادر من البائع كشراء علب معدنية لا بمكن كشف عيوها إلا 


بواسطة خبراء ذوي كفاءة عالية. 
1 ك 
و فيما بخص معيار تقدير حفاء العيب» فهناك معياران يمكن اعتمادهما للقول بأن العيب 


حفي» وها العيار النظري الموضوعي اجرد ع1۷)ءع[اه «10)معمع«رمء»؛ء و المعيار الواقعي 

۰ 28 - @٭‎ 4 E 0 o e 
الشخحصى ۴١c)1۷ع[طuء «conceptio؛ إن اغلب الفقهاء و الاجتهادات القضائية يتجهون‎ 
إلى اعتماد المعيار الموضوعي» الذي يعتبر العيب الخفي هو ذلك العيب الذي لا يكتشف بالرغم من‎ 


Cass.com.,13juin1989,pourvoi N° 87-17518.‏ _" 
المعيار الموضوعي : من خلاله يتم تقدير الخفاء بالنظر إلى الرحل العادي بغض النظر عن صفاته» حيث يرى غالبية الفقه انه حن و لو كان المشتري ليس قي مستوى الرحل 
العادي و كان هذا الأحير بإمكانه كشف العيب فلا يحق للمشتري الرحو ع بالضمان على البائع» و بالتالي فالمعيار الشخحصي لتحديد الخفاء مستبعد» ذلك أنه يتفاوت بتفاوت 
اللستوى . أما المعيار الشخحصي : فهو ينظر إلى شخصية المشتري و ما تتوفر لديه من معلومات و خبرات فنية تساعده على تحديد الخفاء و بالتالي فينظر إلى كل حالة على حدى» 
و لكن هذا الرأي قد يؤدي إلى تماطل المشتري في اللجوء إلى أهل الخبرة للتحقق من وحود العيب أم لا .انظر محمد حسن قاسم» المرحع السابق» ص 364-363. 
-إلياس ناصيف» المرحع السابق» ص 547-546-545. 
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الفحص الدقيق و الجدي» بحيث أن أي شخص يتمتع .عؤهلات المشتري نفسها لا يتمكن من 
كشفه» أي أن العيب الخفي هو الذي لا يكن ظهوره .عجرد فحص للبيع ذاته» و لم يكن 
باستطاعة المشتري أن يتبينه وقت الشراء و لو بذل عناية الرحل العادي» أي أن الاجتهاد الحديث 
ميل إلى اعتماد الشخحص كنموذج لتقدير مدى انطلاء العيب الخفي عليه. 

Eo E E E 
كان رجلا عاديا أو مهنيا» و قد ميز القضاء الفرنسي بين المشتري العرضي و المشتري لمهي‎ 
فاعتبر أن العيب يكون خفيا على المشتري العرضي عندما لا يتيسر إلا لذي خبرة معرفته مع ما‎ 
يتمتع به من جحارب خاصة لكشفه» أما إذا كان .مقدور المشتري كشفه ما له من مؤهلات عادية‎ 
فلا يعتير حفياء مثل: جحرد رفع غطاء محرك سيارة يكفي بالنسبة إلى الرحل العادي ليكشف آثار‎ 
حادث صدم تعرضت له» فيكون هذا الأثر عيبا ظاهرا و ليس خفياء وعلى العكس من ذلك يعتبر‎ 
حفيا بالنسبة إلى مشتريها و اشترى باحرة يشويا عيب لا يمكن اكتشافه إلا من قبل رحل فيٰ.‎ 

و عليه" " فالعيب يكون خفيا إذا لم يكتشفه المشتري رغم فحصه البيع بعناية الرحل 
العادي» و هذا يعن أن العيب قد يصل إلى درحة الخفاء لا بمكن معها أن يتبين هالا خبير 
متخحصص كما لو احتاج الأمر اللجوء الو وسائل و طرق فنية ليست في متناول الرحل العادي» 
أو إلى معرفة تخصصية أو تحليل كيمياوي خبري» أو ما شابه ذلك من الوسائل الي لا يلجا إليها 
الناس عادة في المعاملات المألوفة» و لا يستطيع الرحل العادي أن يتبينها. أما إذا كان من الممكن 
تبين وحود العيب بعناية الرحل العادي ف المألوف من المعاملات فلا يكون العيب حفياء حي و لو 
كان المشتري بالذات نم يتمكن من اكتشافه لنقص في خبرته الي تقل عن مستوى الخبرة العادية» 
لأن من واحب هذا الشخص العادي أن يلجا إلى أهل الخيرة» من أحل كشف العيب» عندما لا 
تتوفر فيه المزايا و المؤهلات الكافية الي تمكنه من كشفه» قي حال وحوده» فإذا كانت عناية الرحل 
العادي تستوحب قي الظرف الذي وحد فيه المشتري الاستعانة بخبير لفحص البيع فيعتبر المشتري 


المرحع نفسه» ص 548. 
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مقصرا إذا لم يلجا إلى هذه المعونة ال كانت تسمح يكشف العيب لو حصلت» و لذلك تنتفي 
عن العيب قي مثل هذه الحالة» صفة الخفاء. فتصرف المشتري الخاطيء هو الذي أدى إلى عدم 
كشف العيب و بالتالي هو الذي يتحمل نتيجة خحطفه عن طريق اعتبار العيب ليس خفيا» فيحرم 
من الضمان» و تطبيقا لذلك قضى الاحتهاد الفرنسي بأنه لا بعمكن أن يدعي بالعيب الخفي من 
يشتري بناء معيوبا في هندسته» طالما أنه لم يستعن عهندس معماري قادر على كشف هذا العيب. 

و يقع على البائع عبئ إثبات ظهور العيب أو علم المشتري به» لأن الأصل هو حسن النية 
أي عدم العلم . و العلم واقعة مادية يجوز إثباتما بكافة الطرق» و يجب أن يتوافر العلم وقت البيع 
و المقصود هنا هو العلم اليقيي لا العلم الظي أو العلم المبي على الشكوك. ' 

أي أن ظهور العيب ينفي الضمان» لكن توجد حالتين رغم ظهور العيب إلا أن البائع 
يضمنه و ها : إذا أكد البائع للمشتري خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخحفاء هذا العيب 
غشا منه» غير أن البائع لا يضمن العيب قي هاتين الحالتين إذا علم به المشتري فعليا وقت البيع» 
و مع ذلك أقدم على الشراء “ 

إذن» الخفاء يعن أن يجهل المشتري وحود هذا العيب» فالمشتري لا بمكن كشف هذا العيب 
رغم انه قام بفحص البيع» و صفة المشتري ها أحمية كبيرة لدى الحاكم أي هل هو مهي 
أو غير مهي ( مستهلك) .؟ فإذا كان المشتري غير مهي» أي أنه لا بعلك اخحتصاص يساعده على 
التعرف على الشيء و عيوبه و لا يبمكنه اكتشافه بالرغم من أنه قام بفحص المبيع ببذل عناية الرحل 
العادي. 

و إذا كان المشتري مهنيا» بالعكس يعرف الشيء أو معن آخر له القدرة على كشف 
لعيب. و القضاء يعتبر أن المشتري لمهي يفترض فيه العلم بالعيب» إذن كل الصعوبة بالنسبة 
للمشتري المهئ» خحاصة إذا كان المشتري قي نفس تخصص البائع. لكن المشتري المهن لا بمكنه أن 


ین هرن ا اساي ص 319 
المرحع نفسه» ص 321. 
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يستفيد من قرينة قاطعة» بل يمكنه أن يقيم الدليل على أن العيب لا يعكن كشفه حي عند استعمال 
الوسائل لتحقيق معرفة هذا العيب في الشىء و هذه قرينة تقام مام غش البائع. ' 

و لقد شددت خكمة النقض الفرنسية على القضاة الفحص الدقيق و الصحيح إذا كان 
المشتري مهنيا و يمكن أن يعلم بالعيب» حيث ألغت العديد من القرارات الي تعترف أن العيب 
ظاهرا محرد أن المشتري مهنيا دون البحث في فترة البيع إذا كان العيب موحودا أم لاء وعلى أية 
حال فإن القرارات التعلقة بالمشتري المهئ هي عرضية و صعبة التفسير.” 
لكن بحب الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي أصبح ينظر لصفة الخفاء بشكل مختلف» فالعيب يعتبر 
حفيا حن و لو كان موحودا و يعلم به المشتري و لكن لا بمكنه أن يقيس أميته و النتائج المترتبة 


ل 
عله. 


و على الرغم من كل تلك الأحكام» و لكن تطبيقها لا يخلو من الصعوبة» خحاصة ما تعلق 
مسا ابات وود ا دات من البائع بخلو المبيع من العيوب» أو تعمد البائع إحفاء العيب لغش 
صادر منه» نظرا لوحود المستهلك قي مركز ضعف بسبب قلة معلوماته و خبرته» وعدم معرفته 
لحقوقه. 

د- شرط قدم العيب: 


يقصد من فدم العيب مو جب القانون المدن الجزائر ي أن e‏ مو جودا ف المبيع وقت 
التسليم إلى المشتري» و المقصود هنا هو التسليم الفعلي» و ذلك أمر بديهي بحيث لا يجوز أن يسال 


من قبل و ظهر بعد التسليم فأن البائع لا يلتم بضمانه» إذ أن البائع يسأل عن المرحلة السابقة عن 


'_ Daniel Mainguy, op , cit , p169-170. 
n acques Chestin , op , cit ,p 290-291. 
3 _ Alain Benabent , OP , cit ,p 161. 
"... المادة 380 :" إذا تسلم المشتري المبيع وحب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية»‎ 
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التسليم أم المرحلة اللاحقة عنه فالمشتري هو الذي يتحمل ما ظهر فيها من عيوب." و هذا الحكم 
يطبق على البيع المعين بالذات و المعين بالنوع.” 

غير أنه حكن أن تكون نواة العيب الخفي موحودة ق المبيع عند التسليم و بعدها تتطور» 
هنا المشتري بإمكانه الرحوع على البائع بشرط أن يكون هذا التطور بسبب ظروف عادية لان 
تطور العيب بسبب ظروف استفنائية لا يضمنه البائع لأنه لولا هذه الظروف لما تطور العيب. ” 

كما لا يحب أن نربط البائع بعيب حصل بسبب سوء استعمال المنتوج و عدم احترام 
توجيهات طريقة العمل» فالبائع أو الصانع لا يعكنهم تحمل المسؤولية عن الضرر الذي حصل 
ااا لے ا 

إذن البائع يكون ضامنا للعيب الموجود وقت التسليم و لم يشترط وجوده وقت البيع» لأنه 
لا مبرر لان يكون البائع ضامنا لصفة كانت متوفرة وقت البيع تم تخلفت وقت التسليم و لا يكون 
ضامنا لعيب لم يكن موجودا وقت البيع و وحد قبل التسليم» يضاف إلى ذلك أن وجود العيب ما 
هو إلا تخلف لصفة ق المبيع هي صفة السلامة من العيوب الخفية» و لا يمكن القول أن البائع لا 
يكفل للمشتري توافر هذه الصفة قي المبيع'. 

و عليه فالبائع يضمن أن المبيع حال من العيوب من وقت العقد و يضمن إلا يطراً عليه بعد 
ذلك ما بين انعقاد العقد و تمام التسليم» و ما يطرأً عليه بعد ذلك من عيوب فلا يضمنه البائع» 
و هذه القاعدة تنطبق على المبيع المعين بذاته و المبيع المعين بنوعه حيث أن البائع يضمن خلوه من 


E e e 


زكريا سرايش» المرجحع السابق» ص 64. 
محمد حسنين» المرحع السابق» ص 153. 
اح فص 153 
Le Mémento Commercial, op , cit , p 343.‏ ^ 
محمد حسن قاسم» المرحع السابق صن 5609. 
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إن وقت العلم بوحود العيب و الذي يجب الاعتداد به مهم حدا لمعرفة ما إذا كان المشتري 
قد قبل أو رفض المبيع. ' 

و عليه فإن مسالة نشوء العيب و التزام البائع تعتمد على حديد سبب العيب» و هذه 
المسالة تعود إلى تقدير قاضي الموضوع. و هي من المسائل الواقعية ال لا تخضع لرقابة محكمة 
النقض و يترتب على لمشتري عبء إثبات تاريخ وجود العيب الخفي» و قد يستدعي الأمر 

و حصوصا إذا كانت طبيعة العيب تدل على ذلك» كالعيب الذي يشوب سيارة قديية» 
و قد تصبح مهمة الخبير أكثر صعوبة عندما لا يكون نمة ارتباط وثيق بين طبيعة المبيع و نوعية 
العيب. و قي هذه الحالة على المحكمة تكليف الخبير بيان ما إذا كانت العيوب ترحع إلى المشتري 
عن طريق سوء استعماله للمبيع» و تظهر أهمية تحديد تاريخ نشوء العيب عندما يتتابع انتقال ملكية 
المبيع (سيارة مثلا) تتابع عقود البيع ال تحصل عليهاء إذ يقتضي عندئذ» معرفة تاريخ العيب لمعرفة 
البائع الذي يتوحب عليه أن يتحمل ضمان العيب. “ 

و بتطبيق ذلك على مقتضيات حهاية المستهلك» نحد أن المشرع الجزائري كان موفقا ي 
توفير الحماية للمستهلك عندما حعل وقت نشوء العيب يكون وقت التسليم» لأنه لو اكتفى بوقت 
البيع أساسا لتقدير العيب سوف تظل الفترة من وقت البيع إلى وقت التسليم غير مغطاة بالضمان. 
و عليه فالبائع يضمن خلو المبيع من العيوب وقت العقد و يضمن أن لا يطراً عليه أية عيوب ي 
فترة ما بين انعقاد العقد و وقت التسليم. 

غير أن الصعب هو الإثبات»ء لأن هذا الأحير سوف يقع على المستهلك» أي أنه يثبت 
وحود العيب وقت التسليم و هذا أمر صعب عليه و لا يتلاءم مع مقتضيات هايته» في ضوء قلة 


خحبرته و معلوماته و التطور التكنولوحي الحاصل قي السلع و الخدمات. لذا من الضروري نقل 


نزيه كبارة» المرحع السابق» ص 109. 
2 
- إلياس ناصيف» المرحع السابق» ص 544. 
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عبء إثبات قدم العيب إلى البائع» حيث يثبت هذا الأحير حداثة العيب بدلا من إثبات قدمه من 
طرف المشتري» وهذا الأمر سوف يشجع الأعوان الاقتصاديين على خلو منتجاتم من العيوب 
الفرع الغاي 
الضمان الاتفاقى للعيب و جدواه في حاية المستهلك 

إن الضمان القانوني للعيب الخفي قي القانون المدني ليس من النظام العام» بل يمكن 
للمتعاقدين الاتفاق على تعديلها من خلال تخفيض أو زيادة أحكام الضمان أو حن الإعفاء منها. 

لذا سوف نحاول التطرق إلى أحكام الضمان الاتفاقى في القانون المدنن و مدى حدواه ق 
حاية المستهلك. مم التطرق إلى حدمة ما بعد البيع قي إطار الضمان الاتفاقي» بسبب ما يقدمه من 
في إطار الضمان الاتفاقى» و ثالثا نتطرق إلى حالات بطلان الاتفاق المقيد للضمان و اعتباراته ي 
هاية المستهلك. 

ولا الضمان الاتفاقى للعيب و جدواه فى هاية المستهلك: 

سبق الإشارة إلى أن الضمان القانون للعيب الخفى هو التزام قانون يفرضه القانون» و غير 
متوقف على اتفاق الأطراف. لكن قي نفس الوقت القانون المدن الجزائري أجاز تعديل أحكام 


الضمان القانون للعيب» إما بالزيادة أو التحفيض منها أو إسقاطها. حيث نصت الادة 384 من 


٤ ~~ 1‏ 
- آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 272. 
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القانون المدن الجزائري على: " يجوز للمتعاقدين إعقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان 
أو ينقصا منه و أن يسقطا هذه الضمان ....". 

و عليه فالضمان الاتفاقي يحتاج إلى وجود اتفاق مسبق بين البائع المهن و المستهلك و لا 
يلزم الضمان التعاقدي إلا الصانعين أو البائعين الذين تعهدوا بذلك» و الأصل انه لا يحبر احد على 
مثل هذا الضمان. ليطبتق الضمان الاتفاقي على بيو ع السيارات حاصة و الأحهزة المنزلية. حيث 
يتسلم المشتري شهادة تسمى ب " شهادة الضمان" يتعهد فيها البائع أو الصانع بأن يصلح الشيء 

على الرغم من أن بعض الفقهاء عارضوا الضمان التعاقدي لأنه بحرد تنظيم للضمان 
القانويي› لکن ا آنسیل -ancel—‏ أوضح أن الضمان العقدي هو نظام مترابط و مستقل عن 
ذلك المنصوص عليه في القانون المدن» فكل ضمان له هدفه الذات: 
1-الضمان القانون يلزم البائع بأن يتحمل نتائج العيوب الخفية ال توحد في الشيء في لحظة 
البيع. 

2- أما الضمان العقدي فيلزم البائع بامحافظة على بقاء الشيء ف حالة حيدة وفقا للشروط المتفق 

عليها» حلال مدة حددة بعد البيع» و يظهر هذا قي عقود الضمان الشائع ا 

و للضمان الاتفاقي امتيازات لصاح المستهلك بالمقارنة مع الضمان القانون قي القانون المدني 
3 

و الضمان القانون في قانون الاستهلاك: 

- المشتري ليس ملزما بإثبات أن العيب الخفي موحود وقت التسليم» و الضمان الاتفاقي يتقارب 

مع الضمان في قانون الاستهلاك قي هذه النقطة. 


.48 المرجع نفسه» ص‎ 
* - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz ,op , cit ,p 286. 
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- الضمان الاتفاقي يقع على البائع أو الصانع عموماء إذا كان محل العقد معيبا و ذلك 
بإرحاعه إلى حالته أو استبداله و له أيضا أن يطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد» و هنا أيضا 


الضمان الاتفاقى يقترب من الضمان القانون ق قانون الاستهلاك. 


البائع الصانع ملزم باحترام الشروط المكتوبة و المدرحة ضمن الضمان الاتفاقي. ' 


الدعوى لا تكون خلال سنة كما هو عليه الحال في القانون المدن. 

- الدعوى بسبب الضمان الاتفاقي سريعة و بسيطة و جانية. 

- إن هذا الضمان الاتفاقي لا يلتزم فيه المشتري بإثبات أن العيب كان موحودا و خحفياء 
منذ لحظة استلامه للشيء کک 

- لا يؤثر الضمان التعاقدي على استمرار الضمان القانون» الذي يمكن إلغاءه أو تخفيضه 
بنص ف العقد» و يظل المشتري له الحق في احتيار التمسك هذا الضمان حسب إرادته» فالضمانين 
موحودین بشکل هائي. 

- هذا الضمان ينص على أن البائع أو الصانع يصلح الأشياء المعيبة أو أن تستبدلا بشيء 
صالح» و هذه الحلول أكثر فائدة للمشتري من استرداده للفمن أو إنقاصه. 

- هذا الضمان العقدي غير مقيد بالمدة القصيرة المنصوص عليها قي القانون المدن» لتكون 
المنازعات المتعلقة بالضمان التعاقدي بسيطة حدا فى غالبية الأحوال. 
و لكن الضمان الاتفاقى له بعض المخاطر على المستهلك المشتري:” 


- الضمان الاتفاقى ذو أسباب محددة» و مدته أيضا حددة. 


ibid,p 287.‏ - ' 
چ خی و المرحع السابق» ص 49. 


3 Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op, cit ,p 287. 
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- الضمان الاتفاقي قد يشكل حطورة على المستهلك لأنه قد ي ركز على بعض الخصائص 
القليلة» و شروط خددة لا تقدم أية امتيازات للمستهلك. 

و للتقليل من خاطر الضمان الاتفاقي لابد أن تكون عبارات العقد واضحة» و يتم إعلام 
الملستهلك بحقوقه و منها الضمان القانوني و تمييزه عن الضمان الاتفاقي لان اغلب المستهلكين 
2 

و في هذا الإطار يحب أن نشير إلى أن المستهلك العادي لا يفرق بين الضمان القانون 
للعيب و الضمان الاتفاقي بسبب مر كزه الضعيف» خحاصة وان البائع المهي - كثيرا- ما يقوم 
بالإحالة إلى القانون المدني بشكل مبهم و غير واضح» مما بخلاط الأمر على المستهلك. لذا يحب أن 
يتم تفسير شروط الضمان الاتفاقي بشكل واضح بحيث لا يفهم منه المستهلك أنه لا يجوز له 
التنازل عن حقه عن الضمان القانون. بل يحب أن يفهم أن الضمان الاتفاقي هو اتفاق إضافي على 
الضمان القانون و تكملة له» لذا فسر بعض الفقهاء الفرنسيين أن الضمان الاتفاقي يتعلق بالعيوب 
ال لا تكون قابلة للضمان القانون كالعيوب الظاهرة» أو القليلة الأثر حي توحب الضمان." 
و هذا الضمان الاتفاقي» إذا قدم من طرف التاحر يسمى بالضمان التحاري» فيكون جانا أو ي 
حدود مبلغ إضايٰ. 

و غالبا ما يمدد الضمان التجاري الضمان القانون» مثلا: تستفيد آلة الغسيل من ضمان 


عامين بالدسبة لقطع الغيار و اليد العاملة» أكثر من الضمان القانوني (حاليا 12 شهر».” 


.285-284 آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص‎ 
*- Laurent Mercié,Le Vice Caché dans 1’automobile , Jurispridence Automobile , 1.820 , juillet-aout , 2010 , p 
15 . Jurisprudence-automoDbile.fr. 
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الضمان القانون المواد من 379 - 
المدن . 


م 


المواد من 364 - 
0 3من القانون 


حكن . 


م 


المادة 3 و المادة 11 و 
المادة 12 من القانون 


رقم 03-09. 


الالتزامات القانونية على عاتق البائع "" 


المرسوم التنفيذي 266-90 المؤرخ ني 1990-9-15. 


ضمان الصفات الى 
تعهد بوجحوده وقت 
التسليم أو إذا كان 


بالمبيع عيب ينقص من 


على کل البیوع مها 
كانت صفة الأطراف. 


على کل البیوع مها 
كانت صفة الأطراف. 


على البيع بين البائع ي 
إطار نشاطه المهيٰ و 


المشتري المستهلك . 


الفصل الټاڼي اكام ألخمان و دورها في حماية المسټهلك 


ثانيا س خدمة ما بعد البيع و ضمان صلاحية البيع للعمل في إطار الضمان 
الاتفاقي: 

من أهم الصور الي يظهر فيها الضمان الاتفاقي هي شرط خدمة ما بعد البيع و ضمان 
صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة» حيث أورد المشرع قي نص الادة 386 من القانون المدن 
الجزائري» الي جحيز للمتعاقدين الاتفاق على أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة 
معينة» و هذا الضمان رغم أن القانون قد نظم أحكامه إلا أنه ذو طبيعة اتفاقية حضة سواء ي 
co‏ 

فالبائع يضمن للمشتري صلاحية البيع للعمل خلال مدة معينة» و يلتزم فيها البائع بضمان 
أي خلل يظهر ق المبيع خلال هذه المدة المحددة. و يجب على المشتري أن يعلم البائع خلال شهر 
من ظهور الخلل و أن يرفع دعواه حلال ستة أشهر من تاريخ إعلام البائع. 

إن ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة» كيرا ما يرد قي الآلات» و البائع يضمن هذا 
الخلل مادام أنه ظهر خلال المدة المحددة مهما كان سببه على حلاف أحكام ضمان العيب الخفي» 
حيث أن ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة اشد من ضمان العيب الخفي و يحق للمشتري أن 
يطالب بالتعويض بناء على قواعد الاستحقاق الجزئي من خلال المادة 381 من القانون المدن 
رار" 

الكفالة بصلاحية المبيع و أثرها على دعوى ضمان العيوب الخفية:* 

رغم أن البائع يضمن صلاحية المبيع لفترة معينة لكن ذلك لا بمنع المشتري من إقامة دعوى 
الضمان للعيب الخفي» و لا يسبب ذلك أي تناقض .ذلك أن ضمان صلاحية المبيع للعمل لا ينهي 


عمل الضمان القانون و مفعوله» فكل منهما مستقل عن الآحر و سقوط أحدها لا يؤدي إلى 


1 

- حمد حسين منصور» المرحع السابق» ص 333. 
2 

- حمد حسنین» المرحع السابق» ص 167. 
بارت الحم لاص 122 
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سقوط الآحر و بذلك فإن ضمان صلاحية المبيع للعمل هو اتفاق إضافي ذلك أن هذا الضمان 
يهتم فقط بالإصلاحات دون مسؤولية البائع عن الأضرار ال تصيب المشتري ما لم يتم الاتفاق 
على خلاف ذلك. كما أن انقضاء مدة دعوى ضمان العيب الخفي لا تمنع من وقوع دعوى 
ضمان الصلاحية إذا كانت مدهُا نم تنقض بعد. 

ثم أن نصوص الضمان الاتفاقي يجب أن تفسر تفسيرا ضيقاء إذ لا يجوز استنتاج أن 
لمشتري قد تنازل عن حقه في الضمان القانون› دون د كر ذلك ضصراحة. 

هذا الضمان هو صورة من صور الضمان الاتفاقي منتشر الآن بصفة حاصة قي عقود البيع 
ال تنصب على الأحهزة و الآلات الدقيقة كبيو ع السيارات و الآلات الميكانيكية و الكمبيوتر» ‏ 
هذه الحالة البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة قد تطول أو تقصر بحيث يكون مسؤولا عن أي 
حلل يطراً على المبيع خلال هذه المدة .-حيث يقوم البائع بإعطاء المشتري شهادة ضمان يحدد فيها 
ضمان البيع للعمل مدة معينة. و تتضمن هذه الشهادة شروطا مطبوعة و معدة سلفا. 

إن ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة هو ضمان اتفاقي» لا يقوم إلا باتفاق صريح 
سواء ذكر في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق» و هذا الاتفاق هو تشديد للضمان القانون» و من 
يتمسك به يقع عليه عبء إثباته» علما أنه إذا ذكر هذا الضمان ف الوثائق الإعلانية الي يعدها 
المنتج أو الموزع لترويج منتجاته فهو جزء من العقد و يحق للمشتري التمسك به باعتباره داحلا ي 
العقد الذي انعقد بينه و بين البائع. ' 


من حهة أخحرى» حدمة ما بعد البيع هي ضمان اتفاقي تتطلب: 


_ النص على الضمان في العقد:” حيث أن ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة هو 
ضمان اتفاقي لا يقوم إلا بو حو د اتفاق صریح» و عليه فان نطاقه یتم بالاتفاق المنشيء له. 


عمد حسن قاسم» المرحع السابق» صن 399 
د بد سن متضون الرجع السابى» ص 335-334. 
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و غالبا ما يتم هذا الضمان في عقد البيع» و لكن يمكن أن يرد في أي عقد من العقود» 
كأن يلتزم مؤحر الآلة بضمان صلاحيتها للعمل طوال فترة الإيجار على مستوى معين من الآداء 
و ليس هناك ما يمنع التزام الواهب بضمان صلاحية الشيء الموهوب للعمل مدة زمنية معينة. 

و قد يرد هذا الضمان في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق له.و يقع عبء إثباته لمن يتمسك 
به» نظرا لطابعه الاتفاقي› فالدائن بالضمان هو الذي يثبت وحوده من خلال التصرف المنشيء له 
و مدة الصلاحية و بدء سريانما» و للنص على هذا الضمان لا تكفي العبارات العامة بل يحب 
النص عليه صراحة. 

و عملة الات سهلة ا5ا دك صراحة ق المقد أو كان لدي الغرى فقس السساة' 
لكن قد يكون ذلك صعبا في حالة عدم تحرير القسيمة أو فقدانما. غير أن المشتري بمكنه إثبات 
وحود هذا الضمان من خلال إثبات حالات بيع مشابمة لنفس للمنتج .حيث أن نسخ المنتج 
الواحدة تخضع في بيعها لشروط موحدة و هي ما يسمى ب" الشروط العامة للبيع . كما يجب 
على المشتري إثبات واقعة الشراء و تاريخه حن بمكن معرفة بدء فترة الضمان. 

- الشيء محل الضمان: صور هذا الضمان تنتشر حاصة قي عقود البيع ال تنصب 
الأحهزة و الآلات الدقيقة كما قي بيو ع السيارات و الآلات الميكانيكية و الثلاحات و أجهزة 
الراديو و التلفازء و الفيديو و بطاريات السيارات و الكمبيوتر و غيرها من الأجهزة الدقيقة.“ 

كما أن البائع بمكن أن يضمن صلاحية مواد غذائية للاستعمال مدة زمنية معينة» و بمكن 


أن يضمن البائع صلاحية المنزل للسكن مدة زمنية بالإضافة إلى الضمان القانون للعيوب الخفية. 


ا الإإشارة أن شهادة الضمان ليست شرطا قي الضمان القانون» لكن يمعكن إحضار دليل الشراء و تاريخه» مثل احضر الفاتورة» أو تذكرة الصندوق .و عند الاقتضاء 
شهادة الضمان التجاري تحدد مدقا و مداها. والضمان التجاري يقترح من طرف التاحر جانا أو في حدود مبلغ إضاقي. و يضاف الضمان التجاري إلى الضمان القانون و لا 
يعوضه. و يتميز بأنه يطبق تلقائيا ما دام الأحل قائما غير أن ما يغطيه هذا الضمان يكون أحيانا أقل من الضمان القانون: مثل: لا تستبدل إلا بعض القطع .أنظر: دليل المستهلك 
الجزائري» المرحع السابق» ص 128-127-126. 
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و قد يضمن للمهندس استمرار الرونق الزحرقي للمبى مدة زمنية معينة» هذا إلى جانب الضمان 
القانون لسلامة البناء. ' 

- حدوث خلل مؤثر في صلاحية المبيع للعمل:" 

إن البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل .عجرد ظهور خلل في المبيع خلال فترة الضمانء فلا 
يلزم أن يكون الخلل راحع إلى عيب حفي ف المبيع» إذ يكفي أن يكون المبيع غير صا للعمل حن 
يتحقق الضمان» مهما كان سبب الخلل» أي حن و لو كان العيب ظاهرا. 

و البائع يضمن الخلل حن و لو كان لاحقا على التسليم» فلا يلزم أن يكون الخلل قديماء 
بشرط أن لا يكون المشتري هو المتسبب بفعله قي هذا الخلل. و يلتزم البائع بضمان صلاحية المبيع 
مهما كانت درحة تأثير الخلل ف المبيع» أي حن و لو كان هذا التأثير يسيراء ( ففي بيع السيارات 


مثلا: البائع يضمن الخلل في" ولاعة السجائر" مثل ضمانه لأي عيب ق مرك السيارة). 


'فالصلاحية للعمل هي المعيار الذي بمكن الحكم على وجود الخلل من عدمه» و المقصود 
بالصلاحية للعمل هي أداة الجهاز للوظيفة المرجحوة منه بكل جوانبها الضروري منها و الكمالي. 
فالخلل يصيب الحزء الخاص بتحريك مقاعد السيارة في الأوضاءع للمناسبة شانه شان الخلل الذي 
يطرأً على المحرك» و صوت الثلاجة المقلق للراحة يثير الضمان حن و لو كانت تؤدي وظيفتها 


الأساسية و هي التبريد'. 


و من حهة أحرى» يضمن البائع الخلل المؤثر في صلاحية المبيع للعمل و لو كانت ي 
استطاعة المشتري أن يتبينه لو أنه فحص للبيع بعناية الرحل العادي» و حى و لو كان المشتري 
يعلمه وقت البيع» فلا يشترط لإعمال الضمان الاتفاقي لصلاحية المبيع للعمل ما يشترط لضمان 


e 


ا حسین منصور» المر حع السابق» ص 336 . 
بد س قاب ارجم لای ص 402 


155 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام ألخهان و دورها في حماية المسټهلك 


إذن» سبب الالتزام بضمان صلاحية المبيع للعمل هو حدوث أي خلل يجعله غير صالح 
للعمل حي و لو لم يكن ذلك عيبا على حلاف سبب الضمان القانون الذي يتطلب إثبات وجود 
العيب حن و لو كان المبيع صالحا للعمل. ' 

_ حدوث الخلل خلال فترة الضمان: 

إن البائع يضمن صلاحية البيع للعمل خلال مدة زمنية معينة تتراوح بين 6 أشهر إلى 
عامين فما فوق. ليضمن البائع كل خلل يقع حلال مدة الضمان. و يبدأ سريان فترة الضمان عادة 
بوقت البيع» إذ غالبا ما يتلازم البيع مع التسليم. و يحرر البائع للمشتري قسيمة الضمان» لكن عند 
تأر التسليم عن وقت البيع فإن فترة الضمان تسري من تاريخ التسليم. و يلتزم البائع بالضمان 
محرد حدوث الخلل في صلاحية المبيع للعمل قبل مماية فترة الضمان سواء كان الخلل لاحقا 
أو سابقا للتسليم. 
لمهم أن لا يكون الخلل راحع لخطاً من المشتري أو لسوء استخدامه للمبيع. 

لكن ماذا لو حصل الخلل عقب انتهاء فترة الضمان؟ إذا حصل الخلل عقب النتهاء فترة 
الضمان و كان مصدره موجودا من قبل» يستفيد المشتري من الضمان بشرط ألا يصدر عنه حطأً 
كأن يكون قد أدرك مصدر الخلل و حطورته حلال فترة الضمان و لكنه تراحى عن الإبلاغ عنه» 
لذلك فان المشتري يتحمل عبء إثبات بداية الخلل أثناء فترة الضمان و مصدره» و لقاضي 


: ا ۰ 
الملوضو ع سلطة تقدير الظروف الي تم فيها ذلك. 


کی رس وو او ا ا ا ای س 

ا یل حسين منصور» المرحع السابق» ص 339-338 .إن تحديد فترة الضمان تعتمد على عدة عوامل: إما طبيعة المنتوج و إما بحسب مدى صلاحيته و أو بحسب إرادة 
اللستهلك و هذا لا يؤدي إلى سقوط الحق قي الضمان. كما حاء ف المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90. 

و للمستهلك أن يستفيد من فترة ضمان أطول حسب نوع المنتوج يمكن أن تتراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا. أما المنتوحات الي لم ترد في الملحق فلا يجب أن تقل المدة عن 6 
أشهر حسب للادة 16 من المرسوم السابق .لتبداً هذه المدة من يوم تسليم المنتوج ما لم يكن هناك تنظيم مخالف لذلك. غير أن بعض الفقه يرى انه عند تزامن وقت البيع مع 
وقت التسليم فإن مهلة الضمان تحسب من وقت البيع. انظر: زاهية حورية سي يوسف» المرحع السابق» ص 114. 
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إذن الخدمة بعد البيع تعتبر .مثابة ضمان اتفاقي» يحكمه مبدأً الحرية التعاقدية» فلا يتعهد 
الصانع أو البائع بهذه الخدمة إلا إذا أراد ذلك طواعية» و هذا قد يكون المدين بمذه الخدمة هو 
الصانع» و قد يكون البائع أو الغير أي الهئ المتخحصص ف الإصلاح و الصيانة. 

ليقدر المقابل تي ضوء الخدمات للمقدمة أو يتم تحديده بطريقة حزافية» لكن إذا لم يحدد 
العقد سعر الخدمة كأن يتعهد التاحر بالقيام بالخدمة بعد البيع دون أن يبين قيمة الإصلاحات الى 
سيقوم بما. 

ومن الناحية النظرية بمكن أن يلجا المستهلك إلى القضاء لتحديد سعر الخدمة. و لكن 
مباشرة الدعوى أمام القضاء لا تتناسب مع المصلحة المراد حمايتهاء و لذلك فالمستهلك لا ملك 
سوى الإذعان للتقدير التحاري للمدين بآداء الخدمة. 

كما أن تنفيذ حدمة بعد البيع» قد لا تتم بالفعالية اللازمة» فعد وحود قطع الغيار قد بنع 
أحيانا إتمام عملية الإصلاح» فيجبر المستهلك على شراء شىء حديد ' 

آما في مجال الدشريع الخاص بحماية المستهلك: 


فإن التاحر ملزم بخدمة ما بعد البيع بعد انتهاء فترة الضمان أو في كل الأحوال ال لا يكن 
للضمان أن يؤدي دوره» و يلتزم البائع بتأمين صيانة و تصليح المنتوج و يسمح هذا الالترام” 
الواقع على عاتق البائع للزبون بالتدحل بأكثر فعالية و يضمن له تغيير قطع الغيار الملائمة و حى 
من نفس العلامة إذا استلزم الأمر ذلك» كما هو الحال في السيارات الجديدة. لكن مذا الالتزام 
قيمة أحرى» فمن مصلحة البائع أن يسلم منذ البداية آلات ذات نوعية جيدة و في حالة جيدة» 


1 ر ر 
- حمد الله محمد همد الله» المرحع السابق» ص 54. 


2 المادة 16 من القانون رقم 03-09:" قي إطار حدمة ما بعد البيع» و بعد انقضاء فترة الضمان امحددة عن طريق التنظيم اوق كل الحالات الي لا بعكن للضمان أن يلعب 
دوره» يتعين على المتدحل المع ضمان صيانة و تصليح المنتوج المعروض في السوق ." 
دليل المستهلك الزائري» المرحع السابق» ص 152-151-150. 


157 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام ألخهان و دورها في حماية المسټهلك 


UNIVERSITE SETIF2 


و ما أن خحدمة ما بعد البيع تقع على عاتق الزبون فعليه أن حرص على الحصول على أفضل 
عرض ( من شروط و سعر). 
و عليه» فقبل التصليح أو القيام بالأشغال يجب على المستهلك أن يطلب من لمهي عرضا مكتوبا 
E‏ 

وصفا مفصلا للخدمة. 

معلومات مفصلة عن السع: اليد العاملة» قطع الغيار» مصاريف التنقل...٠.‏ 

تاريخ و أحل إججاز الخدمة. 

بيان الضمان الجديد إن وجد. 

طريقة الدفع. 

المهلة ال يكون فيها العرض ساريا. 

يجب أن يكون الاقتراح مكتوبا و موقعا: لا يهم إن أخحذ شكل كشف نفقات» فاتورة 
غوذحية» أو أمر بالتصليح. 

و من اللحظة الي يوافق فيها المستهلك» و يوقع» يصبح العقد نافذا أو مُائيا و لا يمكن 
للمهئ أن يقوم بأي تعديل لا في مضمون الخدمة و لا ق سعرها. 

و تما سبق» يتضح أن ضمان صلاحية المبيع للعمل لا يخرج عن كونه تطبيقا للقواعد 
العامة» فهو لا يقدم امتيازات إضافية للمشتري إلا فيما يتعلق بالإبات» فمجرد حدوث الخلل 
حلال فترة الضمان هو سبب كاف لالتزام البائع بالضمان و لا يكن للبائع التحلص من هذا 


الالترام إلا بإثبات وجود سبب أحبي. 


158 


الفصل الټاڼي اكام أالخهان و دورها في حماية المسټهلك 


غم أن ضمان صلاحية المبيع للعمل يقدم قرينة بسيطة لصاح المشتري على أن الخلل راحع 
إلى وحود عيب قي صناعة التصنيع» و من تم يقع على البائع عبء إصلاحه. ' 


یران حدمة بعد البيع تطرح بعض الإشكالات» منها: ˆ 


أول مشكل يطرح ق العقود المبرمة شفاهة و ال تحتوي على حدمات بعد البيع» أو ال 
أدرحت بشكل متصر و الي قد توقع المستهلك قي لبس بين الضمان و خدمة بعد البيع» 
فالمستهلك لا يعي أبدا إن كانت مبادرة الإصلاح .مقابل أو جانا لذلك فإن البائع ملزم بإعلام 
الستهلك 

ج الكل الثاي: الذي نحده ي عقود حدمة بعد البيع لا يسمح بتحديد سعر الخدنات المستقبلية» 
فا لمهي يعد بضمان خدمة بعد البيع لكن لا يحدد أبدا قيمة الإصلاح خاصة في فترة البيع» إذن 
المستهلك سوف يخضع لتقدير و تحكيم البائع المتعاقد. و نظريا بعنع أن يطلب من القاضي تحديد 
سعر الخدمة المراد تقدعها حن تتناسب مع الخدمات المقدمة. 

- تنفيذ خحدمة بعد البيع يكن أن تطر ح- غالبا- صعوبة: حاصة فيما بخص قطع الغيار» لذا فالبائع 
ملزم بإعلام المستهلك قبل إبرام العقد بفترة وحود القطع ف السوق» غير أن هذه القاعدة ليست 
ذات أهمية كبيرة ق التطبيق» لأنه: 

- القانون لا يحدد طبيعة الجزاء المطبق عند عدم وحود قطع الغيار أو عند عدم التوضيح له. 

- إلزام البائع بان يحدد هذه الفترة حى يستطيع المستهلك التصرف خاصة يي ظل المنافسة» و هو 
غير متمكن في هذا المجال» لذلك لجحنة إعادة صياغة قانون الاستهلاك الفرنسى تفرض تحديد مهلة 
الأصب ف بقطع الغيار و تحدد ب 10 سنوات» و الصانع الذي لا بحترم هذه المهلة يكون ملزم 


بتزو يده بنصه > سعر السلعة بشکل متساو . (هذه القاعدة مو جوده ي المادة 136 ن قانون 


.360 حسین منصور»› المرحع السابقى»ء ص‎ eS 
* Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op , cit ,p290-291. 
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الاستهلاك الفرنسي لعام 1990). إذن فخدمة بعد البيع هي فكرة حد واسعة تشمل كل أنواع 
الخدمات المعروضة بعد إبرام عقد البيع و المتعلقة بالسلع المباعة مهما كانت طريقة تقدعها: 
الت ركيب» الإصلاح» الصيانة» التسليم المنزلي. كما آما تمدف إلى امحافظة على الشيء المباع ي 
E TS‏ 

ثالثا س بطلان الاتفاق المقيد للضمان و اعتباراته فى ضوء مقتضيات حاية 
اللستهلك: 

تنص المادة 384 من القانون المدن الجزائري على انه يجوز للمتعاقدين باتفاق حاص أن 
يزيدا فى الضمان أوان ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان» على أن كل شرط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلاء إذا كان البائع قد تعمد إخحفاء العيب في المبيع غشا منه. 

و من خلال هذه المادة يتضح أن أحكام ضمان العيوب الخفية الواردة قي القانون المدني لا 

و قد يكون هذا الاتفاق بالزيادة في الضمان أو الإنقاص أو الإعفاء منه. و فيما يلي سوف 
نقطرق للصور المحتلفة للضمان الاتفاقي: 

أ- الاتفاق على زيادة الضمان: 

هذا الاتفاق أقل شيوعا قي العمل بالمقارنة من التعديل بالإنقاص» لأن أحكام الضمان 
القانون توفر حماية للمشتري قلما يرضى البائع بزيادما. ليكون الاتفاق على الزيادة في الضمان 
الضمان: أن يتم الاتفاق على أن البائع يضمن جيع العيوب الخفية و الظاهرة. و كذلك الاتفاق 
على أن يضمن البائع العيب غير المؤثر أو العيب الذي يجري العرف على التسامح فيه. 


-Tbid ,p 289-290.‏ ' 
محمد حسنين» المرحع السابق» ص 148. 
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و مثل الاتفاق على التشديد في آثار الضمان أن يتفق على أن يكون للمشتري رد المبيع 
و الحصول على تعويض كامل و لو لم يكن العيب حسيماء و كذلك الاتفاق على أن دعوى 
الضمان لا تسقط و لو لم يبادر المشتري إلى فحص المبيع أو إلى إحطار البائع بالعيب خلال مدة 
معقولة. 

و الاتفاق على زيادة الضمان هو خحروج عن القواعد العامة في الضمان القانوني لذا يحب 
أن يفسر تفسيرا ضيقاء و طبقا للقواعد العامة فى التفسير» فان الغموض ف شرط تشديد الضمان 
يفسر لمصلحة البائع باعتباره المدين بالالتراء ' 

ب - الاتفاق على إنقاص الضمان:“ 

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إنقاص الضمان» فقد يتعلق هذا الإنقاص بأسباب الضمان 
كاستبعاد عيب معين» و إما بدعوى التعويض» كما لو اشترط البائع على المشتري إذا رد المبيع 
بسبب العيب» ألا يرد إلى المشتري إلا أقل القيمتين. قيمة المبيع سليما أو الثمن» أو ألا يرد إلا قيمة 
المبيع سليما دون أن يدفع أي تعويض آخر. كما لو اتفق بائع سيارة مع مشتريها على أنه إذا ظهر 
عيب قي بعض أجزائها انحصر الضمان في استبدال أحزاء سليمة بالأحزاء المعيبة ق مدة معينة 
و تحب الإشارة إلى أن الاتفاق على إنقاص الضمان هو من متطلبات العصر» حاصة في ظل زيادة 
الأضرار الناتجة عن الأشياء المعيبة و خحاصة الآلات الي تؤدي عيوها إلى أضرار حسيمة تفوق كيرا 
فنهاء و لذلك يلجاً البائعون إلى الحد من الضمان. 

و يقع شرط إنقاص الضمان باطلا إذا تعمد البائع إحفاء العيب عن المشتري غشا منه» 


و لكن يقع على المشتري عبء إثبات غش البائع» و لا يكفيه إثبات علم البائع بالعيب» فمجرد 
العلم بالعيب له يكفى لإبطال شرط إنقاص الضمان." 


1 
- خمد حسن قاسم» المرحع السابق»› ص 5. 
إلياس ناصيف» المرحع السابق» ص 611. 
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ج - الاتفاق على إسقاط الضمان: 

يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان كلية» فلا يمكنه الرحوع على البائع بأي شيءِ کان 
يشترط البائع على المشتري عدم ضمانه لأي عيب يظهر قي المبيع» و شرط إسقاط الضمان لا أثر 
له إذا كان البائع قد تعمد إحفاء العيب غشا منه. ' 

لكن الاتفاق على إسقاط الضمان لا يفترض» بل يحب إثبات اتحاه إرادة المتعاقدين إليه. 
و على المشتري إثبات غش البائع بتعمده إحفاء العيب» فالأصل حسن النية و على من يدعى 
العكس إثبات ذللى “ 

۰ م 3 ع ع 

لكن تحب الإشارة» إلى أنه لا ينبغي التوسع ي تفسير بنود إسقاط أو الإعفاء من 
الضمان» كما لا ينبغي استخلاص هذه البنود من عبارات غامضة بل لابد من وحود اتفاق صريح 
بالإضافة إلى قبول المشتري ها بشرط أن يكون ذلك معاصرا لإنشاء عقد البيع» حيث قضى 


الاحتهاد الفرنسى بأن الإعفاء من الضمان يحب أن يكون بعبارات واضحة غير غامضة. 


و لكي يعتبر الاتفاق على الإعفاء أو التقليل من الضمان صحيحاء لا بد من حسن نية البائع المدين 
بالضمان» و هذا يعن أن البنود المقيدة للضمان أو المسقطة له غير جائزة في حالات ثلاث: 
الضرر متعلق بحياة الإنسان و سلامته الشخصية. 


ٌ المرحع نفسه» ص 396 . 
قاين هرن ام الان ن 330 
إلياس ناصيف» المرحع السابق» ص 615-614. 
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و لتقييم هذه القواعد ي ضوء حاية المستهلك» يمكن أن نقول أن شروط الإعفاء من الضمان 
القانون غير فعال ححماية المستهلك» لذلك من حق هذا الأحير الاحتيار لممارسة دعوى موجبة 
للفسخ» غلما E‏ اللاستفاده من حلول أحرى کتبدیل أو إصلاح الشىء المبيع» حدمة بعد 
البيع. ' 

المشر ع الجحزائري تبن مفهوما ضيقا لسوء النية لدى البائع حيث لم يحتف .عجرد علمه 
الغش» بينما المشر ع الفرنسي يأخحذ بالمفهوم الواسع لسوء النية لدى البائع حيث يكتفي .عجرد علم 
البائع المهن بوجود العيب لكى يعتبر سىء النية دون اشتراط تعمد البائع بارتكاب الغش لإاحفاء 
العيب» حيث أن المادة 1643 من التقنين المدن الفرنسي بيز للبائع الذي يجهل العيب إدراج 
شرط إنقاص الضمان أو إسقاطه» و مفهوم المخالفة إذا كان البائع يعلم بوحود العيب وقت العقد 
فان هذه الشروط تکون باطلة. و ما أن القضاء الفرنسي يأحذ .مبدأً تشبيه البائع المهن بالبائع سيء 
النية أي يفترض علمه بالعيب» أصبح البائع المهن لا يستطيع الاستفادة من الأحكام الي قد تيز 
الاتفاق على تعديل أحكام الضمان القانون بالإنقاص أو الإعفاء. أي أن كل شرط يضعه البائع 
لمهي ليعفى نفسه من الضمان يكون باطلا بينما شروط الإنقاص من الضمان صحيحة قي حالة 
عدم توفر صفة الاحتراف لدى البائع الذي يتعاقد مع المستهلك. و هنا نذكر القرار الذي صدر 
من محكمة الاستفناف الفرنسية الدي ورد فيه مايلى: 


« Le vendeur professionnel est tenu de connaitre les Vices affectant la 
chose par lui vendue et ne peut donc se prévaloir dune stipulation excluant 
a Pavance sa garantie pour vices cachés ».et qui «il ne peut en être 


e 4 4 e 3 
différemment que dans le cas d’ une vente passée entre professionnels ». 


Daniel Mainguy , op , cit, p 182.‏ ' 
آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 291. 


٤ Lyon 6ch.,20 février2002,référence jurisp.INC n° 3725. 
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و عليه فالمشرع الفرنسي يوسع من نطاق الحماية المرجحوة للمستهلك بينما المشرع 
الجزائري يضيق منها. 


الملطلب الثان 
حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان 


برتب القانون آثارا معينة عند ظهور العيب و بعد توفر شروطه» و بعد أن يقوم المشتري 


بإحطار البائع بوجود العيب في المبيع» حيث يستطيع أن يحصل على حقوقه عن طريق دعوى 
الضمان. 

و باعتبار المستهلك طرف العلاقة العقدية» فإن التشريعات الحديثة م تحتف بالحقوق الى 
ترتبها القواعد المدنية في دعوى الضمان للعيب. بل هناك أيضا حلول قد تفيد أكثر المستهلك ف 
قانون الاستهلاك. 

لذا سوف نتناول حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان القانون من خلال فرعين» 
الأول يتناول حقوق المستهلك في إطار القانون المديء و الثاني يتناول حقوق المستهلك قي إطار 


تشريع هاية المستهلك. 
الفرع الأول 
حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان في القانون المد 


بعد وجود العيب الخفي و توفر شروطه» المشتري ملزم بإحطار البائع بوجود العيب حي 
يبستطيع المشتري أن يستفيد من حقوقه عن طريق دعوى الضمان. 
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لذا سوف نتناول حقوق المستهلك الناشثة عن دعوى ضمان العيب قي القانون المديي» من 
حلال التطرق أولا إلى أطراف هذه الدعوى و هما الدائن و المدين لأن القانون المدن لا يعرف 
وصف المستهلك. و بعدها نتناول الإجحراءات الواحب اتباعها من أجل قبول هذه الدعوى.و أخيرا 
الآثار القانونية المترتبة عليها. 

أولا ‏ أطراف دعوى ضمان العيوب الخفية: 


إن الدائن" "في دعوى ضمان العيب الخفي هو المشتري» و عند وفاته ينتقل حقه إلى ورثته» 
كل على قدر نصيبه في العين المبيعة» و لكن يجوز للبائع أن يطالبهم اتفاقا برد العين المبيعة» 
و بإمكامم أن يقبلوا الرد أو يرفضوه» و لكن يجوز أن يقبل البعض و يرفض البعض الآخحر حن لا 
تتفرق الصفقة على البائع. 

إن حق المشتري بضمان العيوب الخفية ينتقل إلى خلفه الخاص» فلو باع المشتري العين 
المبيعة إلى مشتر ثان كان همذا الأحير و هو حلف حاص للمشتري الأول قي العين المبيعة» أن يرحع 
بدعوى سلفه المشتري الأول على البائع لانتقال الدعوى مع المبيع من المشتري الأول إلى المشتري 
الثاني. و من ثم يكون للمشتري الثالث دعاوى لضمان عيوب المبيع الخفية. 

CT‏ بضمان العيب الخفي» و هي الدعوى الي 


استمدها من عقد البيع الثاني الذي أبرم بينه و بين المشتري الأول. 


الثانية : دعوى غير مباشرة» يرفعها على البائع باسم المشتري الأول» و يشترك معه فيها 


سار دائی اتر الأول. 


0 


إلياس ناصيف» المرحع السابق» ص 567.أما المدين ي ضمان العيوب الخفية هو البائم» و لا ينتقل التزامه إلى ورثته و لكنه يبقى دينا في الت ركةء و لا ينتقل هذا الضمان إلى 
ا لخلف الخاص للبائع في العين المبيعة» كما يلتزم كفيل البائع بضمان العيوب الفية طبقا للقواعد العامة . كما أن المقتنٰ بمكنه أن يطلب ضمان العيب الخفي من الصانع إذا كان 
العيب هو عيب في الصناعة» و الصانع يشبه البائع سيء النية و هو أيضا يفترض فيه انه يعلم بالعيوب الخفية في السلعة. فيكون ملزما بإصلاح الضرر الذي حصل للمشتري 
.iıظر: les Notes d’ informations Juridiques,cc1 de strasbourg et du bas-rhin-cci de colmar et du centre —~alsace-cc1‏ 


.Sud-alsace mulhose,aout 2008,p 3. www.google.com-pdf : 7-5-2013.19 :57 
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الثالثة: دعوى مباشرة» وهي دعوى لمشتري الأول نفسها ضد البائع بضمان البيع» 
و قد نشأت من عقد البيع الأول الذي أبرم بين البائع و المشتري الأول. و انتقلت بعقد البيع الثاني 
من المشتري الأول إلى المشتري الثاني. و في هذه الدعوى لا يزاحم المشتري الثاني سائر دائ 
لمشتري الأول» و هي ثابتة للمشتري الثاني و يظل بإمكانه إقامتها و لو لم يكن له حق الرحوع 
بضمان العيب على المشتري الأول» كما لو كان هذا المشتري قد اشترط عدم الضمان '. 

إذن اللشتري هو الذي يستفيد من حق الضمان بسبب خاصية الجهل أو بسبب انعدام صفة 
المهنية على الأقل» إذا كان المشتري مستهلكا و أكثر من ذلك هو جاهل يستفيد من نظام الضمان 
يعلم بعيوب المبيعم» لكن عكن أن يستفيد من الضمان إذا كان العيب لا يكن كشفه. ' 

ثانيا- الأجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى ضمان العيوب الخفية: 

إذا تحققت شروط الضمان» فإن المشتري ملزم بإتباع إحراءات قانونية لباشرة دعوى 
الضمان. و هي: 


إذا تسلم المشتري المبيع» وجب عليه أن يفحصه و يبذل في ذلك عناية الرحل العادي» 
أو له أن يعتمد على في متخحصص للكشف عن العيب الخفي الذي يتطلب فحص غير معتاد. 
و .جرد کشضف و ظهور العيب وحب عليه إخحطار البائع .حجرد ظهوره. فادا لم يفعل ذلك اعتبر 
قابا للمبيع» فإذا م يقم المشتري بفحص البيع أو فحصه و لكن لم يخطر البائع أو أحطره و لكن 
قي وقت غير معقول اعتبر قابلا للمبيع بعيبه و يسقط حقه ي الرحوع على البائع بالضمان» 


و يترك تقدير معقولية هذه المدة لقاضي الموضوءع.” 


' Paul Henri Antonmattei et Jacques Raynard, op , cit , p 100. 
.324 ن هرن اام اسای ص‎ 
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و تور إشكالية حول المدة المعقولة لإحطار البائع بوجود عيب في البيع؟» و هنا توجحد حالتين: ' 
أ حالة الفحص العادي و الذي يتحقق فيه المشتري من العيب بالتجربة» و .مجرد ظهور 
العيب يجب عليه الإإحطار» و إلا عد ذلك رضا منه بالمبيع. و المدة تكون هنا حددة باتفاق الطرفين 
كان يشتري سيارة و يتم الاتفاق مع البائع على أن ججحربتها تكون خلال أسبوع و هنا المشتري 
يجرب السيارة خلال هذه المدة المحددة» و إذا تبين له أن هناك عيبا حفيا رد المبيع للبائع» أو له أن 
بتنازل عن حقه و يسقط الضمان. 
ب أما قى حالة الفحص غير المعتاد والذي يلجا فيه المشتري للاستعانة بخبير و اكتشف 


و حود العيب وحب عليه إحطار البائع فورا OTE‏ 


إن الإخحطار هو حل إجرائي من خلاله ينقل المشتري شكواه إلى البائع مضموفا أن المبيع 
بحتوي على عيب يجعله غير صا لأداء الغرض المقصود منه» و الغاية منه هو بحنب أن يفسر 
سكوت المشتري بأنه قبول بالمبيع بعيوبه .و يختلف الإحطار عن الإنذار» في أن الإنذار هو تكليف 
تنفيذ الالترام» بينما الإحطار هو إعلام بعدم التنفيذ على الوحه المتفق عليه 

و القانون نم يحدد شكلا معينا للإحطار الذي يرسله المشتري إلى البائع أو إلى من بثله 
قانونا»ء فقد يكون كتابيا أو شخصياء و هذه الحالة الأحيرة صعبة الإثبات. على أن يكون هذا 
الإحطار واضحا قي مضمونه» حيث يجب أن تكون عباراته واضحة و غير عامة» و يتضمن وصفا 


3 ١ ۴ 


ب س دعوى ضمان العيو ب الخفية: 


۳ 


إن الإحطار لا يغن عن رفع دعوى الضمان» بل يحب على المشتري أن يرفعها حلال سنة 
من وقت التسليم وفقا للمادة 383 من القانون المدن الجزائري» غير أن إهمال المشتري للإحطار 
ولد غد ت ات المرحع السابق» ص 54. 


إلياس ناصيف»› المرحع السابق» ص 50. 
المرحع نفسه» ص 576. 
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يجعله لا يستفيد من الضمان حن و لو رفع الدعوى خلال سنة وفقا للمادة 380 من القانون 
المدن الجزائري. 

من حهة أخحرى تنص للمادة 3 الفقرة 1 من القانون المدن الجزائري " تسقط بالتقاده 
دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتق و لو م يكتشف المشتري العيب إلا 
بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول." 


التسليم هنا هو التسليم الحقيقي بانتقال حيازة المبيع للمشتري و ليس التسليم الحكمي 
و عليه فمدة التقادم لا تبدأ من التسليم الحكمي. و لقد أحاز المشرع الجزائري في المادة 383 
الفقرة 1 من القانون المدن الجزائري» على أنه يجوز الاتفاق على مدة أطول من السنة» لكن إذا 
اتضح أن البائع قد أحفى العيب لغش منه» فلا تسقط الدعوى إلا عضي 15 سنة من وقت 
كشف العيب حسب القواعد العامة في التقادم المسقط عملا بنص المادة 383 من القانون المدن 
الجزائري. 

إن مهلة سنة قصيرة بسبب رغبة المشرع قي حسم النزاعات التعلقة بالعيوب الخفية بشكل 
سريع مع الحافظة على استقرار المعاملات .و لكن ذلك يبقى غير مبرر» إذ ليس من المعقول أن 
يتمكن المشتري دائما من رفع الدعوى مطالبا بالضمان حلال هذه المهلة القصيرة إلى حد لا يقبله 
أي منطق. لذابعض الفقهاء ينادون بفكرة أن مهلة إقامة الدعوى لا تسري إلا منذ اكتشافه 
العيب» معتبرين أن هذا ا لحل هو الأسلم من الناحية القانونية و المنطقية بمدف حاية المشتري. 


ع 0 2 
و لكن هذا الرأي يتناقض مع المادة 380 من القانون المدن الجزائري فالمشر ع كان واضحا جدا. 


من حهة أخحرى» أحاز المشر ع الجحزائري الاتفاق على إطالة هذه المدة دون تقصيرها. و لا 


يجوز رفعها و لو لم يكتشف إلا بعد ذلك» لتخحضع هذه المدة إلى الوقف و الانقطاع طبقا للقواعد 


acques Chestin, op , cilt ,p 301.‏ آے' 
ا ا 240216 
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العامة. و لا يجوز للبائع أن يتمسك بالتقادم إذا صدر منه غش أي تعمد إخحفاء العيب لتسقط هذه 


الدعوى .عضي 15 سنة من تاريخ العقد طبقا للقواعد العامة. 


ج موضوع دعوى ضمان العيوب الخفية: 

لقد أحال المشرع الجزائري ق المادة 381 من القانون المدن على المادة 376 من القانون 
مدي المتعلقة الجزئي» حيث تنص المادة 381 السابقة» أنه إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموحود 
في المبيع في الوقت الملائم كان له المطالبة بالضمان غير أنه يجب التمييز بين حالة العيب الجحسيم 
و غير الجسيم: 
1 حالة العيب الجسيم: 


العيب الحسيم يعي عندما يصل العيب إلى حد لو علم به المشتري هما أبرم العقد» و في هذه 
الحالة يحقق للمشتري أن يرد المبيع و ما أفاد منه و أن يطالب بالتعويض لكافة العناصر الى 
أوضحتها المادة 375 من القانون المدن في حالة الاستحقاق الكلي» فيكون له الحق في طلب 
التعويض عن ما لحقه من حسارة و ما فاته من كسب. 

كما أن البائع ملزم بدفع مصاريف دعوى الضمان و كذا المصاريف الضرورية و النافعة 
ال أنفقها المشتري قبل و بعد ظهور العيب ما عدا المصروفات الكمالية فلا يضمنها البائع إلا إذا 
کان بء ال 

كما تنص للمادة 376 من القانون المدن أن المشتري ملزم إذا احتار رد المبيع فهو ملزم 
برده مع الانتفاع الذي حصل عليه منه. علما أن المشتري إذا مارس الرحوع بفسخ العقد فله أن 


حمد حسنین» المرحع السابي؛ ص 161. 
المرحع نفسه» ص 162. 
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علما أنه في حالة إرحاع البضاعة و استرحاع الثمن بسبب العيب الخفي» البائع ليس من 
حقه طلب التعويض عن السلعة المباعة أو عن الاستهلاك الناتج عن هذا الاستعمال.و هذا امتياز 


مقدم ا ي 


إذا لم يبلغ العيب حد الجسامة» فالمشتري بحتفظ بالمبيع و يطالب بالتعويض عن الأضرار 
يطلب فسخ العقد» و يكتفي فقط بالتعويض حن و لو كان تعويضا عينيا أي إصلاح العيب إذا 
ر e,‏ 2 
كان ذلك مكنا غير أن التعويض العين بدلا من النقدي متروك لتقدير امحكمة. 
عندما يكون المشتري قادرا على رد المبيع ق الحالة ال استلمه بها فيحق له المطالبة باسترداد 
أما إذا هلك البيع» و هو في يد المشتري بعد الاستلام بسبب قوة قاهرة أو خحطأً من 
1 3 
هو الذي يتحمل تبعة اللاك و المشتري هو للمالك. 
لكن إذا قام المشتري بتحويل المبيع إلى شكل غير صالح لما أعد له في الأصل» فيفقد حقه ي 
استرداد الثمن أو حفضه. و نفس الشىء إذا سرق أو أنتزع منه المبيع و هو قي يده. 
أما إذا قام المشتري باستعمال المبيع استعمالا يسبب نقصا كبيرا قي قيمته أو أنه تعيب بسبب 
حطاً منه أو من الأشخاص المسؤول عنهم» بالإضافة إلى أن شرط العيب الخفي ثابت» فهنا يحق 
"-علما أن دعوى ضمان العيب الخفي ها علاقة مع الدعوى ضد عيب عدم المطابقةء مثل: السيارة المشتراةو الي تم الكشف على أا تحتوي على عيب حفي و آحر عدم 
المطابقة» هنا يحق للأول و الثاني طلب فسخ البيع» و يكون البائع ملزما بإرحاع السعر و لكنه لا يطالب بتعويض عن استعمال الشيء المباع أو الاستهلاك بسبب هذا 


الاستعمال. بالمقابل الفسخ لعيب عدم اطابقة يسمح للبائع با لحصول على تعويض من المشتري بسبب استعماله السيارة» انظر: 
cass.civ.1",ch,21 mars 2006.Le Mémento Commercial, op , cit ,p 346.‏ 


م حمد حسنین» المرحع السابي» ص 162. 
زيه كبارة» امرحم السابق» ص 117. 
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للمشتري طلب خفض الثمن دون فسخ البيع» أما لو كان عالما بالعيب فلا يحق له طلب خحفض 
الئم ' 
و هنا بحب الإشارة إلى التطور الذي وصل إليه القضاء الفرنسي» فإذا كان البائع يعلم بعيوب 
امبيع» فهو ملزم برد الثمن مع إصلاح كل ضرر أصاب المشتري» و سوء نية البائع لمهي مفترضة» 
ا ا ا ی ا 

يتضح من خلال القانون المدن الجزائري» أنه بعيد عن تحقيق الحماية المرحوة للمستهلك» 
فهو لا يترك له إلا الخيار بين فسخ العقد أو استبقاء المبيع و الإنقاص من الثمن و بشروط معينة» 
في حين نحد أن المستهلك يسعى إلى التعاقد للحصول على سلع أو حدمات لإشباع حاحاته و لا 
بتعاقد لكي يفسخ العقد أو يحتفظ بالمبيع بثمن أقل. 

إذن» بعد إلقاء الضوء على ضمان العيب الخفي كأحد أهم الأنظمة القانونية ال تمدف إلى 
حماية المشتري» و توفر له الاستمتاع المادئ و المفيد من السلعة المشتراة» تبين أن هذا الضمان 
باعتباره مفهوما قانونيا يعجز عن ححقيق حاية كاملة و كافية للمشتري بوجه عام» و المشرع م 
يطور ضمان العيب الخفي بالقدر الذي يواكب التطور العلمي و الصناعي و أنه ق ظل الاججاه نحو 
تحرير التجارة العالمية و فتح الأسواق فإن حاية المستهلك في النظام القانوني يحب أن تأحذ يٿ 
الاعتبار الحلول التشريعية قي دول البحموعة الأوروبية أو القانون بشكل عام. 

و قي ظل اقتصاديات السوق و التقنية الصناعية المتطورةء فإن تجاهل المشرع لفكرت المنتج 
و المستهلك» و عدم التفرقة بين المتعاقدين بحسب ما يتواحدون فيه من مراكز واقعية يتميزون يها 
أمر لا حكن الاستمرار فيه. 

إذن ضمان العيوب الخفية هو الحماية القانونية المثلى للمشتري في مواحهة البائع» إلا أن 


چ ع 0 2 3 
هذا النظام أصبح يحتاج إلى نو ع من التطوير و التحديث ليحقق الغرض المنوط به بشكل أفضل . 


المرحع نفسه» ص 117. 
٤ Cass.civ.1,25ma12004,pourvo1l n 001-17443 jjurisp.auto.,2004,p621.‏ 
4 عمرو أحمد عبد المنعم دبش» الواقي في شرح ضمان العيوب الخفية(في عقد البيع)» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» 2012ء ص 380. 
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الفرع الغاي 
حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان في قانون الاستهلاك 

حاول التشريع الخاص بحماية المستهلك تفادي قصور و عدم المراعاة في التشريع المدني في 
ججال هاية المستهلك» حيث هناك طرق أخحرى تساعد المستهلك للحصول على حقوقه في قانون 
حهاية المستهلك و قمع الغش رقم 03-09 و المرسوم التنفيذي رقم 266-90 المتعلق بضمان 
المنتو حات و الخدمات. و قبل التطرق إلى هذه الحقوق يجب تحديد ما المقصود بالضمان ي 
قانون الاستهلاك. 

أولا س تنفيذ الضمان قضائيا: 

إن المشرع الجزائري أقرّ إلزامية ضمان المنتوج في المادة 13 من قانون حاية المستهلك» 
و نظمها .عوحب المرسوم التنفيذي رقم 266-90.و عليه فالمتدحل ملزم بأن يضمن المنتوحات 
ال يعرضها للاستهلاك من كل عيب يعلها غير صالحة للاستعمال أو تعرّض المستهلك لأي 
حطر. 
كما أنه نص في الفصل الثالث من قانون حاية المستهلك و قمع الغش رقم 03-09 على 
" إلزامية مطابقة المنتوجات" . 

إذن المشرع الحزائري مكن المستهلك من الاستفادة من ضمان حديد و هو ضمان المطابقة 
فما المقصود بالمطابقة ؟. 

اللطابقة هي استجابة كل منتوج موضو ع للاستهلاك للشروط المتضمنة ي اللوائح الفنية 
O DT Ly,‏ 


للمادة 3 الفقرة 18 من القانون رقم 03-09. 


الفصل الټاڼي اكام أالخهان و دورها في حماية المسټهلك 


حيث يجب أن يلي المنتو ج المعروض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث 
طبيعته و صنفه و منشئه و مميزاته الأساسية و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة و هويته و كمياته 


و قابليته للاستعمال و الأحطار الناجمة عن استعماله أ 


كما يجب أن يستجيب المنتو ج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج 
لمرحوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه 
و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة ال أحريت عليه.” 

يحب على المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمات أن يتأكد من مطابقة المنتج قبل طرحه 
للتداول و مدى فعاليتها لحماية المستهلكين و إلا فإنه سوف يكون مسؤولا على أساس السلامة 
إلى حد كبير عن الضرر الذي يسببه المتتوج حي و إن نقذ العقد. " 

أي أن المنتج أو الخدمة يجب أن يكونا مطابقين للرغبات المشروعة من حانب المستهلك 
الذي قدمت له الخدمة أو المنتوج و هي التوقع المنتظر و المشرو ع. ليتم تقدير هذه الرغبة بناء على 
طبيعة المنتج أو الخدمةء الغرض منهاء الحالة التقنية ( التقدم العلمي أو الفي )» و ليس من حق 
المهنيين أن يحددوا ما هو الحسن أو الرديء بل تعتبر الرغبة المتوقعة أمرا حاصا بالمستهلكين. 
و لكن يجب أن تكون هذه الرغبة في حدود المعقول مراعية للظروف الاقتصادية و التكنولوجية» 
و يكن تقدير توقع المستهلك إما: 

بناء على معيار جحرد بالنظر إلى المستهلك متوسط الحال. 


بناء على معيار واقعي بالنظر إلى السلعة أو الخدمة. 


- المادة 11 الفقرة 1» المرحع نفسه . 
- الادة 11 الفقرة 2» المرجع نفسه . 


3 
- حورج ریبير» روبرت روبلو» المرحع السابق» ص 706. 
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و عمليا يتم التقدير بناء على المعيار اجرد لأن الرغبات متغيرة من فرد لآحر» کما أنه يصح 
أن يتم ذلك بالمعيار الواقعي إذا تم النص في العقد على حصائص معينة للسلعة أو الخدمة و وافق 
1 
اهي عليها. 
أ أحكام دعوی الضمان: 
أ م 1 الاجراءات الأولية لرفع دعوى الضمان: 


تعجرد ظهور العيب يجب على المستهلك أن يقدم للمحترف طلبا بتنفيذ الضمان» ما م 
يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. و بمكن للمحترف أن يطالب حسب نوع المنتوج بإجراء معاينة 
حضورية تتم بحضور الطرفين أو مثليهما في المكان الذي يوحد فيه المنتو ج المضمون. 

و ججحب على المستهلك قي حالة عدم تنفيذ إلزامية الضمان قي الآجل الذي يطابق الأعراف 
المهنية» أن ينذر الحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو ينذره بأية وسيلة أحرى تطابق 
لتشريع المعمول به.فالحترف يتحمل مسؤوليته عن كل ضمان ينقل إلى المستهلك بأية وسيلة 
لاسيما الخطاب الاشهاري أو علامة الوسم و العنونة و فقا لنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي 
رقم 266-90 المتعلق بضمان المنتوحات و الخدمات. 

و إذا لم يستجب له» بمكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه إلى المحكمة المخحتصة في أحل 
أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الإنذار. 

و ي أثناء ذلك يمكن للمستهلك أن يستفيد من المنتو ج المقتئ» إذ بعكن للمحترف أن يأمر 
مؤهلا لإصلاح المتتو ج المعيب إذا كان ذلك نممكنا. و على نفقة الحترف المحل بالتزاماته. “ 


دجن ا د كد ا المرحع السابق» ص 8. 
الادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 . 
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و لا يجوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية حدمة يؤديها للمستهلك. إلا 
إذا كانت تأدية هذه الخدمة شحانا أو كانت ضرورية لاستعمال المنتوج اعمال کاو" 

و عندما يطالب المستهلك بتنفيذ الضمان يتعين عليه أن يقدم شهادة الضمان الي تعتبر 
إحبارية ق المنتوحات الي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة و الوزير 


الع أو ا 
و هذه الشهادة يجب أن يذكر فيها نوع الضمان» و شروط التشغيل و البيانات الآتية: ” 
اسم الضامن و عنوانه. 
رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق و تاريخهما. 
نوع المنتو ج المضمون» لاسيما نغطه و صنفه و رقمه التسلسلي. 
سعر المنتو ج المضمون. 
مدة الضمان. 
المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء. 
العبارة الآتية " يطبق الضمان القانوني قي جميع الأحوال '. 
أ - 2 حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان: 
أ 2 -1 : الحتق في الانتفاع بالمنتو ج أثناء الدعوى: 


الستهلك له الحق قي أن يطلب إصلاح للمنتوج المعيب إذا كان ذلك ممكنا و على نفقة 


لمتدحل المخل بالتزامه» و قي أثناء ذلك يمكنه الانتفاع بالمنتو ج الذي اقتناه» وهو حق نصت عليه 


ف 
المادة 15ء المرحع نفسه. 
المادة 14 المرحع نفسه. 
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المادة 18 الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي 266-90 بقوها" ...و بمكن للمستهلك. في أثناء 
ذلك بغية. تمكينه من الانتفاع بالمنتوج المقتنى أن يأمر محترفا مؤهلا بإاصلاح المنتوج» المعيب إذا 
كان ذلك نممكناء و على نفقة الحترف المخل بالتزامه.' 

أ 2 2 :الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن العيب: 

اللستهلك له الحق .عوحب دعوى الضمان أن يطلب التعويض عن ما أصابه من أضرار في 
شخحصه أو أملاكه بسبب العيب الذي نصت عليه المادة 3 من ذات المرسوم» لكن إذا كان البائع 
حسن النية و غير مهي فالمشتري لا بمكنه طلب التعويض عن الضرر الذي حدث له بسبب البيع 
أو بسبب الشيء لكن يمكنه طلب فسخ العقد أو تخفيض الثمن. ˆ 

أي أن المشتري ملك حق الاحتيار بين الفسخ و تخفيض الثمن» و لا يمكنه طلب التنفيذ 
عن طريق الإصلاح أو تبديل الشيء المعيوب. 

فالمشتري لا ملك حقا آحرا و القانون لا يعطي له حق الإصلاح» غير أن المشتري من حقه 
طلب فسخ البيع» و البائع غالبا ما يقترح القيام بالإصلاحات إذا وافق المشتري على ذلك فهذا 
من مصلحة البائع» فهذا يعن أن المشتري له أن يطلب إصلاح الشيء المعيب» دون أن ينتظر 
التعديل التشريعي ق القانون المدي» بل بمكن ذلك بناء على الشروط التعاقدية ال تسمح بإصلاح 
أو تبديل الشيء. " 

إذن» بسبب عجز القواعد العامة لضمان العيب الخفي عن توفير الحماية الفعالة للمستهلك» 
حاصة تلك المتعلقة بالضمان الاتفاقي و شروط إثبات العيب» تبقى الأحكام المتعلقة بالضمان 


قاصرة و لا توفر ححهاية كافية للمستهلك للأسباب التالية: 


3 " يجب على الحترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه ما أي عيب عله غير صا للاستعمال اللحصص له و/أو من أي حطر ينطوي عليه ..." . 
acques Chestin , Op , clit , p 308.‏ آ 
 -Elise Gegrave , La Réparation et Remplacement dune chose vendue non conforme ,www.google pdf.com.7-5-‏ 
2013:20:06 
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أحكام قانون حاية المستهلك سهلت عليه طريقة الرحوع بدعوى الضمان» عندما 
نقلت عبء إثبات العيب على المتدحل. و لكنها حددت مسؤولية المتدحل و حصرنما ضمن 
الشروط الواردة ف وثيقة التأمين ' 

لذا على المشر ع محديد الشروط الي يجب إدراحها قي شهادة الضمان و عدم ترك الحرية 

إن الملشرع الجزائري حدد مدة تقادم دعو ى الضمان بسنة واحدة من يوم لار الت 
للمتدحل بتنفيذ الضمان» و هي مدة قصيرة بالنسبة للمدة المفروض اعتمادهاء إلا أن هناك من 
يرى أن هذه المدة القصيرة تساهم ف استقرار المعاملات» و لا يكون المتدحل مهددا بمذا الضمان 
طويلاء حيث يتعذر بعدها التعرف على العيب لذا فإن قصر هذه المدة سوف يدفع المستهلك إلى 
الإسراع في الإعلان عن عيوب المنتوج يما يسمح للمتدحل بوقف الأضرار. ˆ 

كما أن هناك العديد من المنتوحات الحديدة» و هي قي تطور مستمر و ما أن المشرع 
الجزائري لم يحدد مدة الضمان الخاصة اء فنا تخضع لمدة الضمان الى لا تقل عن 6 أشهر و هذه 
مدة قصيرة تفقد المستهلك حقوقه و تؤثر على مصالحه المادية و المعنوية بسبب العيوب الي قد 
SS‏ 


ثانيا س تنفيذ الضمان بالاتفاق(وديا): 


المادة 5 من المرسوم المتعلق بضمان المنتوحات و الخدمات» فإذا كشف المستهلك عيبا في المنتوج 
الذي سلم له» يحكنه مطالبة المحترف باستبدال المنتوج أو إصلاحه أو رد ننه. 


_ زاهية حورية سي يوسف» المرحع السابق» ص 120. 

المرحع نفسه» ص 170. 

شعباني نوال» الترام المتدحل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حاية المستهلك» مذكرة لنيل شهادة الماحستير ق العلوم القانونية ' فرع المسؤولية المهنية '» كلية الحقوق 
و العلوم السياسية» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» تاریخ المناقشة : 2012-3-8 ص 170. 
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إن البائع ملزم بإصلاح الشىء الماع حن ينع الفسخ أو تخفيض الثم ' 

المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 تنص على أن المنتج يقع على عاتقه التزام 
بضمان سلامة المنتو ج الذي يقدمه للمستهلك من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال اللخحصص 
له» أو من أي حطر ينطوي عليه» لذا أوحب القانون على المنتج إصلاح المنتوج حن يكون صالحا 
للاستعمال. و لم يكتف المشرع بذلك» بل يجب عليه أن يقوم بهذا الإصلاح جانا و ق أحل يطابق 
الأعراف المعمول ها. و يتحمل الحترف جيع المصاريف لاسيما مصاريف اليد العاملة و الإمداد 
با لمواد. ” ويتم إصلاح المنتوج المعيب باستبدال أحزائه المعيبة بأجحزاء سليمة. ضف إلى أن المادة 7 
من القرار الوزاري المؤرخ ي10 ماي 1994 الذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 
0, تلزم المهنيين المتدحلين ني عملية الاستهلاك» بتنظيم خدمة ما بعد البيع» معتمدة على 
وسائل بشرية ذو تكوين تقي و وسائل مادية كقطع الغيار حسب كل منتوج. " 

ب س استبدال المنتوج: 


المادة 7 من المرسوم التنفيذي 266_90: تنص على استبدال المنتوج» حيث أن الحترف 
ملزم باستبدال المنتوج إذا بلغ عيبه درحة خحطيرة جحعله غير قابل للاستعمال حزئيا أو كليا على 
الرغم من إصلاحه» و قد يكون العيب حسيما يؤثر على صلاحية المنتوج و يصعب إصلاحه على 
الحو المرحوء و بالتالي يجب استبداله حن يعفى الحترف بالتزامه بالضمان. و لكن من حق 
امحترف أن يرفض استبدال المنتوج إذا أمكن إصلاحه و إعادته إلى حالته المعتادة دون مصاريف 


إضافية ر دول مقابل. 


' Le Mémento Commercial, Op , cit, p347. 
.266-90 انظر المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم‎ - 
.333 -ذهبية حامق المرحع السابق» ص‎ 
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ج د رد تمن المنتوج: 

إذا لم يتمكن للمهن من إصلاح المنتوج أو استبداله وحب على لمهي أن يرد ننه دون 
تأحير» بناء على ما ورد قي المادة 13 من قانون حاية المستهلك و قمع الغش. بالإضافة إلى المادة 
9 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90"....إذا تعذر على احرف إصلاح المنتوج أو استبداله 


فانه جب عليه أن يرد منه دون تأخیر ". 


لكن تضيف هذه المادة قي الفقرة 2 أن الرد قد يكون حزئيا أي أن لمهي يرد حزءا من 
الثمن و ذلك إذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال حزئيا و فضل المستهلك الاحتفاظ به حسب 
الاتفاق. 

و قد يكون الرد كليا إذا كان المنتو ج غير قابل للاستعمال كلياء فيجب على لمهي أن يرد 
الثمن كاملا مقابل أن يرد المستهلك النتج المعيب. كما للمستهلك أن يطلب التعويض عن 
الأضرار الي أصابته سواء كانت مادية أو حسمانية بناء على المادة 6 من المرسوم التنفيذي 90- 
266. 

د تعديل الخدمة: 

تنص المادة 13 الفقرة 3 من القانون رقم 03-09 آنه:" يجب على کل متدخل خلال 
فترة الضمان الحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج» استبداله أو إرجاع غنهء أو تصليح المنتوج 
أو تعديل الخدمة على نفقته ". 

علما أن البائع ملزم باحترام احتيار المستهلك ما عدا احتيار طريقة دفع التكاليف فهو غير 
ملزم بإتباع الطريقة التي يختارها المستهلك. ‏ 

لكن ى نفس الوقت يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه ف الادة 13 
السالفة الذكر دون أعباء إضافية و كل شرط مالف لأحكامها يكون باطل . و أي ضمان آخر 


' Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, op, cit ,p 283. 
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مقدم من المتدحل بعقابل أو جانا لا جب أن يلغي الاستفادة من الضمان القانون المنصوص عليه ي 
المادة 13 من القانون رقم 03-09 و يجب أن يبين شروط و بنود تنفيذ هذه الضمانات ق وثيقة 
مرافقة للمنتوج. أ 

كما أن كل مقتن لأي منتوج ذكرته الادة 13 من هذا القانون يستفيد من حق تحربة 
متتو ج المقتئ. ˆ 

إذن المشر ع فضل المصالحة الرضائية بين المهي و المستهلك إذا كان المنتوج معيباء و هذا 
يدل على حرصه على إبقاء العقود صحيحة بدلا من إمائهاء و هذا ما يفضله المتعاقدين في كثير 
من الأحيان» لكن قي حالة ما إذا لم يتوصل المستهلك إلى مصالحة المهي يمكنه حسب المادة 2/18 
من نفس المرسوم"... أن ينذر المحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو ينذره بأية وسيلة 
أحرى تطابق التشريع المعمول به. 

و إذا لم يستجب له» يمكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه إلى المحكمة المخحتصة في أحل 
أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الانذار و يمكن للمستهلك» في أثناء ذلك بغية تمكينه من الانتفاع 
با منتو ج المقتئ» أن يأمر محترفا مؤهلا باصلاح المنتج» المعيب إذا كان ذلك ممكناء و على نفقة 


3 


احترف المخل بالتزاماته . 


و فيما يلي هذا مخطط يوضح كيفية التعامل مع المشتري المهن و المشتري غير الهئ بخصوص 
E E‏ 


المادة 14 الفقرة الثانية من القانون رقم 03-09:" يجب أن تبين بنود و شروط تنفيذ هذه الضمانات قي وثيقة مرافقة للمنتوج ". 
الادة 15 من نفس القانون:" يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور ف الادة 13 من هذا القانون» من حق بحربة المتتوج المقتئ". 
ذهبية حامق» المرجع السابق» ص 335. 
-Danie1 Mainguy, op , cit , p184.‏ انظر:-“ 
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قرينة العلم بالعيوب ( قاطعة). | قرينة العلم بالعيوب ( بسيطة). 
عیب یکن کشفه. عيب بمكن كشفه ( قرينة بسيطة). 
O‏ شرط تحديد الضمان ( نعم). 
قرينة العلم بالعيب (لم. قرينة العلم بالعيب (لا). 


عي اک که عيب حكن كشفه (قرينة سيطة). 


شرط تحديد الضمان (نعم). شرط تحديد الضمان ( نعم). 


إذن القضاء طور بعض النقاط المهمة حيث اعتبر أن البائع المهن يفترض فيه العلم بالعيوب 
الموحودة في الشيء المباع و عليه لا يمكنه أن يضع شروطا ف العقد ليعفي نفسه من الضمان 
أو ينقصه إذ تعتبر هذه الشروط تعسفية» فالبائع المي ملزم بإرحاع الثمن أو إنقاصه و تعويض 
اللشتري من كل ضرر حصل بسبب العيوب الموجودة في الشيء المباع. بل أكثر من ذلك سمح 
القضاء للمشتري بالرحوع على البائم» الصانع و حي الموزع إذا وحد عيب قي الشىء حل البيع. ' 

و عليه فالمستهلك له الاحتيار بين الضمان القانون المنصوص عليه في القانون المديي» 
أو الضمان المنصوص عليه ف قانون الاستهلاك. و هذا يعتبر امتياز له و لكن هذا النظام المزدو ج 


٤ 
معقد و حطير لانه يرتب امتيازات وهمية.‎ 


' Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op, cit ,p 277. 
*- ibid ,p 274. 
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البحث الاي 
الالتزام بضمان سلامة الملستهلك 

اد الطررات الك رة الحاصك ن يرما هذل ها الا الكير عل صدا رو جد 
المستهلت. 
و أصبحت تشكل خطرا على حياته و سلامته» نما استدعى ضرورة البحث عن وسيلة قانونية 
كن المستهلك من الحصول على تعويض عن الأضرار ال تمس سلامته فكان " الالتزام بضمان 
السلامة . 
" و هي فكرة قانونية ابتدعها القضاء ليتمكن من حاية أحد أطراف العقد في ضوء عدم كفاية 
بنود العقد أو النصوص القانونية القائمة لتحقيق هذه الحمايةء و الهمدف من إعمال فكرة ضماں 
السلامة في النطاق التعاقدي هو تمكين الدائن بهذا الالتزام من الحصول على تعويض عن 
الأضرار التي لحقته دون حاجة لإثبات الخطاً في جانب المدين. بحيث لا بمكن له الإفلات من 
المسؤولية أو تخفيفها إله باثبات السبب الأجنبي" . 

لذا سو ف نتطرق ثي هذا المبحث إلى الالتزام بضمان سلامة المستهلك» من خلال التطرق 
إلى مدى ملاءمة أحكام ضمان العيب الخفي لضمان سلامة المستهلك في المطلب الأولء ثم نتناول 


الملسؤولية الناشئة عن الإحلال بالالتزام بضمان سلامة المستهلك في المطلب الثان. 


1 
-عبد الكرم جواهرة» الالتزام بالسلامة في عقد البيع» بحث لنيل الماحستير فر ع العقود و المسؤولية» كلية الحقوق» جامعة الجزائر» ص 5. 


182 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام أالخهان و دورها في حماية المسټهلك 


مدى ملائمة أحكام ضمان العيب الخفى لضمان سلامة المستهلك 
إن القانون المد الجزائري حدد العيب المو حب للضمان القانون بالعيب الذي ينقص من 
قيمة المبيع أو من أداءه للغرض المقصود منه. أي أن أحكام الضمان القانون للعيب وحدت 
للتعويض عن الضرر الاقتصادي ا ما يسمى بضمان الجدوى الاقتصادية للمبيع.و الد يعي 
ضمان حصول المشتري على مبيع صالح للاستعمال و حال من أي عيب ينقص من قيمته أو يؤثر 
على منفعته» و ليست لضمان صحة المستهلك و سلامته الجسدية من الأضرار الي تلحقها 
و هكذا يتضح لنا أن هناك نوعين من الأضرار» أوهما الأضرار التجارية الناججة عن للمبيع 
و ال تتمثل قي النقص في قيمة المبيع أو عدم صلاحيته لأداء الغرض المقصود منه» و هذه الأضرار 
تعوض عن طريق أحكام ضمان العيب أما النوع الثاني و هي الأضرار الجسدية الي تصيب 
و من حهة أخحرى وحدنا أن قواعد الضمان القانون للعيب في القانون المدني لا توفر 
الحماية اللازمة للمستهلك ضد الأضرار التجارية الي تحدث بسبب عيوب البيع» فهل هي قادرة 


على ضمان سلامة المستهلك و صحته الجسدية من الأضرار الي تحدث بسبب المنتج المعيب؟. 


1 4 غ I1‏ س ء 

-المادة 379 من القانون المدن» الفقرة الأولى:" يكون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات الي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع 
عيب ينقص من قيمته» أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع» أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله. فيكون البائع ضامنا حذه العيوب 
و لو م یکن عالا بوجودها.' 

- آمانج رحيم أحمد» المرحع السابق» ص 305. 
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الف رع الاول 

يخضع الضمان القانوني للعيب قي القانون المد لعدة شروط و قيود لا تسمح للمستهلك 

ولا س من حیث شروطه: 

م 1 

أ- شرط خفاء العيب: 

يكون العيب خفيا إذا كان غير ظاهر أو غير معروف للمشتري أو لم يستطع العلم به وقت 
البيع بالرغم من أنه قام بفحص المبيع أي لم يستطع كشفه عند فحصه وقت الشراء» أي يكون 
العيب ظاهرا إذا أمكن للمشتري اكتشافه بنفسه فيما لو فحص المبيع بعناية الرحل العادي. 

أما إذا لم يفحص المشتري البيع وقت الشراء ثم ظهر به العيب الخفي فإن المشتري يعد 
الضمان قي هذه الحالة. و هذا لا يوفر هاية للمستهلك. 

2 3 

ب س شرط قدم العيب: 

صك به آل الضمان يشمل العيوب السابقة على التسليم دون العيوب اللاحقة على 
التسليم» ماعدا العيوب الي تكونت جرئومتها قبل ذلك. أو لأن العيب وقع بسبب أن البائع م 
يعلم المشتري N,‏ بالاحتیاطات الواحب اتخاذها لتجنب تلف السلعة. و ثي هذه الحالة حكن 
للمستهلك أن مارس دعوى المسؤولية على البائع أو المنتج حسب القواعد العامة مؤسسا إياها على 
تقصير البائع أو المنتج في واحب التحذير» لكن يجب على المستهلك إقامة الدليل على هذا التقصير 


أحمد محمد الرفاعي» القانون المدي: العقود المدنية " البيع و الإيجار"» ص 226. على الموقع .wwW. pdf 4٥10۷.٥0۳:‏ 


عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 604. 
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و هذا يثقل كاهله حاصة إذا كان يتعامل عقديا مع الحترف» ذلك أنه قليل المعرفة و الخبرة 
بالمقارنة مع الحترف. و عليه فشرط القدم لا يوفر الحماية الكافية للمستهلك في جال سلامته. 


ج س شرط جسامة العيب و تأثيره:" 


هذا العيب يؤثر على الاستعمال اموجه إليه الشيء البيع» أي المنفعة الي ينتظرها المشتري.” 
أو يؤثر على قيمة المبيع فينقص منها.و عليه فهذا الضمان يركز علىالأضرار التجارية الي تسببها 
هذه المنتجات الخطيرة» دون أن ي ركز على الأضرار ال تمس بصحة المستهلك و سلامته الجحسدية. 

و في هذا الصدد أقرّت حكمة النقض الفرنسية بشأن تحديد مسؤولية البائع عن انفجار 
حهاز تلفاز بعد بيعه منذ 8 سنوات لأن العيب كان ق الصناعة» و عليه فالمتضرر لا يستفيد من 
دعوى ضمان العيب الخفى لأا تعتمد على العيب الذي يجعل الشيء غير صا اعمان 
المقصود منه (أضرار تحارية ). 

في حين أن العيب في هذه الدعوى هو الذي يكون مصدرا للحطر سواء على الأشخحاص 
أو الأموال. لذا وحب توسيع فكرة العيب و عدم الاكتفاء معن ضيق على نحو يسمح بتعويض 
المتعاقد عن الأضرار الي تمس بالسلامة الجحسدية له. 

هذا بالإضافة إلى صعوبة إنباتما و آجاهها القصيرة» و عليه فإن شروط ضمان العيوب 


الخفية غير قادرة على توفير الحماية للمستهلك فيما بخص سلامته الحسدية. 


1 
. المرحع نفسه» ص 608. 
مثل العيب الخفي في تلوين البساط الموجه لتغطية غرف الفنادق» أنظر : .1415.2002 01.5٥.8ئ€2‏ 
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ثانیا- من حیث اثاره: 

أ مدة رفع دعوى الضمان: 

إن دعوى ضمان العيب الخفي يجب أن ترفع حلال سنة من تاريخ التسليم و إلا سقطت. 
و هي مدة قصيرة» و قد تحول دون حصول المستهلك على حقه حاصة إذا كان العيب لا يظهر إلا 
بعد مرور مدة طويلة و ذلك بسبب التطور التكنولوحي و الصناعي و كثرة المنتجات المعقدة فنيا. 

و لقد أكد القضاء الفرنسي على أن المدة القصيرة لا تتلائم مع الحماية الفعالة للمستهلك. 
و هذا الحكم يوضح ذلك جليا: " أصدرت حكمة النقض الفرنسية حكمها في 11 يونيو 
1 :: إذ قام زوجحين بشراء منزل سابق التجهيز وبعد عامين من تسلمه وجدا تنقين بداحله 
بسبب غاز ثانن أ وكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تعمل بالغاز مركبة بالمنزل» و الذي ثبت أنه 
ينطوي على عيب قي تصميمه يتمثل قي سوء نظام التهوية به و قد طلب أقارب المتوفين الحكم هم 
بفسخ البيع و بالتعويض عما لحقهم من ضرر من حراء الوفاة. فأحابتهم محكمة الاستفناف إلى 
طلب التعويض و لكنها رفضت الحكم بالفسخ على أساس أن دعوى ضمان العيب الي يتأسس 
عليها طلب الفسخ» قد سقطت .عضي المدة القصيرة» طعن البائع ق الحكم بالنقض و تمسك بأن 
مضي المدة القصيرة الذي أسقط الحق يي طلب الفسخ أسقط بالضرورة الحق ق التعويض الذي لا 
يجوز طلبه إلا قي إطار دعوى ضمان العيب باعتباره أحد الآثار الي رتبها المشرع على وحود 
العيب الخفي بالمبيع» و لكن محكمة النقض رفضت الطعن على أساس أن دعوى المسؤولية العقدية 
المترتبة على إحلال البائع بالتزامه بضمان السلامة» و ذلك الالتزام الذي يتمثل يف الوفاء به ي 


٤ » 5 1‏ 1 
- الادة 3 3 الفقرة الاولى من القانون المدن تنص : تس قط بالتقادم دعوی الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حى و لو م يكتشف الشترى العيب إلا بعد انقضاء 
هذا الأحل ما م يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول." 
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للأموال. لا ا لشرط المدة القصرة اله وص عليه ف المادة 1648 من القانون المدن 


ب س فيما بخص الاتفاق على تعديل أحكام الضمان: 

إن أحكام ضمان العيب الخفى ليست من النظام العام و يمكن الاتفاق على تعديلها عن 
طريق تخفيف الضمان أو الزيادة فيه أو إسقاطه. إلا في حالة غش صادر من البائع أي أنه تعمد 
إحفاء العيب الموحود تي المبيع» لأن الغش بيبطل شروط عدم الضمان أو الإنقاص منه وفقا لنص 
لمادة 384 من القانون المدن “ 

و هذا يثبت مخحدودية و عدم فعالية أحكام ضمان العيب الخفى في توفير الحماية اللازمة 
للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف ى العلاقة العقدية. 

و هنا تحب الإشارة إلى المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 التعلق بضمان 
لمنتوحات و الخدمات» أن كل شرط بعدم الضمان هو باطل و يبطل مفعولهء و المراد بشرط عدم 
لضان عر ذلك الترط الى خد فن الدر مات احرف القانرنة او يستعدهاءو هلا ت ان 
القواعد المتعلقة ممجال الاستهلاك تحرس فعلا حاية واسعة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف ف 
العلاقة العقدية فى مواحهة المحترف الذي يتواحد ف م ركز اقتصادي و معرف أقوى منه. 


الفرع الاي 


تطور الالتزام بضمان سلامة المستهلك بشكل مستقل عن ضمان العيب الخفى 
بسبب الصعوبات الي تثيرها أحكام ضمان العيب الخفى فيما يخص هاية المستهلك 
المتعاقد» حاصة تلك الأضرار الي تمس سلامته الجسدية و صحته بسبب المنتحات ذات الصفة 


الخطرة. کشف القضاء الفرنسي عن التزام جحدید مستقل عن ضمان العيو ب الخفية» وهو الالتزام 


- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 609. 
أمازوز لطيفة» المرحع السابق» ص 393-329 . 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام أالخمان و دورها في حماية المسټهلك 


بضمان السلامة الذي يقع على عاتق البائع و هو وسيلة تمدف إلى تعويض الأضرار ال تصيب 
المشتري في صحته و جحسده» حيث أكد القضاء الفرنسي من خلال القرار الذي أصدرته الغرفة 
المدنية الأولى أن البائع المهي ملزم بتسليم المنتجات خالية من كل آفة أو عيب في التصنيع يسبب 
حطرا على الأشخاص أو الأموال» و هذا يؤكد أن الالتزام بضمان السلامة مستقل عن ضمان 


« Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout 
vice ou de tout défaut de fabrication de nature û créer un danger pour les 
personnes ou les biens » . 


لذا سوف نتناول قي هذا الفر ع» تطور الالتزام بضمان سلامة المستهلك» من خلال التطرق 
إلى تعريفه» ثم تحديد طبيعته القانونية» و أخيرا الأساس القانون له. 

أولا س تعريف الالتزام بضمان سلامة المستهلك: 

الالتزام بضمان السلامة هو التزام عام يوحد ق العديد من العقود سواء كان خلها حدمات 
أو منتجات» و يعتبر عقد النقل» العقد الطي» و عقد البيع من أكثر العقود ال مها التطور الذي 
طرأً على قواعد المسؤولية العقدية. 

حيث اذى هذا الالترام إلى اتساع جال المسؤولية العقدية» فالمتضرر بمكنه الحصول على 
التعويض عن الأضرار التجارية و كذا الأضرار الجحسمانية. وعليه فالمتعاقد يستفيد من هذا الضمان 
على الرغم من أنه التزام يفرضه القانون. 

و الاتحاه السائد في الفقه يرى أن الالتزام بضمان السلامة يتطلب وحود حطر يهدد 
السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين و أن يعهد أحد المتعاقدين بنفسه إلى المتعاقد الآحر. حيث يقصد 


السلامة أن يتم حفظ حسد و صحة المتعاقد من آثار عدم تنفيذ الالتزامات العقدية الناججة 


" Daniel Mainruy , op cit , p 186. 
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عن العقد المبرم بين لمهي و الحترف. لذلك فالمهي الحترف ملزم بالسيطرة على العناصر 
ال يمكن أن تسبب الضرر عند تنفيذ العقدء و تنفيذ التراماته دون أن يحصل أي ضرر بعس 
بسلامة الداق. " 

إن الالتزام بضمان السلامة “هو وسيلة للوقاية من الحوادث» ذلك أن المنتجحات 
و الخدمات يجب أن توفر السلامة بشكل مشروع و ألا تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص 
و أمنهم و مصالحهم المادية» و معن آخرء حاية المستهلك المتعاقد ضد كل الأحطار الي تسببها 
المنتحات الخطرة سواء كانت الخطو رة كامنة فيها أو بسبب عيب فيها. 

علما أن تقدير السلامة يتم حسب ما ينتظره الجمهور و ليس حسب ما يقرره المهنيون 
و السلامة المنتظرة هي الي تتفق مع الحالة الراهنة للتقدم التكنولوحي و مع ظروف استعمال 
لمنتوج أو الخدمة. 

و لقد كرس المشر ع الجحزائري هذا الالترام في المادة 9 من القانون رقم 03-09:" يجب أن 
تكون المنتوجات للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر 
منهاء و أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحهء و ذلك ضمن الشروط العادية 
للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين". 

لقد أسّس القضاء الفرنسي هذا الالتزام» حيث اعترف بوحود التزام بضمان سلامة 
الملستهلك على عاتق البائع الحترف مستقل عن التزامه بضمان العيوب الخفية» و قضت الدائرة 
المدنية الأول محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28- 11- 1979 بإلزام المنتج بضمان السلامة 
بشكل مستقل عن الضمان القانون للعيب و ذلك ثي قضية تتلحص وقائعها "ي أنه بعد مرور 6 
أشهر من تاريخ شراء حهاز تلفاز من قبل سيدة» تخللتها عدة إصلاحات قامت ها الشركة البائعة» 


انفجر الجهاز و أحدث حريقا دمر شقة المشترية» و لقد رفضت خكمة النقض الطعن المقدم ضد 


بك الل موس رايب الرجح الشابن» س 215-212 
المرجحع نفسه» ص 219-281 و ما بعدها . 
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قرار محكمة الاستعناف الذي قضى .عسؤولية المنتج رغم عدم تحديد سبب الحريق و حاء فيه: ( إلا 
أنه من الثابت مع ذلك أن الكارثة قد بدأت قي الجهاز و نتجت عن خلل مفاحئ لأحد المكونات 
الكهربائية و الالكترونية المجمعة ق صندوق الجهاز» و ترتب على هذا حرارة غير عادية انبعثت من 
الجهاز متبوعة بلهيب ق الحيط شديد القابلية للاشتعال. كما أن المنتج بالإضافة إلى ذلك لم يقم 
الدليل على أن هذا الخلل يرحع إلى الإصلاحات الي أحرها الشركة البائعة أو إلى خحطاً ي 
الاستعمال ). 

و على الرغم من أن المشترية قد رفعت دعواها على أساس قواعد الضمان القانون للعيب 
لكن امحكمة لم تتقيد اء بحيث لم تطلب إقامة الدليل على وحود العيب بل سمحت باستنتاحه من 
»۾ ع ع 1ı‏ 
متمتلا تي فعل الغير أو ي خحطا المتضرر. 

و قي واقعة لاحقة أكد القضاء الفرنسي قي حكم له أن البائع يقع على عاتقه التزام عقدي 
ع ع 2 
شانه تعريض الأشخاص و الأموال للخطر. 

ثانيا ‏ الطبيعة القانونية للالتزام بضمان سلامة المستهلك: 

أ الالتزام ببذل عناية: 

الالتزام بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية» آي لابد من تسليم شيء حال من عيب ٿي 

ع م ع 1 6 

التصنيع يسبب خطرا على الأشخاص او الاموال» وعدم الالتزام بذلك هو إخلال دا الالتزام. 

و إذا اعتيرنا الالتزام بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية فهذا يعن أن المستهلك المتضرر 
ملزم بإثبات وحود الضرر» بالإضافة إلى إقامة الدليل على حطأ المنتج أو البائع حى يتمكن كل 


- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 618. 
حسن عبد الرحمان قدوس» مدى التزام المنتج بضمان السلامة قي مواحهة مخاطر التطور العلمي» دار النهضة العربيةء القاهرة» ص 21. 
٤‏ ة 
-Daniel Mainguy , op , cit, p 187.‏ 
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منهما من تحمل المسؤولية» و يتمثل حطأً كل منهما في عدم تحذير المشتري المستهلك بالمخاطر الي 
قد تنجم عن الاستعمال السيئ للمنتج أو عدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة لمنع وحود العيب 
أو على الأقل لمنع آثاره. 

كما أنه يعن أن المدين ملزم بأن يبذل قدرا معينا من اليقظة و الحرص لتحقيق الغاية 
القصودة سواء تحققت بالفعل أو لا.' و هذه العناية هي عناية الشخص المعتاد» و لكن قد تزيد 
أو تنقص إما بنص القانون أو الاتفاق» و لكن تشترك كلها فيأن أي تقصير ق بذل هذه العناية 
سوف يرتب مسؤولية المدين. و المعيار الذي يتم اعتماده لتقدير هذه العناية هو سلوك الشخص 
المعتادء مع مراعاة الظروف الخارحية المحيطة بالمدين و إذا انحرف عن سلوك الشخحص العادي 
يتحمل مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الدائن» و الشخص العادي هو شخص ليس شديد 
اليقظة و الحرص و ليس شخص مهمل بل هو الذي ينصرف بسلوك مألوف لدى الجمهور 
و القاضي يقارن سلوك المدين مع سلوك الشخحص العادي مع الأحذ بعين الاعتبار الظروف الحيطة 
بالمدين و هي الظروف الخارحية دون الشخصية اللصيقة به ( كالزمان و المكان) بالإضافة إلى 
حرفة أو مهنة المدين. غير أنه توحد حالات يستطيع فيها المشرع أن ينقل عبء الإثبات على 
لمدين الذي يجب عليه أن ينفي عنه الخطأً و يثبت بأنه بذل العناية المطلوبة منه ني تنفيذ التزامه» 
و هذا ما نصت عليه اتفاقية وارسو بشأن النقل الجوي الدولى للأشخحاص من أن مسؤولية الناقل 
الجوي تنعقد بمجرد إصابة الراكب ف المادة 17 من اتفاقية وارسو 1929 بشأن النقل الجوي 
الدول. 

و لا يمكن للناقل أن يسقط عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه اتخذ هو و تابعوه كل التدابير 
اللازمة لتفادي الضرر أو يتم إثبات سبب أحبي يستحيل معه التنفيذ أو اتخاذ الاحتياطات 


اللازمة.و منه حعلت هذه الاتفاقية من حطاً المدين فرب سط یکن ابات عکسها ابات دل 


عبد القادر أقصاصي» الالتزام بضمان السلامة ي العقود» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2010ء ص 421. 
المرجع نفسه» ص 422. 
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العناية المطلوبة لضمان سلامة الراكب و هذا ما يجعل هذا الالتزام یو صف بأنه التزام ببذل عناية 


1 1 
مشدد. 


غير أن اعتبار الالتزام بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية غير قادر على الاستجابة 
لضرورات هاية المستهلك» حاصة عندما يكون البائع حترفاء إذ هو ملزم بتحقيق نتيجة و هي 
تقديم شيء حال من العيوب لذلك توالت أحكام القضاء الفرنسي قي افتراض علم البائع المهى 
بالعيب و أنه يتحمل المسؤولية» حيث أن الالتزام بضمان السلامة جاء نتيجة عجز أحكام ضمان 
العيب الخفي في مواحهة الأضرار النابجة عن المنتحات الخطرة» و هذا يعكس تقدما نحو حاية 
اللستهلك لاسيما ف مواحهة الأضرار الجسدية على حلاف العيب الخفي المرتبط فقط بالمصالح 
الاقتصادية للشيء المبيع. “ 

ب الالتزام بتحقيق نتيجة: 

يكفي للمستهلك المتضرر أن يثبت وجود العقد» و حدوث الضرر و القانون يفترض خطاأً 
لمهي إلا إذا ثبت أنه حصل لسبب أحني كقوة قاهرة أو خحطأً الملصاب ا 

م أنه إذا كان الالتزام بضمان السلامة التزام بتحقيق نتيجة و أحل المدين به» فالدائن يكون 
غير ملزم بإقامة الدليل على خحطأ المدين» حيث يعتبر حطأه مفترض مادامت النتيجة المنتظرة منه م 
تتحقق و يتحمل المدين المسؤولية و لا بمكنه أن يدفعها إلا إذا أثبت سببا أحنبيا منع من تحقق 
النتيجة. 
و هذا ما أكدته حكمة النقض الفرنسية بحيث قالت: "الالتزام بنتيجة يشمل ف الوقت ذاته على 


قرينة الخطأً و قرينة السببية بين الخطأً المفترض و بين الضرر الذي لحق بالمضرور". 


َ المرحع نفسه» ص 425. 
- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 627-626. 


کک عل ارت المرجحع السابق» ص 111. 
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هذا السبب الأحبي الذي قد يعفي المدين من تحمل المسؤولية إذا أقام الدليل على وحوده 
قد يكون قوة قاهرة أو حطأً الغير أو حطاً الملضرور» كما أنه لا يكفي أن يثبت أنه بذل عناية 
الشخص العادي لتحقيق النتيجة المقصودة مادامت هذه الأحيرة لم تتحقق فهذا غير كاف لإثبات 
عدم تنفیذه لالتزامه. 

لذا فإن الدائن المتضرر ليس بحاحة إلى إنبات وحود علاقة مباشرة بين الحادث و فعل 
المدين و لا حن إنبات سبب الحادث» و إعما ملزم فقط بإئبات وقوع الحادث أثناء تنفيذ العقد. 
كما أن المدين مسؤول عن تعويض الأضرار الي أصابت الدائن المتضرر حن و إن لم يتم تحديد 
سبب الحادث» أي لا يعلم إن كان راحع إلى فعل المدين أوإلى سبب أحبي مادام أن المدين لم يقم 
الدليل على وحجود السبب الأحبي لإعفاء نفسه من تحمل المسؤولية العقدية. ولقد أجحازت للمادة 
8 الفقرة 1 من القانون المدن الجزائري الاتفاق على أن المدين يتحمل المسؤولية عن تبعة 
الجحادث المفاحئ و القوة القاهرة» و عليه قي هذه الحالة حي و لو أثبت المدين وحود سبب أحبي 
إلا أنه يبقى مسؤولا عن عدم تحقيق النتيجة لكن يجب أن يرد هذا الشرط بشكل واضح و صريح 
و أن يفسر تفسيرا ضيقا باعتباره اتفاق استشنائي. ' 
غير أنه توحد بعض المبررات الي تحعل من غير الممكن أن نعتبر الالتزام بضمان السلامة التزاما 
بتحقيق نتيجة بصورة مطلقة: 

بعض الفقه يرى أن هذا الالتزام هو لتحقيق نتيجة و هي تقديم منتوج يحقق الأمان 
و السلامة الى يتوقعها المشتري» و عليه عبء الإثبات يقع على البائع إذا أراد التخحلص من 
المسؤولية فيثبت أنه قام بالتحذير و الإحبار واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية ال تمنع من حصول 


الأضرار. 


- عبد القادر أقصاصي» المرجحع السابق» ص 421-418. 
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غير أن هذا الالتزام لا بمكن الحزم أنه لتحقيق نتيجة بصفة مطلقة» و ذلك أن هذا الالتزام 
يحب أن يراعي: 

قواعد العدالة: 

ففي إطار لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1991-1-22 وضحت أن المنتجين 
أو البائعين لمستحضرات التجميل ملزمين بضمان السلامة» لكن هذا الضمان لا يشمل كل 
الأضرار إذ يقتصر التزامهم على تسليم منتحات لا تمثل أي خطورة على المستهلكين بشرط 
استعماها ي ظروف مطابقة لتوصيات البائعين . لذا فالمشتري ملزم بإئبات الصفة الخطرة ق المبيع 
أي العيب ي التصنيع أو الخلل الذي أدى إلى وقوع الضرر." 

قواعد السوق: 

قد ينشأً الضرر بسبب إهمال المشتري لأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة» لذلك فإنه ليس 
من العدل تحميل المنتج أو البائع المسؤولية الكاملة عن الضرر. 

من حيث المنطق القانوي: 

يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن الالتزام بضمان السلامة هو بديل لعجز قواعد ضمان 
العيب الخفي قي مواحهة الأضرار الناجمة عن الحوادث ذات الصفة الخطرة. و يسمح هذا الالتزام 
بعدم التقيد بشروط هذه الدعوى و لا حدما القصيرة ماعدا إثبات وحجود العيب الذي سبب 


ار 


2 


عمر خمد عبد الباقي» امرجم السابق» ص 628. 
المرحع نفسه» ص 629. 
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ج الرأي التوفيقي: ' 

إن الرأي الراحح أن هذا الالتزام هو ذو طبيعة مزدوحة» فمن حهة هو التزام بتحقيق غاية» 
و ببذل عناية قي نفس الوقت. فالمستهلك ملزم بإثبات الضرر و سببه أنه نشأً عن الصفة الخطرة 
للمبيع أي عن وحود عيب أو خلل قي تصنيع المبيع» و بعكن أن يتخلص البائع من المسؤولية 
بإثبات وجحود سبب أجحبي أو أن المبيع ليس سببا في الضرر» و عليه فدعوى الضمان مستقلة عن 


دعو ى السلامة. 


قادرا على كشف العيب و عليه فكل من البائع المهيْ» المنتج ملزمون بتقدم سلعة آمنة و سليمة 
و بالتعويض عن الضرر الذي يحدئه المبيع بسبب العيوب الناججة عنه» و عليه فإن ضمان الالتزام 


بضمان السلامة لا يخضع للزمن» و لا من حيث الإئبات» ولا لقواعد ضمان العيو ب الخفية. 

ثالنا ‏ الأساس القانون للالتزام بضمان سلامة المستهلك: 

أ د قرينة سوء نية البائع الحترف: * 

القضاء يعتبر أن البائع حسن النية هو الذي يعلم المشتري بكل العيوب الموحودة ق المبيع: 
جرادذته شارات علا ان حسن النية ليس شرطا في الضمان» و البائع الذي يجهل وحود 
العيب وقت البيع» ليس ملزم بالضمان» غير أن محكمة النقض الفرنسية قدرت أن البائع لمهي هو 
دائما سيء النية لأن تخصصه بعكنه من معرفة العيوب قي الشيء المبيع و بسبب تخصصه التقيٰ. 


«Le vendeur qui connaissailt les vices „auquel Il convient d’assimiler 
celui qui par sa profession ,„, ne pouvait les ignorer est tenu outre la 
restitution du prix qu’il a reçu de tous dommages- intérêts envers 
Pacheteur ».( cass, paris ,22 fév 2002). 


1 
.573 عبد المنعم موسى إبراهيم» المرحع السابق» ص‎ - 
* --Corinne Saint — Alary —- Houin , Droit des contrats spéclaux , «Les effets du contrats de vente»,université 


numérique juridique , francophone , www.droitpdf .com ,p 33. 
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هذا القضاء هو أساسي لأنه: 
من حهة» البائع المي يشبه البائع سيء النية و هو ملزم بإصلاح الضرر. 
من حهة أخحرى» لا يمكنه أن بمنع هذا الالتزام إلا إذا أثبت حسن نيته» فهي قرينة لا 
أخيرا» ضمان البائع يعي أمُملزم بإصلاح الضرر» ليس فقط الذي حصل للشيء المبيع 
بل حن الضرر الذي سببه الشيء المبيع» مثل قارورة غاز انفجرت فلابد من تبديل القارورة 
و تعويض الأضرار الجسمانية. 
وهنا نستنتج وحود مسؤولية موضوعية» فالبائع ملزم بإصلاح الضرر الذي سببه العيب ف الشيء 
و من الضروري إثبات العلاقة السببية: 


« Le vendeur doit réparer les dommages causês par les vices de la chose , 
d’où la nécessité de la preuve délicate de la causalitê ». 


إذن القضاء يشبه البائع الحترف بالبائع سيء النية الذي يعلم بعيوب للمبيع لأنه ملزم .حعرفة 
عيوب المنتج الذي ببيعه بحكم مهنته و الاحتراف و التخحصص الموحود لديه. غير أن هذه القرينة 
تتعارض مع القاعدة العامة الى تعتبر أن الأصل هو حسن النية» حيث أن البائع امحترف يحرص على 
تسليم منتجحات خالية من أي عيوب» بل يمكن له أن يضمن صلاحيتها للعمل لمدة معينة نما يصعب 


معه تصور سوء النية لديه. 

كما أنه من آثار هذه التفرقة» أن البائع سيء النية يتحمل كل آثار العيب بينما يتم توزيع 
الضرر بين البائع حسن النية و المستهلك فالأول ما احق المشتري من خسارة» و الثاني يتحمل 
مقابل الكسب الفائت» غير أن هذه التفرقة لا تتلائم مع الواقع حاليا بسبب أن هناك بعض 


الأضرار لا بمكن للمستهلك و حن للمنتج توقعها أو تحديد حلها. ' 


عمر حمد الباقي» المرحع السابق» ص 651-646. 
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و تحب الإشارة إلى أنه م كان المهي سيئ النية فإنه لا يستفيد من شرط لإعفاء نفسه من 
السؤولية بشكل كلي أو جزئي ما عدا ني العقود بين المهنيين من نفس التخصص. ' 

كما أنه لا يستطيع أن يعفي نفسه من إثبات أنه لا يعلم هذه العيوب حن و إن كان 
العيب غير قابل للكشف أي يحتاج إلى فحوص خاصة حن يتم كشفه و لذلك يقع على عاتق 
البائع» الصانع» التزام عقدي بضمان السلامة للمشتري المتعاقد و هو التزام بنتيجة لا يمكنه أن 
یثبت عدم ارتکابه الخطاً. ˆ 

ب س قرينة افتراض العل: 

إن قرينة سوء النية ال تعن أن البائع المهي يعلم بعيوب المبيع تكفي لتفسر مسؤولية البائع 
امحترف عن الأضرار الي يحدثها المبيع بعيبه» لكن هذا الرأي لم يجد رواحا ق الفقه و ذلك لأنه 
يتعارض مع القواعد العامة ال جحعل من حسن النية هو الأصل» لذا أوحد الفقهاء سند آخر 
أموه ب" قرينة العلم بالعيب". بالرغم من أن هذه العبارة تؤدي إلى ذات المعن المستفاد من قرينة 
سوء النية إلا أما أقل إساءة. ليقع على المشتري عبء إثبات علم البائع بالعيب و ذلك بكافة طرق 
الإثبات و منها القرائن. لأن مسالة العلم هي واقعة مادية» و أهم هذه القرائن" صفة الاحتراف" لا 
توفره من خبرات فنية» فهي قرينة كافية على العلم بالعيب. 

و لقد ذهب الرأي الراحح إلى أن هذه القرينة هي قاطعة بالنسبة للصانع و بسيطة بالنسبة 
للتاحر» ذلك أن الصانع ملزم بتعويض المشتري عن الأضرار الي تلحقه بفعل البيع المعيب» لأنه 
غالبا ما يكون عالما بالعيب» و يتوحب عليه أن بحيط المشتري علما به» فإن لم يفعل وحب عليه 


الضمان و إن كان يجهله فإنه يعتبر مهملاء على عكس التاجر» الذي يفترض فيه العلم بالعيب 


حمود السيد عبد المعطي خيال» المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و مخاطر التقدم» كلية الحقوق» حامعة حلوان» مكتبة دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيع» 
8,›),. ص 85. 

2 

- المرحع نفسه» ص 84. 

َ علي سيد حسن» الالتزام بالسلامة قي عقد البيع» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية» القاهرة» 1990 ص 62-59و ما بعدها. 
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لكن تنقصه الخبرة الفنية الي تتوفر لدى الصانع» نما يستوجب تخفيف مسؤوليته عن طريق تخويله 
احق في نقض تلك القرينة. 

لكن الأحكام القضائية الفرنسية ال صدرت مؤخرا تتجه إلى إرساء" قاعدة موضوعية ' 
مفادها أن البائع المهي ملزم بتعويض الأضرار الي يحدثها المبيع للعيب الذي فيه بغض النظر عما إذا 
كان عال ما به بالفعل أم لم يكن. و هذا هو مفهوم الالتزام بالسلامة» الذي يعن ف نطاق عقد البيع 
ألا يكون المبيع بسبب ما يعتريه من عيوب مصدر ضرر للمشتري. 
و هذا الاججاه يوفر حماية للمستهلك» إذ أنه لا يكون ملزما بإثبات علم البائع بعيوب المبيع. 
و لقد ساوت محكمة النقض الفرنسية ' بين انتج و الموزع في افتراض العلم بعيوب المبيع» لكن 
هذا الحترف بإمكانه أن ببعد عنه المسؤولية إذا أثبت أنه قام بإعلام المستهلك بكل المخاطر الى 
يكن أن تنجم عن الشيء و الاحتياطات الواحب اتخاذها لمنع حدوثهاء ضف إلى ذلك أن هذا 
الافتراض سوف يفرض على الحترف تسليم سلعة صالحة للاستخدام و خحالية من أي عيب قد 
يرتب خحطرا على المستهلك. 

الملطلب الثايٍ 
الملسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المستهلك 

إن مبدأ حرية التجارة و الصناعة هو الذي أعطى أهمية للصحة و لسلامة المستهلكين» 
فمثلا الصيدل أو الطبيب لا يمكنه ممارسة مهنته دون أن يحصل على شهادة قي اخحتصاصه. و غيرها 
من الشروط الأحرى الي يجب أن تتوفر ق باقي المهنيين كالتاحر أو الحرفي» و عموما يكن أن 


تكون هناك طريقة أخحرى لحماية صحة وسلامة المستهلك تستعملها السلطات العامة و ذلك 


- عمر محمد عبد الباقي» المرجع السابق» ص 651 و ما بعدها. على الرغم من أن الفقهاء يرون أن هذه القرينة بجحب أن تكون بسيطة لا قرينة قاطعة» حيث هذه الأحيرة يحب 
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بفرض قواعد السلامة لتطبق على النتجحات و الخدمات مثل: منع بعض الإضافات ي للمواد 
الغذاقة ' 

|( الشكل ثي سلامة المنتحات أو الخدمات يتعلق بسلامة و صحة المستهلك و هى مسألة 
بالغة الأهمية» نظرا لاستعمال بعض المنتحات الخطيرة و المعقدة و الي تؤدي إلى حوادث جد 
حطيرة: كاللعب الخطرة» و قد تكمن الخطورة قي المنتحات بطبيعتها (مثل: منتجحات التنظيف ...) 
أو بسبب العيوب ( الغذاء الفاسد» حهاز كهربائي سيء)» و هذا التمييز له بعض النتائج القانونية 

لذا سوف نتطرق قي هذا المطلب إلى المسؤولية الناشغة عن الإحلال بالالتزام بضمان سلامة 
الستهلك» و ذلك من خلال فرعين» الفرع الأول تحت عنوان نطاق الالتزام بضمان سلامة 
اللستهلك» أما الفر ع الثاني فهو يتعلق آثار الإإخحلال بضمان سلامة المستهلك. 

الفرع الأول 
نطاق الالتزام بضمان سلامة المستهلك 

أولا س نطاق الالتزام بضمان السلامة من حيث الأشخاص: 

سبب وحود هذا الالتزام هو التطور الصناعى» و يقصد به أن تكون المنتحات و الخدمات 
مقدمة وفقا للشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأحرى المتوقعة من المهن و أن تكون السلامة 
حسب الرغبات المشروعة و المتوقعة و أن لا تضر بصحة المستهلك. و أسباب الاهتمام به هو: 
دولية العقود» انتشار الشركات الأحنبية و تنو ع المنتحات و تعقدها فنيا بسبب التطور العلمي 
و التكنولوجحي» فظهرت منتجحات حطيرة بطبيعتها و هي منتجات معقدة تنطوي على خاطر 
بسبب كيفية تصنيعها لذلك تسمى .مخاطر التطور مثل الأدوية. و هناك خاطر تنتج بسبب 


' _Jean calais- Auloy et Frank Steinmetz , op, cit ,p 303. 
*- ibid,p 300. 
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الاستعمال كمخالفة إحتياطات الاستعمال مثل المواد الغذائية - كيفية الحفظ - همذا فإن الالتزام 
1 
بضمان السلامة له ال واسع. 
لذا سوف نحدد معن الحترف باعتباره ملزم بأداء الالتزام بضمان السلامة جاه المستهلك 


المتعاقد معه. 


أ س المعدخل: 

استخدم المشر ع الجزائري لفظ المتدحل ق القانون رقم 03-09 الخاص جحماية المستهلك 
و قمع الغش» حيث عرفته المادة الثانية منه: " هو منتج» أو صانع أو وسيط أو حرفي» أو تاجر» 
أو مستورد» أو موزع» وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته» في عملية عرض المنتوج 
أو الخدمة للاستهلاك"'. 
كما أنه حدد المتدحل في المادة الثالة الفقرة 7 من القانون رقم 03-09 بأنه كل شخحص طبيعي 
أو معنوي يتدحل في عملية عرض السلع و الخدمات للاستهلاك» مهما كانت صفته. 
ا ا ا ا 0 ا 
و التوزيع بالجحملة و التجزئة.“ 

و عليه فالمشرع الجزائري اعتمد على معيار الاحتراف لتحديد لملتزم بضمان السلامة» 
فحني نعتبر الشخص متدخلا» يجب أن بمارس عملية وضع المنتو ج للاستهلاك ضمن إطار مهنته 
و إلا فلا نعتبره كذلك. ضف إلى ذلك أن للمادتين السابقتين» استبدلتا مصطلح الحترف .عصلح 


لمتدحل» وهذا التعريف لم يأت بجديد سوى أنه أضاف الأشخاص المعنوية ضمن فة المستهلكين» 


' Daniel Mainguy , op ,cit, p 185. 
OOOO NS 
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و حذف تعداد المتدحلين قي عملية عرض النتوحات للاستهلاك و هو ما كان على المشرع تبيانه 
لتوضيح من هم المتدحلين المسؤولين عن ضمان سلامة المستهلك و بالتالي سهولة مساءلته. ' 

و لقد عدت للمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 المتعلق بضمان المنتوحات 
و الخدمات بعض المتدحلين في عملية المنتوج للاستهلاك. و هم المتدحلين الذين قصدقم المادة 
الثالغة الفقرة 7 من قانون حاية المستهلك و قمع الغش» و المتمثلين في: المنتج» الوسيط التاجر» 
الملستورد» الموزع ١‏ 


ب المنعج: 

يقصد به ليس فقط منتج المنتو ج النهائي» و إنما هو أيضا منتج المادة الأولية و منتج الجحزء 
Cd‏ كما يعرفه القانون الفرنسي على آنه كل من يقدم نفسه بوضع امه على 
لمنتو ج أو علامته» أو أية إشارة أخحرى ميزة» و كذا كل من يستورد المنتو ج لأغراض جارية. 

و يهدف هذا التوسع إلى إدحال شركات التوزيع الكبرى» و الي تبيع المنتجات بعد أن 
تضع علاماتما عليها لتحل محل المنتجين. " 

و لقد أغفل المشرع الجزائري في إطار قانون حاية المستهلك و قمع الغش وحن القانون 
المد تعريف المنتج» و اقتصر على تعريف عملية الإنتاج» بآما " العمليات التي تتمثل في تربية 
المواشي و جع الحصول و ال جني و الصيد البحري و الذبح و المعالجة و التصنيع و التحويل و 
التركيب و توضيب النتوج» با في ذلك تحزينه أثناء مرحلة تصنيعه و هذا قبل التسويق 
الأول" ° 


1 

- نوال شعباني» المرجع السابق» ص 16. 

ا المادة 140 مكرر» اعتبرت المسؤول عن الضرر الذي يحدث بسبب المنتحات المعيبة هو المنتج» ولم تذكر بقية المتدحلين في العملية الاستهلاكية و هذا 
رد اليا عد ااا خيال» المرجحع السابق» ص 13. 

4 ع 

- بودالي محمد» مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» دار الفجر للنشر و التوزيع» الجزائر» 2005» ص 32. 

ET 2 5 

- نوال شعبان» المرحع السابق» ص 18-17. لالمادة 3الفقرة 9 من القانون رقم 03-09. 
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و من هذه المادة " بيمكن استنتاج المعن الواسع للمنتج» و هو كل المتدحلين ق العملية 
الإنتاحية و لكن قبل التسويق الأول» أما المعن الضيق للمنتج و هو أن يكون صانعا أو م ركبا- 
و هو المعن الشائع-. 

إذ يقوم الصانع بإنتاج أو تحويل للمادة الأولية من أحل الحصول على منتجحات جاهزة 
أو نصف حاهزة للاستهلاك» فهو الطرف الرئيسي قي العملية الإنتاحية و الأقدر على تحمل أضرار 
المنتجات. 

و من حهة أحرى فإن مفهوم الم ركب غالبا ما يكون هو صانع المنتو ج النهائي» فيطلق لفظ 
المنتج على ال ركب حن و لو م يكن قد صنع كل أحهزقا كمركي السيارات» و هنا يصعب على 
الضرور إثبات الخطأً قي جحانب أي منتج. هذا و يتحدد مفهوم المر كب من خلال تعريف الت ركيب 
الذي يقصد به:" ضم القطع و المنتجات نصف المصنعة للحصول على منتجات أخحرى أكثر منفعة 


٤ 2‏ 1 
و ذات ربحية بحارية أكثر . 


لكن المشرع الجزائري ركز على المنتج النهائي ف المادة 140 مكرر من القانون المدن» 
و سبب احتيار المنتج النهائي للمنتوج و حعله مسؤولا لأنه هو الذي يعرف المضرور الذي اشترى 
لمنتو ج» و أن هذا الأخير غالبا ما يعجز عن معرفة المنتج الحقيقي. 

لكن بالرحوع إلى للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 نخد أن المشرع 
الجزائري وسع من النطاق الشخصي للمدين» و هذا سوف يساعد في بحنب المشكلات الفنية 
المتعلقة بتحديد مرحلة نشوء العيب(عيب السلامة) حاصة بالنسبة للمنتو حات المعقدة تكنولوجياء 


ETT 1 ۶ 


1 

- الفقرة 9 من القانون رقم 03-09. 

2 

-حدوش فتيحة» ضمان سلامة ١‏ لمستهلك من المنتوحات الخطرة قي القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي» مذكرة لنيل درحة الماحستير ق الحقوق قي إطار مدرسة 
الد كتوراه» فرع عقود و مسؤولية» كلية الحقوق» اة ايد بوقرة بومرداس» 2010-9 ص 16. 
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إن قانون هاية المستهلك لم يعرف الوسيط» و لكن المحكمة العليا ذهبت قي قرار ها إلى 
تعريفه بأنه: " كل شخص طيعي أو اعتباري يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير 
مه ۰ ع ن £ ج ع ۴ ع ma.‏ 1 
و أمنه. عما أنه تبدأً مسؤولية الوسيط من وقت استلامه للمنتو ج إلى غاية تسليمها لصاحبها» وهو 
مسؤول عن صيانتها أثناء النقل أو التخزين أو الحفظ حي لا تتعرض لأي خطر قد يؤثر على 
سلامتها و يفقدها مواصفاها و المقاييس المقررة a‏ 
3 

د الموزع: 

إن عملية التوزيع هي نشاط ليس محصور فقط بإدارة التسويق أو التخحزين» و لكن تد 
ليشمل عمليات إيصال السلع إلى الموزعين من و إلى تلف المناطق و تأمين وصوها إلى المستهلكين 
في السوق المستهدفة بالكميات المطلوبة و الأوضاع المناسبة. 

و من التعريفات القانونية الى حددت مفهوم التوزيع» ا الغرفة التجارية الدولية لسنة 
لحظة التسويق إلى غاية وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي» و يشمل تلف القطاعات الي تؤمن 
توفر السلع و الخدمات بتسهيل عملية الاحتيار و الإيصال إلى المستعمل أو المستهلك النهائي"'. 

كما عرفه ا مجلس القومي للولايات المتحدة بأنه:" التوزيع هو ذلك النظام الذي يستخدم ي 


الميادين الصناعية و التجارية و ذلك بمدف شرح و تفصيل كافة الأنشطة و الفعالية المرتبطة بعملية 


ا قرار احكمة العليا ي 1990-12-30 نقلا عن علي فتاك» تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتو ج» دار الفكر الجامعي» الاسكندرية» 2008» ص 419. 

. 140 حرعوت الياقوت» المرحع السابق» ص‎ ٤ 

. لسود راضية» سلوك المستهلك جحاه المنتحات المقلدة- دراسة حالة الجزائر -» مذكرة مكملة لنيل شهادة الماحستير ق العلوم التحارية» كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير» 
تخصص تسويق» حامعة منتوري» قسنطينة» 2009-2008 ص 64. 
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مصادرها الأولية إاىیخطو ط الإنتاج و یشمل النقل» التحزين» مناولة المواد» التعبغة» إدارة المحازن» 
الختار السردعات» و احراوات الطلب» و التر بالسوف . 

إذن من خلال هذين التعريفين» نصل إلى أن الموز ع هو الذي يقوم بنقل السلع مباشرة بعد 
اكتمانها من عملية الإنتاج إلى المخزن تم التوحيه إلى المستهلك المباشر أو الوسطاء. 
٤‏ 1 
إذ بمكن القول أن الموزع هو الوسيط بين المنتج و المستهلك. 

في حين أن المشرع الجزائري م يعرف الموزع» و لكنه قي إطار المرسوم التنفيذي رقم 90- 
39 المتعلق برقابة اللجحودة وقمع الغش» عرف التسويق بأنه" مجموع العمليات التي تتمثل في خزن 
كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجحملة و نقلها و حيازنا و عرضها قصد البيع أو التنازل عنها 
جانا ...". 

إذن يمكن القول: أن الموز ع يسأل عن غياب السلامة قي المنتوج» إذ يعتبر من المتدحلين 
امسؤولين تجاه المستهلك» فالموز ع يشبه انتج لأن له رابطة و علاقة بعملية الانتاج. “ 


ه - المستورد: 


الستورد هو الذي يقوم باستيراد المنتوحات من الخارج إلى الجزائر» إذ يجب أن تكون 
و بهذا نتأكد أن المنتو ج يستجيب لقتضيات السلامة» و نتجنب دخول منتجات غير مطابقة 


للمواصفات. لذلك أعتر المستررد من التدعلن المسؤولن اه المستهلك. 


- يوسف زاهية حورية» الالتزام بالافضاءء مرجع السابق» ص 11. 

* _CJCE,9 février 2006,affaire c-127 /4,declan O’ byrne c/sanofi pasteur M S D.LTD. 
المرسوم التنفيذي رقم 467-05 المؤرخ في 2005-12-10 المتعلق بشروط مراقبة مطابقة المنتوحات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك» الجحريدة الرسمية» عدد80‎ 3 
.2005-12-11 الصادرة بتاريخ‎ 
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و س التاجر: 


تعرف المادة الأول من القانون التجاري التاحرء بأنه:" كل شخص طيعي أو معنوي 
يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك" ' 

فالتاحر الذي ببيع المنتوج في شكله النهائي هو المتدحل الذي يعرفه المستهلك» و لم يفرق 
بين التاحر العادي و التاحر المتخحصص الذي يعرف حيدا المنتو ج الذي يبيعه» لذا يجب التشدد ي 
إلزامه بضمان السلامة. 

أما البائع العرضي فهو من يبيع شيا بصفة عرضية» دون أن يتخذ من هذا النشاط حرفة 
له» فيعتبر عملا دائما عملا مدنيا لا بحارياء إذ لا توحد لديه الخبرة التقنية الي تتوفر لدى التاجر 
و لا يحب أحذ عدم الخبرة كعذر لعدم مساعلتهم خاصة فيما بخص شروط الحفظ و مدى 
E‏ 

إذن المسؤول عن الالتزام بضمان السلامة هو المنتج سواء كان صانع المنتج النهائي 
أو الم ركب و أيضا المستورد» كما يشبه المنتج البائع» المستأحر ماعدا في حالة القرض الإيجاري. 
و المهنيين أيضا مسؤولين مثل المنتجين عن عيوب المنتجحات المباعة أو المؤجرة ‏ 

إذن كل متدخحل ملزم بتحقيق أمن المنتج الذي يضعه للاستهلاك و تحت سلطة الوالي» 
حيث بمكن للسلطة الإدارية من خلال الرقابة أن تقوم ني أي وقت و في أي مرحلة من مراحل 
عرض المنتج للاستهلاك بتحريات لراقبة المطابقة قصد تفادي الأحطار ال تمدد صحة و أمن 


سلاك . كما أن المن ماين جما غراف العحات ر ادات لل كك مى خعان السا 


- الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 1975-9-26 المتضمن القانون التجاري المعدل و المحمم. 
- نوال شعباني» المرجع السابق» ص 20.و يجب التمييز بين القاحر و الحرفي» فهذا الأحير هو كل شخحص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليدية و هو يارس نشاطا 
تقليديا يتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل و إدارة نشاطه و سيره و يتحمل مسؤوليته أما التاحر قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. 

_Daniel Mainguy , op, cit, p 189.‏ 3 
“- عبد ابجحيد طيي» الضبط الإداري و دوره تي حماية الستهلك من خلال إحتصاص الفيغات اللامركزية» الملتقى الوطنيي حول " حماية المستهلك و المنافسة "» كلية الحقوق» 
حامعة عبد الرحمان» ميرة» بجاية» يومي 17 و 18 نوفمير 2009 ص 10. 
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وفقا للتوقعات المشروعة للمستهلكين لأنه لا يكفي أن المنتج أو الخدمة مطابق للتنظيم المعمول به 
ع 1 

أي أن الطرف الثان الذي يتحمل المسؤولية عن الأضرار الى تسببها منتجاته سواء كانت 
أضرار حسدية أو مادية ماعدا المنتج المعيب قي حد ذاته و سواء كان هذا الضرر مادي أو أدبي 
هو المنتج أو E‏ 

ثانيا س نطاق الالتزام بضمان السلامة من حيث المنتجات أو الخدمات: 
لمتدحل ملزم بضمان سلامة المستهلك من الأضرار الي تسببها المنتجات و الي تمس بسلامته . لذا 
یکس اعرف لمنتو ج أهمية بالغة د 

أ- المنتجات: 

إن المادة 3 من القانون رقم 03-09 تعرف المنتوج بأنه:" كل سلعة أو خدمة بمكن أن 
يكون موضوع تنازل بقابل أو جانا". 

ثم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 الي عرفت المنتو ج بأنه:" كل ما يقتنيه 
المستهلك من منتوج مادي أو خدمة". 

هناك من يرى أن المشر ع الجحزائري أغفل عنصرا مهما حدا ق تعريف المنتوج الذي يخضع 
لقانون هاية المستهلك و هو ضرورة وضع المنتوج للاستهلاك حن يتقرر التزام بضمان السلامة 


على عاتق المتدحل» ذلك أن السلع ال لم توضع للتداول فهي تخر ج عن نطاق الالتزام بضمان 
السلامة. 


Jean Calais —Auloy et Frank Steinmetz , op , cit ,p 303.‏ ' 
رد اادد الل ج اا اا 42 
ذكر المشرع الجحزائري العديد من التعريفات الخاصة بالمنتو ج» منها المادة 2 الفقرة 11 من القانون رقم 04-04 المؤرخ قي 23 يونيو 2004 المتعلق بالتقييس» الجريدة 
الرسمية العدد 41» الصادرة في 27 يونيو 2004 . 
“- نوال شعبان» المرحع السابق» ص 34. 
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لكن في الواقع المشر ع الجزائري ذكر هذا الشرط ف المادة 9 من الفصل الثاني تحت عنوان 
إلزامية أمن النتوجات. بقرها " يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة 
و تتوفر على الأمن ...". 

كما نص المشرع الجزائري في نفس القانون رقم 03-09 أن المنتوج السليم و القابل 
للتسويق يجب أن يكون حال من أي نقص أو عيب حخحفي يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة 
a‏ 

بالإإضافة إلى المنتوحات الخطيرة» حيث عرف المشرع الجزائري المنتوج الخطير من خلال 
المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 452-03 التعلق بالشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد 
المخطرة عبر الطرقات بأنه:" كل منتوج أو بضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسببان أضرارا 
أو يضران بصحة السكان و البيعة ..."” 

من حهة أحرى جحد المادة 9 من قانون حاية المستهلك و قمع الغش تنص على أن 
المنتوحات الموضوعة للاستهلاك يجب أن تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر 
منها و أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه و ذلك ضمن الشروط العادية 
للاستعمال أو الشروط الأحرى الممكن توقعها من قبل المتدحلين. 

و لقد قسّم المشرع الجزائري المنتو ج إلى سلعة و خدمة» فأما السلعة فهي كل منقول مادي 
وفقا لنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي 266-90 لتتعدد صور هذه السلعة و أنواعها و لكن 
المشر ع الجزائري بم يحصرها لكثرها و تطورهاء لكنه ذكر البعض منها قي القانون المدني من خلال 
الادة 140 مكرر:" يعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج 
الزراعي و المنتوج الصناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري و البحري 
و الطاقة الكهربائية ". 


3 11 م القانرن 03-09. 
المرسوم التنفيذي رقم 452-03 المؤرخ قي 1 -2003-12, الجريدة الرسمية» العدد 75 الصادرة بتاريخ 2003-12-7. 
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و يمكن القول أن المشر ع الجحزائري أغفل إلحاق الغاز بالكهرباء ليأحذ حكم المنتوج و المياه 
فهي أيضا قد تكون محل تنازل و بمكن تداوطما للشرب أو للاستعمال المنزلي أو لصنع المشروبات 
و المياه المعدنية أو لتحضير المواد و السلع الغذائية و حفظها. أ 


ب-اخدمات: 


من المهم حهاية المستهلك من الخدمات الى قد لا تستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك» 
و بهذا اعتبرها المشر ع الجحزائري ضمن المنتحات» وعرفها ني المادة 3 الفقرة 15 من القانون 09- 
3 " كل عمل مقدم» غير تسليم السلعة حتى و لو كان هذا التسليم تابعا 


أو مدعما للخدمة المقدمة ". 


أي أن الخدمة لا تشمل تسليم السلعة» حي و لو كانت هذه العملية تابعة للبيع» مثل 


حدمة ما بعد البيع. 


فالخدمة هي آداء وفقا لنص المادة 2 الفقرة 4 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالعلامات» 
حيث عرفها بأما:" كل آداء له قيمة اقتصادية  "‏ 


Nl TT N o Ns 

و سلامته و الى لا تخضع لقانون حاية المستهلك ذلك ما منظمة بقوانين حاصة بها نمنع التعامل 
TT‏ 4 
فيها أو محذر من التعامل معها. 


نوال شعبان» المرحع لابق ضس 39: 
- المؤرخ في 2003-7-19 احريدة الرسمية» العدد 44 الصادرة بتاريخ 2003-7-23. 
الخطر و العيب هما مفهومين غير مختلطين.انظر : .02-12065 a11 2005,12-1 1947e‏ 5, ssھم_‏ 


الأسلحة: المرسوم التنفيذي رقم 399-63 المؤرخ قي 1963-10-10 يصنف عتاد الحرب و الأسلحة و ذخائرها المعتبرة كعتاد حرب» الجريدة الرمية» الصادرة بتاريخ 
1963-10-1 . بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية و منها القرار المؤرخ قي 2001-1-6 الجريدة الرسمية» العدد 15 الصادرة بتاريخ 2001-3-4. 

المواد المتفجرة: المرسوم التنفيذي رقم 198-90, المؤرخ في 1990-6-30. المتضمن تنظيم المواد المتفجرة» الحريدة الرمية» العدد 27 الصادرة بتاريخ 1990-7-4. 
للمواد السامة و المحدرة: المرسوم التنفيذي رقم 144-07 للمؤرخ قي 2007-5-19 الحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة» الجريدة الرسمية» العدد 3 الصادرة 
بتاريخ 2007-5-22. 
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إن الالتزام بضمان السلامة ينتج عن المنتو ج المعيب الذي يعرض السلامة و الأمان للخطر 
دون العيب الذي ينقص من قيمة المنتوج أو من الانتفاع المقصود به و عليه العيب الناتج عن 
ضمان السلامة أوسع من عيب ضمان العيوب الخفية. 

م أن تقدير السلامة و الأمان مب على معيار موضوعي و هو ما ينتظره الجمهور من 
المنتج» فعيب السلامة يعن الصفة الخطرة غير المألوفة بالمنتوج» مع الأحذ بعين الاعتبار الظروف 
احيطة بالمنتو ج» كعرضه» الاستعمال المعقول و المنتظر منه» ووقت طرح النتوج للتداول. ضف إلى 
ذلك أن المنتج لا يعتبر معيبا محرد أن هناك منتجا آحر أكثر أمانا منه. ' 

و أخيرا» حي يستفيد المستهلكون من هذا الالتزام لابد من استعمال المنتج أو الخدمة 
بشكل عادي و حسب الشروط العادية و المنتظرة» فالمستهلك لا يستفيد من السلامة إذا استعمل 
لمنتو ج بشكل غير عادي و ليس معقولا و غير منتظر. 


الفرع الغا 
آثار الإخلال بضمان سلامة المستهلك 

يحق للمستهلك عند إحلال الحترف بالتزامه بضمان السلامة» أن يرفع دعوى التعويض عن 
الأضرار الى مسته» لکن هذه الدعوى تختلف عن بقية دعاوى التعويض من حيث شرو طهاء 
و كيفية التعويض عن الضرر. 

أولا ‏ دعوى التعويض عن ضرر المنتجات: 

إن قانون هاية المستهلك و قمع الغش نم ينص صراحة على شروط رفع دعوى التعويض» 
ولذلك يتم الرحو ع إلى القواعد العامة قي القانون المدي» من خلال المادة 140 مكرر من القانون 
مدن الي تنص على:" يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه ...". 


مرد السيد عبد العطى خمال» امرجم السابق» ص 25. 
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وعليه فإن المتضرر لا يمكنه أن يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض ما لم ينشاً عيب سلامة 
لملستهلك المتعاقدء و يحدث ضرر له بالإضافة إلى إثبات وجود العلاقة السببية بين العيب ف 
لمنتو ج و الضرر الذي أصابه. 

أ س وجود عيب يؤدي إلى عدم ضمان السلامة: 

إن العيب في محال السلامة هو الذي لا يقدم السلامة المنتظرة منه شرعا أي هو العيب 
الذي يعرض الأمان أو السلامة للحطرء و ليس ذلك العيب الذي يؤثر على صلاحية المنتج 


الاما" 


فالعيب الذي يشمله ضمان السلامة هو العيب الذي يمس بسلامة المستهلك و هو غير 
مرتبط .مرحلة محددة من مراحل إنتاج السلعة أو تصميمهاء فالعيب يعتبر قائما جرد عدم تحقيق 
السلامة و الأمان المتوقعان بشكل مشرو ع فلا حاحة لتحديد مصدر العيب» و بالتالي فالمستهلك 
غير مكلف بإثبات خطاأ المنتج قي تصميم أو إنتاج السلعة و ليس مكلفا بإثبات وجود العيب ف 

٤ 1 e ۰ n “4 “4‏ 1 
مرحلة معينة من مراحل إنتاج السلعة. بل يكفي أن يثبت وحود عيب ق المنتوج ألا و هو عدم 
۰ ڄ ۰ ا 3 
توفر الامان المشرو ع الذي كان ينتظره . 

و يتم تقدير السلامة المنتظرة شرعا وفق معيار موضوعي لا شخحصي مع الأحذ بعين 


e 1‏ 1 4 
و البيانات الي تؤنر قي معرفة الخطر. 


٤ 1 

- عبد القادر أقصاصي» المرحع السابق» ص 477. 

2 ع 

- حسن عبد الباسط جيعي» مسؤولية المنتج عن الأضرار الي تسببها منتجاته المعيبة» دار النهضة العربية» القاهرة» 2000» ص 197. 

. . 8 ۰ 3 

- انظر الموقع www.jur1p0ole.fr.:‏ 

o 5 r * ۰ 4‏ ا ۰ E 5 2 e 2 * ۰ 5 0 ۰ * i *| o» E‏ 
= إن مشروعية توقعات الشخحص بالعیب تعتبر عنصر مهم جدا في محقيق التوازن العقدي بين المنتج و المضرور» و هنا المشروعية لا تعن التوافق او الخضوع لقاعدة قانونية 
أو لاستفاء التراحيص» و لا حي على أساس ظروف المضرور الشخصية» بل يتم اعتماد العدالة و مقتضيانما دون عالفة النصوص القانونية. على أن القاضي له سلطة تقديرية 
لتحديد العيب معتمدا على التوقعات المشروعة للشخص المعتاد و هو معيار موضوعي لا شخحصي. انظر: حسن عبد الباسط جميعي» المرحع السابق» ص 186. 
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إن تسليم مطابق لا يعن أنه حال من العيوب و هذا يؤكد الفرق بين الالتزام بضمان 
لمطابقة و الالتزام بضمان السلامة» كما أن المشروعية و المعقولية في التوقع لا يتحققان .محرد 
إتبا ع امحترف للقواعد المهنية أو الفنية أو الحصول على ترخحيص إداري أو قانون الإنتاح. ' 

و من حهة أخحرى» شرط العيب لوحده لا يكفي بل لابد من التأكد من أن العيب موجود 
قبل عرضه بإرادة المنتج ق التداول» فإذا ثبت أن المنتو ج لم يوضع للتداول أو أنه لم يكن موحودا 
وقت عرض السلعة للتداول أو أن العيب قد نشا بعد عرضها للتداولء فإن المنتج لا يتحمل 
اللسؤولية» غير أن القانون أقام قرينة على أن العيب موحود قي المنتو ج عند عرضه للتداول إلا إذا 
اثبت المنتج العكس» أي أن العيب لم يكن موحودا وقت عرض النتو ج للتداول» و أن العيب تولد 
ي وقت لاحق لعرضه» و هذا قلب لعبئ الإثبات من على عاتق المضرور إلى عاتق المنتج. 

إن بعض امحاكم العليا ب و.م ألزمت المنتج بضمان خاطر التطور العلمي و قضت 
عسؤوليته الي لا تتوقف على ما علم به أو ما كان يجب العلم به وقت الصنع أو البيع و إا 
تتوقف على ما نبت للقضاء من حطورة ما طرح للتداول من منتجات» و عليه فالمنتج ملزم بضمان 
السلامة عن الأضرار الي تسببها منتجاته سواء كانت العيوب تلك بسبب عدم مراعاة المعطيات 
العلمية و الفنية أو بسبب الاستخدام» لذلك يفرض على البائع واحب التحذير و بيان ما يلزم 
اتخاذه من احتياطات لتوقيفها. 

و بهذا فإن واحب ضمان السلامة يفرض متابعة تطور حالة العلم» كما أنه يتحمل 
اللسؤولية حن و لو التزم بالقواعد التنظيمية و المعطيات المعرفية و العلمية و الفنية أثناء صنع المنتو ج 
لكنه إذا لم يأحذ في عين الاعتبار الدراسات و التجحارب العلمية للحد من مخاطر منتجه حسب 
قات الا دة بر مرل عن اي مان اة 
بودالي محمد المرجع السابق» ص 124. ثم أن حصول انتج على تصريح له بطرح المنتوج للتداول لا يعفيه من تحمل المسؤولية عن الأضرار التي تسببها منتجاته كما أنه لا 
يعتبر المنتوج معيبا لحرد أن هناك منتجا آحر أكثر أمانا منه. انظر: حمود السيد عبد المعطي حيال» المرحع السابق» ص 26 و ما بعدها. 


المرحع نفسه» ص 128. 
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أي أن هذه المسؤولية تقوم بقوة القانون و لا تقوم على حطأً مفترض و لا على خطاً 
و اجب الإثبات ' 

و عليه فإن العيب الذي يوحب ضمان السلامة هو ما قصدته المادة 140 مكرر من 
القانون المدني الجزائري بالنظر إلى غياب السلامة و الأمان المشروع ف المنتوج» و هذا يثبت أن 
العيب هنا يختلف عن العيب الذي تضمنته أحكام ضمان العيب الخفي و إنما الأمر يتعلق بعدم 
كفاية الأمن و السلامة في المنتوج. و هذا المستهلك معفى من إثبات شرط القدم و الخفاء 
و التأثير» و يكفيه إثبات وحود العيب في المنتو ج الذي لا يوفر الأمان و السلامة المنتظرة منه شرعا 
و تقدير صفة السلامة و الأمان تخضع لتقدير قاضى الموضو ع.“ 
بالاعتماد على معيار موضوعي و هو لحظة طرح المنتوج للتداول. " 

ب حصول الضرر: 

إن الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص أو المال غير المنتج المعيب ذاته» و بهذا فغن 
الالتزام بضمان السلامة لم يعد مقتصرا اليوم على ضمان سلامة الأشخاص بل امتد ليشمل سلامة 
أمواله» حيث أكدت خحكمة النقض الفرنسية في حكم ضما قي 1995-1-17 على أن المنتحات 
المباعة لا ينبغي أن تعرض الأشخاص لأي حطر سواء تعلق الأمر بأجسادهم أو أمواهم. 

و عليه فإن الهئ ملزم بأن يعوض الأضرار الي يسببها المنتج للمستهلك المتعاقد سواء 
كانت هذه الأضرار واقعة عليه أو على أمواله أو على متلكاته الي بمتلكها أو يحوزهاء لذلك 
فالبائع في عقد البيع ملزم بان يسلم منتجات خالية من أي خلل يي التصنيع يشكل خطر على 
الستهلك المتعاقد. ماعدا عيوب المتتج ذاته الي تعوض عن طريق دعوى ضمان العيب الخفي." 


واد ل اا اا 27 

- المرحع نفسه» ص 38. 

المرحع نفسه» ص 92. 

“- عمر محمد عبد الباقي» المرحع السابق» ص 231-230-229. 
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و تحب الإشارة إلى أن الالتزام بضمان السلامة لا يهدف إلى أن يحل محل قواعد الضمان 
ال قررها قانون البيم» بل هو موجه لحل مشاكل الأضرار الجحسدية. ' 

إذن هذه الأضرار“ قد تكون مادية و يتم التعويض عنها سواء كان المضرور مهنيا أو غير 
مهي» كما قد تكون أضرار معنوية» بالإضافة إلى الأضرار الماسة بالأموال. ” 

و نستنتج وحود الضرر من خلال عبارة " يكون المنتج مسؤولا عن الضرر" قي نص المادة 
إلى نقص السلامة قي المنتج» دون أن يكون ملزما بإثبات خحطأً صادر من المسؤول لان هذه 

و لتخحفيف عبئ الإثبات على عاتق المستهلك المتضررء أقرٌ المشرع الفرنسي وحود قرينة 
مفادها وحود العيب قبل طرح السلعة للتداول على أن المنتج له أن يثبت أن العيب لم يكن 

4 

5 ۰ 

ج العلاقة السببية بين العيب و الضرر: 

تي إطار ضمان السلامة المستهلك المتعاقد معفى من إثبات قدم و خفاء و تأثير العيب» 
لكنه ملزم بإثبات وجود الضرر و انه راحع إلى عيب ف المنتوج أي أن هناك عيب في المنتوج هو 
ع eé,‏ 6 
الذي أدى إلى وقو ع الضرر و هذا أمر صعب . 

و المشرع الجزائري نم ينص على قرينة تفيد أن العيب موحود قبل طرح السلعة للتداول 
كما فعل المشر ع الفرنسي و نقل عبئ الإئبات على المنتج. لذا يحب على المشرع الجزائري تفادي 


“- حسن عبد الرحمان قدوسء» المرحع السابق» ص 58. 

2 لا بد من وحود ضرر ناتج عن عيب السلامة. انظر:. 00-21163¬, 2003 Cass .civ.1,9 juillet‏ 

3 عبد الرحهمان أقصاصي» المرجحع السابق» ص 482. 

المرحع نفسه» ص 484. 

َ لا بد من وحود علاقة سببية بين الضرر و المنتج المعيب. انظر: 04-16180 Cass .civ. 1,7 mars 2006, n 04-16179 et‏ 
6 


- بودالي محمد المرجع السابق» ص 41. 
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مسالة صعوبة الإئبات و النص على هذه القرينة لحماية المستهلك المتعاقد حن لا يفلت اعحترف من 
المسؤولية. 

کما أن قانون حاية المستهلك لم يتطرق إلى وسائل نفي العلاقة السببية بين العيب الذي 
أدى إلى عدم ضمان سلامة المستهلك و الضرر الحاصل له» لكن بمكن أن نطبق القواعد العامة ي 
القانون المد بإثبات السبب الأحبى طبقا للمادة 127 من القانون المدن» كإثبات حادث مفاجيء 
ع E‏ ع۶ ع ع ٠‏ 1 
او قوه قاهره او حطا صادر من الغير أو من المضرور نفسه. 

إذن نخلص أن المشرع الجزائري رغم أنه مكن المستهلك من الاستفادة من التعويض عن 
الأضرار الي تمس بسلامته الجسدية و كذا الأضرار المادية» و إعفائه من إثبات الشروط الى 
تتطلبها أحكام الضمان القانون للعيب الخفى» و لكنه ألزمه بإثبات الضرر و العلاقة السببية بين 
الضرر و العيب و لكن رغم ذلك تبقى هذه الحماية ناقصة» لأن عبئ الإثبات و هو صعب يقع 
على عاتق المستهلك» بسبب التعقيدات التقنية للمنتو ج» الى المرتفع لتكاليف المعاينة» 
أو إحتفاء المنتوج لمعي ) الأدوية» المنتو حات الغذائيق “ 

ثانيا س كيفية التعويض عن ضرر المنتجات: 

یتم تعویض المستهلك عن الضرر الذي أصابه. فما هي الأضرار المعرض عنها؟ و من هو 

إن القانون المدن من خلال المادة 140 مكرر لم تحدد نوع الأضرار ال يتم التعويض 


عنها. كما أن المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 266-90 المتعلق بضمان المنتوحات و الخدمات 


.493 - 492 ا بالتفصيل» عبد القادر أقصاصي» المرحع السابق» ص‎ 
Marion Quesada , Responsabılité du fait des produits défectueux , n1181-28 -9-2011,paris, p 
6 .www.bpa.ch.7-5-2013.20 :22. 
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۾ يحدد أيضا أنواع الأضرار الي يتم التعويض عنها بل نصت على أن المتدحل يضمن سلامة 
الستهلك من الأضرار الي قد تصيبه بسبب العيب في المنتو ج أو المتولدة عنه. 
لكن المادة 19 من قانون حهاية المستهلك و قمع الغش نصت على عدم المساس بالمصالح 
المادية و المعنوية للمستهلك» أي أنه لا بجحب أن يسبب المنتو ج أضرارا مادية و معنوية للمستهلك» 
و بهذا فالمشرع الجزائري وسع من نطاق الأضرار المعوض عنهاء إذ يشمل الضمان الأضرار ال 
ع ع ٭ 1 
و هو ما يصيب الشخحص من ضرر يتمثل قي المساس بجسده أو ماله أو الانتقاص من 
و عليه فالضرر المادي له وحهان» أوهما الضرر الجحسدي الذي يصيب الإنسان ي سلامة 
حسده و حياته. و الثاني بعس بحقوق أو مصالح مالية للشخحص فيكون له انعكاس على ذمته المالية 
آي بصیب الشخص ى کان المالي» فيمس .عصالح ذات صفة مالية أو اقتصادية كخسارة تحصل 
أو تفويت فرصة أو مصاريف تنفق. 
أ _ 2 :الأضرار المعنوية: 
ا ا اھ سرن اھ رات ا ہی ہے کید کے شیا ا ا د سے 
2 
يقترن مع ضرر مادي أو مع الضرر الجحسدي. 
إن البعض الاخحر عارض التعويض عن الضرر المعنوي لصعوبة : تقومه بالمال و هذا سبب جدلا کبيرا 


-تقدير التعويض في المسؤولية المدنية» ص 40. على الموقم)01إW.d‏ ¥ .۴۲1.16 1. 
- أنور سلطان» مصادر الالتزام» المرحع السابق» ص 331. 
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و لقد حاءت المادة 124 من القانون المد الحزائري توجحب التعويض عن الضرر دون أن 
تميز بين الضرر المادي و الضرر المعنوي. و حانب من الفقه يرى أن عدم وجود نص صريح ينص 
على التعويض المعنوي لا يعن انتفاء التعويض عنه إذ أن الأصل ف الأشياء الإباحة. 

لكن بالرجوع إلى النصوص الي حصصها المشرع الزائري للتعويض ند المادة 131 من 
القانون المدن الي تنص: " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا 
لأحكام المادتين 182 و 182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة» فإن م يتيسر له وقت 
الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة فائيةء فله أن يحنفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال 
مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير ". 

و كذا المادة 182 من ذات القانون تنص:" إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في 
القانون فالقاضي هو الذي يقدره» و يشمل التعويض ما ححقق الدائن من خسارة و ما فاته من 
كسب» بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأحر في الوفاء به. و يعتبر 
الضرر نتيجة طبيعية إذا م يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . غير أنه إذا 
كان الالتزام مصدره العقد. فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأً جسيما إلا بتعويض 
الضرر الذي كان بمكن توقعه عادة و قت التعاقد ". 
من خلال هاتين المادتين يبدو أن المشرع الجزائري لا يأحذ إلا بالتعويض عن الضرر المادي دون 
اللوي ذلك ان غنضری ما ق الدائن من حسارة و یا فاته من کس ها عيصران اللضرر 
المادي أ 

لكن المشر ع الجحزائري و في إطار التعديل الجديد الذي لحق بالقانون المدني سنة 2005 
أضاف الادة 182 مكرر الي نستنتج من خلاهما أنه نص على الضرر المعنوي» بقوما " يشمل 
التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالرية أو الشرف أو السمعة". 


1 
- تقدير التعويض في المسؤولية المدنية» المرحع السابق» ص 43. 
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كما نص المشرع احزائري على الضرر المعنوي تي قوانين حاصة منها: 

الأمر رقم 15-74 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات المعدل بالقانون رقم 91-88 الذي 
نص على التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة و أيضا التعويض عن ضرر الآلام و الضرر 
امال .' 

المادة 3 من الفقرة الثالغة قانون الإجراءات الجزائية نصت على التعويض عن الضرر المعنوي:" 
....تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية 
مادامت ناجهة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية" “ 

و يذهب القضاء و الفقه في فرنسا أن الضرر المعنوي كما هو موجود في المسؤولية 
التقصيرية موحود أيضا ف محال المسؤولية العقدية و السند فى ذلك هو للمادة 176 من القانون 
مدن الجزائري الي تنص" إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض 
الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه". فهذا النص لم يخص فقط الضرر المادي بل جاء مطلقا 
و يمكن القول أنه يشمل الضرر المادي و المعنوي." 

إن القانون م يعرف الضرر المعنوي الموجب للتعويض» حيث أن المادة 182 مكرر من 
القانون المدن اكتفت بتعداد صوره المتمثلة قي المساس بحرية المضرور أو شرفه أو معته» و في محال 
هماية المستهلك فإن الضرر غالبا ما بحس حرية المستهلك قي اختيار المنتو ج الذي يحقق السلامة له 


e N N E 


انظر الملحق لحدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم» بالقانون رقم 31-88 للمؤرخ في 19 يوليو 1988 المعدل و المتمم للأمر 
رقم 15-74 المؤرخ ف 30- 1974-1 التعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار» الحريدة الرمية» العدد 29 الصادرة ف 20 يوليو 1988. 
2 الأمر رقم 156-66 المؤرخ ق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإحراءات الجزائية» المعدل و المتمم . 
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كما تحب الإشارة إلى أنه يجب التوسع بشأن الضرر المعنوي» فالمادة 182 مكرر من القانون 
المدنيذ كرت أمثلة عنه قي حين أن الضرر المعنوي يتسع ليشمل الآلام الجسدية و النفسية. ' 

ب - المسؤول عن الضرر: 
طبعا العون الاقتصادي ملزم بتقدم التعويض للمستهلك المضرور إذا حل بالتزامه بضمان السلامة 
لكن في كثير من الحالات يصعب على المستهلك تحديد المسؤول عن الضرر إلى درحة الانعدام» 
لذلك المشر ع الجزائري حاء بحل جحديد لضمان حصول المستهلك على التعويض وهو التزام الدولة 
بالتعويض. 

ب س 1 التزام المتدخل بالتعويض: 
إن العون الاقتصادي ملزم بتعويض المستهلك المضرور إذا أخل بالتزامه بضمان السلامة» و يقصد 
بالمتدحل كل شخحص طبيعي أو معنوي يتدخحل ق عملية عرض المنتو ج للاستهلاك و الذي يشمل 
البائع» الموز ع» المنتج» المستورد» حسب ما جاء ق للادة 3من قانون حاية المستهلك وقمع 
الغش “. 

إذ يحق للمتضرر اللجوء مباشرة على البائع أو على لمنتج و بمكن للمسؤولين ل ير جعوا 
على بعضهم البعض فالبائع أو الموزع بمكنهم الرحوع على المنتج ما أداه من التعويض و المشرع 
الجزائري ل ينص على تضامن للمتدحلين في حالة الاشتراك قي المسؤولية لذا يتم الاعتماد على 
القواعد العامة حيث تظهر المسؤولية التضامنية فى المنتحات المركبة فى أخحرى أو فى حالة تعيب 
لمنتو ج نتيجة تداوله بين عدة متدحلين» كتعيب المواد الغذائية لسوء ظروف التخزين أو أثناء نقلها 
المتدحلين بالتضامن بالتفصيل. ” 
عيساوي زاهيةء مرجع السابق» ص 166. 


2 0 0 .0 1 ۴ ۰ 1 
- المادة 3 الفقرة 7 من القانون رقم 03-09:" المتدحل هو كل شخحص طيعي أو معنوي يتدحل في عملية عرض المنتوحات للاستهلاك '. 
نوال شعبان» المرحع السابق» ص 164. 


218 


UNIVERSITE SETIF2 


الفصل الټاڼي اكام أالخمان و دورها في حماية المسټهلك 


من حهة أخحرى يمكن للمستهلك مواحهة شركة التأمين الموؤمنة و هذا .معوجحب الدعوى 
امباشرةء إذ أن هذه الشركة هى الي تقوم بالتعويض ' 

و من حهة أخحرى يسأل المتدحل شخصيا حسب نص الادة 140 مكرر من القانون 
المدن» كما يسأل عن أعمال تابعيه حسب الشروط الي حددقا المادة 136 من القانون المدن» 

حيث يكون المتبو ع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار مي كان واقعا منه 
احتيار تابعه مي كان هذا الأخحير يعمل لحساب المتبوع. 

ب 2 :التزام الدولة بالتعويض: 

مشر ع الجزائري وضع حلا فعال جدا لضمان حصول المستهلك على التعويض خاصة إذا 
۾ يوحد مسؤول عن الضرر» يقوم بدفع التعويض. لذا آلزم المشرع الجزائري الدولة بالتعويض 
و ذلك من خلال القانون رقم 10-05 المتضمن تعديل القانون المدن في نص الادة 140 مكرر 
منه و الي نصت على مايلي:" إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماي و لم تكن للمتضرر يد 
فيه» تتكلف الدولة بالتعويض عن هذا الضرر." 

إن هذه للمادة تلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الجسماني ما لم تكن للمتضرر يد فيه 
و المسؤول عنه ججهولا. 

غير أن هذه المادة تشترط أن تعوض الدولة المتضرر عن الضرر الجسمان فقط» أي الضرر 


الذي بعس بالسلامة الجسدية للمتضرر و لم تذكر الأضرار المعنوية و لا الأضرار التجارية. 


' Jean Calais —Auloy et Frank Steinmetz , op , cit ,}338. 
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كما أما تستلزم التعويض عن الضرر الذي لا يد للمتضرر فيه» و هذا يعن أن الدولة لا 
إتبا ع التحذيرات المبينة له أو استعماله المنتو ج لغير الغرض الذي أعد له. 

و أخيرا هذه المادة اشترطت انعدام المسؤول أي أن المستهلك لمتضرر لا يحكنه معرفة من 
هو المسؤول عن الضرر» كجهل المتدحل أصلاء كما قي حالة المنتوحات المقلدة أو كوجود 
و متميزة تفترض التعويض على أساس المخاطر و حارج إطار المسؤولية. 

ج عناصر التعويض و آنواعه: 

ج-1 : عناصر التعويض: 

لقد نصت المادة 182 من القانون المدن على أن القاضي يقدر التعويض إذا لم يكن حددا 
قي العقد و لا ي القانون و هو يشتمل ما لحق الدائن من خحسارة و ما فاته من كسب» حيث 
يدحل ف تقدير التعويض نفقات العلاج و أحرة الطبيب و نفقات المستشفى و ما ضاع على 

خی ن تقدير التعويض عن الضرر من الوسائل الواقعية ال يستقل قاضي لموضوع 
بتقديرهاء غير أن عناصر الضرر الي تدحل ف حساب التعويض هي من المسائل القانونية الى 


خض لرقابة حكمة النقض ٤‏ 


1 
- نوال شعبان» المرحع السابق» ص 165. 
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و لقد استقر الرأي على أن الحتق في التعويض يكون وقت وقوع الضرر» لأنه لا يمكن 
1 

الاعتداء على المصلحة المشروعة للمضرور. 

ج-2: أنواع التعويض: 

وفقا لنص اللمادة 132 من القانون المدن الجزائري يعين القاضى طريقة التعويض تبعا 
للظرو ف» ويصح أن یکون التعويض مقسطا كما يصح أن یکون ايراد مرتباء و يجوز ي ھاتىن 
الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأمينا. 
أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه» أو أن يحكم و ذلك على سبيل التعويض بأداء بعض 
الإعلانات ال تتصل بالعمل غير المشروع. 
و من خلال هذه المادة يتضح أن التعويض قد يكون على عدة أشكال: 

ed‏ :التعويض النقدي: 

التعويض النقدي هو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة و لكن يمكن للقاضي أن 
يبحكم بتعويض نقدي مقسط. أي يعطي على شكل أقساط للشخص المضرور» كما حكن أن يقرر 
Na a E‏ 

و يحجکہ القاضى بالتعويض النقدي المقسط إذا كان المدعى قد أصيب .عا يعجزه عن العمل 
مدة معينة من الزمن» فيقضي له بتعويض مقسط حن يشفى من إصابته» و يحكم القاضي 
بالتعويض على أساس إيراد مرتب لمدى الحياةء إذا أصاب لمتضرر عجز كلي أو حزئي دائم» 
- عيساوي زاهية» المرجع السابق» ص 161-160. 
إن الفرق بين التعويض النقدي المقسط و التعويض النقدي على أساس إيراد مرتب لمدى الحياة هو أن التعويض النقدي المقسط يدفع على أقساط و .مدد محددة و ينتهي 


بانتهاء دفع آحر قسط من الأقساط المستحقة» أما التعويض بإيراد لمدى الحياة فهو كالتعويض المقسط من حيث أنه يدفع على شكل أقساط بآجال محددة و إنما يبقى طالما 
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فيحكم القاضي للمتضرر بإيراد يتقاضاه مادام حيا تعويضا له عما أصابه من الضرر بسبب هذا 
العجز الكلي أو الجزئي. 

و يصح أن يكون التعويض النقدي على شكل مبلغ من الال يدفع إلى شركة التامين 
لتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور» و يكون هذا مثابة التامين للدائن. ' 

ج-2-2 : التعويض غير النقدي: 

كأن يحكم القاضي بنشر حكم الإدانة ق الصحف» و هذا يعتبر تعويضا غير نقدي عن 
الضرر المعنوي الذي يصيب المتضرر» و هذا ما قصده المشرع الجزائري في قوله بالمادة 132 : 
" و أن يحكم و ذلك على سبيل ...". 

و هذا النوع من التعويض فعال في محال حاية المستهلك» حيث يضمن توعية المستهلكين 
حول المنتو ج الذي لا يحقق سلامة المستهلك» و ما لذلك من أحمية ق قمع المتدخحلين الذين يخافون 
على “معة منتوجهم. ˆ 

أي أن التعويض غير النقدي يطبق بشكل واسع في الأضرار المعنوية عندما يتعلق الأمر 
بخسارة لحقته أو كسب فاته» و يتم تقوعمها نقدا و للقاضي أن يستعين بالخبير لتقدير هذا التعويض 
حاصة في حالة الضرر الجسمان ” 


2 : التعويض العيني: 
هذا التعويض يكثر ق الالتزامات العقدية» و يقصد به الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل 
ارتكاب المسؤول الفعل الضار الذي أدى إلى وقوع الضرر» و هو طريقة جد ناجعة بالنسبة 
للمضرور إذ يهدف إلى خو الضرر مدام ذلك ممكنا. 


٤ 1 

- خليل حسن أحد قدادة» المرجع السابق» ص 262. 
2 

نوال شعباني» المرحع الاق ص 167. 


3 
- عيساوي زاهية» المرحع السابق» ص 160 . 
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غير أنه لا بمكن اللجوء إلى التعويض العيي في حال حبر الضرر الحاصل للمستهلك» و هذا 
لأن الأمر يتعلق بان الضرر قد احق المضرور نتيجة عيب في المنتوج. " 

فعندما يتعلق الأمر بحسم المستهلك فلا يمكن العمل بالتعويض العين كان يقع خحطأً من 
طرف الصيدل فيؤدي إلى وفاة المريض» فمن يموت لا بمكن إعادة الحياة إليه. لذا فالقاضي يحكم 
في هذه الحالة لمن أصايهم ضرر حراء موته بتعويض نقدي أوأن ينجم عن الدواء الذي يشربه 
المريض آثارا حطيرة كإصابته بشلل أو بنوبات متعددة أو بفقدان البصرء فهذه الحالات لا بممكن 


للقاضى أن يحكم فيها بتعويض عين له بسبب استحالة إعادة المتضرر إلى حالته السابقة. ” 


1 

- نوال شعبان» المرحع السابق» ص 166. 
2 

- عيساوي زاهية» المرحع السابق» ص 157. 
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تطرقنا ق هذا البحث إلى موضوع في غاية الأحمية» و هو الحماية العقدية للمستهلك ي 
التشريع الجزائري» و ذلك لمعرفة مدى كفاية الاليات القانونية المقررة لحماية المستهلك في نطاق 
العقد. نظرا لخصوصية العقود الي يكون المستهلك طرفا فيهاء حيث يعاني هذا الأخير من عدم 
المعرفة أو نقص ف المعلومات الجحوهرية و الضرورية حول العقد» و هذا يجعله الطرف الأضعف ف 
العلاقة العقدية الى تحمع بينه و بين المحترف الذي يتواحد قي م ركز اقتصادي و معرق و في يتفوق 
به على المستهلك العادي. 

و توّصلنا إلى أن المستهلك في التشريع الحزائري ملك ضمانات تقليدية منصوص عليها قي 
القواعد العامة تساعده على حايته فى مواحهة الحترف عند تعامله معه» غير أن هذه الضمانات لا 
تقدم حهماية كافية له في ظل المستجدات و التطورات التكنولوجية الحاصلة. 
لذلك استحدث المشر ع الجزائري ضمانات إضافية تتلائم مع هذه التطورات و لتوفر حهاية أكثر 
نعالة للمستهلك. 

و في ضوء ما تقدم» توصانا إلى مايلي: 

- العقد شريعة المتعاقدين» أي أن طرق العقد يجب أن يكونا على قدر من المساواة. لكن 
فى محال حاية المستهلك» نحد أن هذا الأحير يفتقر إلى الخبرة و الدراية اللازمة بعناصر العقد المراد 
إبرامه قي مواحهة لمهي الحترف الذي يتفوق على المستهلك اقتصاديا و معلوماتيا. 

- قواعد القانون المدن المخحصصة لحماية المشتري ليست دائما قادرة على حاية المستهلك» 
لأا تعتمد على صفة الدائنية و المديونية و لا تعرف وصف المستهلك. 

- تدحل المشرع لحماية المستهلك قي المرحلة قبل التعاقدية» و فرض التزامات على لمهي 
حيث أقرٌ بوحود الالتزام باعلام المستهلك ق قانون الاستهلاك لكنه لم يذكر صراحة أنه سابق 
على التعاقد. 
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- لم يحدد المشرع جزاء مدنيا عند خالفة الالتزام باعلام المستهلك» و اكتفى بالجزاء 
اجنائى. 


- يجب أن ينص المشر ع على الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد بشكل مستقل و صريح 
و أن يحدد له حزاء مدن يخدم المستهلك دون اللجوء إلى القواعد العامة. 

- الجحزاء الذي ترتبه القواعد العامة في القانون المدني كالبطلان أو الفسخ ليس هو الحجل 
الأفضل للمستهلك فهو لا يخدم مصالحه» و الهدف الذي يرمي إليه - و هو الحصول على السلع 
أو الخدمات - و ليس هو الحل الأفضل لعالجحة احتلال التوازن العقدي» إذ لا بد من وسيلة 
وقائية. لذا من الأفضل على المشر ع النص صراحة على الالتزام بالاعلام السابق على إبرام العقد» 
لتزويد المتعاقد بالمعلومات الى يحتاجها حول موضو ع العقد قبل إبرامه. 

- الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد» يحب أن يستفيد منه المتعاقد الذي يجهل المعلومات 
المتعلقة موضوع العقد حهلا مشروعا و مبرراء و يتم حديد ذلك بناء على معيار موضوعي مع 
بعض الحوانب الذاتية أو الشخحصية. 

- أما فيما بخص مضمون الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد» فيتم حصر موضوعه ي 
امعلومات الحوهرية الي تؤثر على قرار المستهلك بشأن إبرام العقد من عدمه. 

- أما فيما يخص جزاء هذا الالتزام» فيمكن الاستعانة بالقواعد العامة للعقد» كالغاط 
و التدليس و الجزاءات المقررة في حالة عيوب الرضا. لكن الأحكام القضائية الفرنسية الأحيرة 
بينت أنه حكن همذا الالترام أن تكون له ذاتية مستقلة. إذ يكفي إثبات الإحلال هذا الالتزام للحكم 
بإبطال العقد أو الفسخ و التعويض دون اللجوء إلى الشروط المطلوبة في الغلط أو التدليس 
( كسوء النية مثلا). 
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إذن» المشرع تحدّث عن وجود التزام بإعلام المستهلك و وسع من نطاقه» لكنه لم يذ كر صراحة 
أنه سابق على التعاقد» و ق نفس الوقت تتم معالحته بالقواعد التقليدية ال لا تحمي الطرف 
الضعيف اقتصاديا و معرفيا. 

- نلاحظ أيضاء غياب احتهاد قضائي حزائري حول الالتزام بالاعلام بشكل عام» لذا ندعو 
القضاء الجزائري لأن يتجاوز حرفية النصوص» و يتفاعل مع المستجدات الدولية حن يوفر الحماية 
المناسبة للمستهلك الجزائري» لأن هذا الأحير يتفاعل و بشكل كبير مع السوق الدولية. 

- نظم المشر ع عقود الإذعان ق القانون المدي» و بين كيفية معالحة الشروط التعسفية فيهاء 
لكنه أعاد تنظيمه في القانون رقم 02-04 امحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية» 
و أعطى تعريفا حديثا لعقد الإذعان. 

- كما أنه أعطى تعريفا للشرط التعسفي على أنه الشرط الذي يحدث اختلالا ظاهرا ي 
التوازن بين أطراف العقد» و بهذا حدد المعيار المعتمد في تحديد الشرط التعسفي و هو معيار 
الاحتلال الظاهر ق التوازن العقدي. 

- وضع المشرع قائمة ذكر فيها الشروط التعسفية على سبيل المغال لا الحصرء لكن في نفس 
الوقت يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة خارج محال هذه القائمة لتقدير الطابع التعسفي 
للشروط المتضمنة ي العقود. 

- عدم جحسيد جحنة البنود التعسفية على أرض الواقع ليومنا هذا. 

- دعوى الإلغاء الى بمكن لمحمعيات حاية المستهلك أن ترفعها من أحل إلغاء الشروط 
التعسفية هي أداة قوية لحماية المستهلك. 

- المشرع الحجزائري م ينص صراحة على جزاء مدني في حالة وجحود شروط تعسفية» بل 
أعطى للقاضي السلطة التقديرية في ذلك» إما يعدل الشرط أو يعفي الطرف المذعن منه» مع بقاء 


العقد صحيحا. على حلاف المشر ع الفرنسي الذي نص صراحة على بطلان الشرط و بقاء العقد. 
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- رقابة القاضي على الشروط التعسفية في عقود الإذعان» هي حاية تعيد التوازن قي عقد 
الإذعان لمصلحة المذعن. لكن غالبا ما يخضع المذعن هذه الشروط التعسفية و لا يلجأ إلى القاضي 
إما لأنه يجهل ذلك أو لطول أمد الاحراءات و ارتفاع تكاليف اللجوء إلى القضاءء و هنا تظهر 
أمية همعيات حاية المستهلكين في منحها الحق في رفع الدعاوى لمصلحتهم. 

- القاضي له سلطة التعديل أو الإعفاء من الشروط التعسفية الى تتضمنها عقود الإذعان» بناء 
على طلب الطرف المذعن أو المستهلك في حين يجب الاعتراف للقاضي بسلطة التعديل 
أو الاعفاء من الشروط التعسفية من تلقاء نفسه. 

القانون المدني يوفر حماية ضد الشروط التعسفية الي ترد في عقود الاذعانء و لكن من 

الأفضل أن يصدر المشرع نصا يوفر حهاية ضد هذه الشروط سواء في عقود الاذعان أو في غيرها. 
على غرار القانون رقم 02-04 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية» حيث جاء 
بنص يوفر الحماية من الشروط التعسفية في كل أنواع العقود و دون تفرقة سواء كانت هذه 
العقود عقود إذعان أم عقود رضائية» طالما اما تمت بين المهن و المستهلك (عقد بيع» عقد إيجار» 
عقد تأمين» عقد قرض ) و مهما كان علها( منقولات» عقارات). 

- عدم ملائمة القواعد العامة الموحودة قي القانون المديي لتطلبات حاية المستهلك» فعند 
التطرق إلى عيوب الإرادة نجدها تتطلب توفر شروط معينة »> و هي صعبة الإثبات» و تكون 
مرتبطة بمدة زمنية حددة نما يجعلها غير قادرة على توفير الحماية الكافية للمستهلك» و إعادة 
التوازن المفقود ق العلاقة العقدية الي بحمع بينه و بين الحترف. 

اقتصار بعض النظريات على بعض العقود» فعيب الاستغلال يعتمد على العنصر النفسي» 
و ينبغي على المشرع الجزائري أن يوسع من دائرته حى يقترب من النظرية المادية ليطبق على كل 
العقود. 
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- أما قي حال العيوب» المشرع الجحزائري اعتمد على وقت التسليم لتقدير العيب» و بهذا كان 
موفقا. 

- تطرٌق المشر ع الجحزائري لتخحلف الوصف ق إطار العيوب الفية » و أحضعه لنفس شروط 
هذا الضمان. قي حين ينبغى عليه أن ينص على تخلف الوصف كعيب مستقل عن العيب الخفى› 
و أن يحدد له شرو طا و أجلا خحاصا به. 

-الأحل القصير لرفع دعوى ضمان العيب الخفي لا يتلائم مع الحماية الفعالة للمستهلك. 
حاصة في ظل انتشار المنتحات المعقدة . 

- تبئ المشر ع الالتزام بضمان السلامة بشكل مستقل عن ضمان العيوب الخفية و هذا يثبت 
أنه يعي مخاطر التطور على سلامة و صحة المستهلك. 

- .و جب الالتزام بضمان سلامة المستهلك» البائع يصبح ملزما بتعو يض المشتری عن کل 
الأضرار الى حدنها البيع المعيب» حن ي المنتجحات الخالية من العيو ب» و ذلك لأن البائع 
امحترف ملزم باعلام المستهلك .عخاطر المنتوج و كذا الاحتياطات الواحب اتباعها لتجنبها. 

- اعتماد التعويض ليس دائما حلا فعالا و مثاليا لحماية المستهلك» فهو ليس وسيلة وقائية ضد 
الأفعال الضارة الي تصدر عن النتج أو الموزع» حاصة و أن المستهلك ملزم بإثبات العيب 

اعتمد المشر ع الجزائري على مفهوم ضيق لسوء النية » حيث ۾ يحتف .جرد علم البائع 
بالعيب لعدّه سيء النية » بل اشترط أن يكون البائع قد تعمد إحفاء العيب عن طريق الغش . ي 
حين يجب عليه أن يوسع من مفهوم سوء النية دون أن يشترط تعمد البائع بارتكاب الغش لإخحفاء 


العيب . 
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أغلب الحلول قضائية . و هذا يشكل صعوبة كبيرة للمستهلك » لأن هذا الأحير لا يلجا 
دائما إلى القضاء بسبب طول الإجراءات » و كثرة التكاليف » و بذل هود كبير من أجل حل لا 
يبخدم مصالحه كالبطلان » أو الفسخ › .... 

- كما نلاحظ وحود تكرار ق القواعد القانونية المتعلقة بالمستهلك» و هذا يعي عدم وحود 
انسجام قي المنظومة القانونية. 

و هكذا يتضح لنا أن المشر ع الحزائري لم يكتف بالقواعد العامة و التقليدية لحماية المستهلك 
قي نطاق العقد بل استعان بضمانات جديدة توفر حهاية خحاصة للمستهلك تعجز الضمانات 
التقليدية عن تقديمها . لكن يبقى على المشرع : 

- إعادة النظر في القواعد الي لا توفر الحماية اللازمة » أو الي لا تستطيع إعادة التوازن 
العقدي يي عقود الاستهلاك. 

¬ لابد من العمل على نشر ثقافة استهلاكية حن يتسن للمستهلك معرفة حقوقه و معرفة 
الاجراءات المتبعة. 


- على جمعيات حاية المستهلكين أن تؤدي دورها بفعالية و أن تدافع عن حقوق المستهلكين. 
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دار النهضة العر بيةء القاهرة» 2000. 

حسن عبد الباسط جيعيء ج و ا ا لعن 
عقو د الاستهلاك "» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1996 . 


233 


UNIVERSITE SETIF2 


قائمة المراجع 


حسن عبد الرحهان قدورس› مدى التزام المنتج بضمان السلامة قي مواحهة غخاطر 


التطور العلمي» دار النهضة العربية» القاهرة . 


حسن علي الذنون» المبسوط قي المسؤولية المدنيةء الجزء الأول» شركة التايعس للطبع 


جحد الله محمد جمد الله» تارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسىء» الطبعة الثالفة»› 


دار النهضة العر بيةء القاهرة» 2000. 
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أحهمد سليم فريز نصرة» الشرط المعدل للمسؤولية العقدية ق القانون المدن الملصري» 
أطرو حة مقدمة استكمالا لمتطلبات درحة الماحستير فى الققانون المحاص بكلية الدراسات 


العليا قي جامعة النجاح الو طنية» نابلس» فلسطين» 06 ممنشورة). 


بن عديدة نبيل» التزام احترف بالاعلام» مذكرة لبيل شهادة الماحستير في قانون 
الأعمال» قسم القانون الخاص» كلية الحقوق» حامعة وهران السانياء 2010-2009. 


حدوش فتيحة» ضمان سلامة المستهلك من النتوحات الخطرة ف الققانون الجزائري 
على ضوء القانون الفرنسي» مذ كرة لنيل درحة الماحستير قي الحققوق قي إطار مدرسة 
2010-9. 

حدوش كرية» الالتزام بالاعلام تي إطار القانون 03-09 المتعلق بحماية اللستهلك 
و قمع الغفش» مذكرة لتيل شههادة المابحستير قي شعبة الحقوق الأساسية 
و العلوم N‏ خصص: عقودو مسؤۇولية» كلية الحقوق» جامعة امحمد بوقرة 
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جرعوت الياقوت» عقد البيع و حماية المستهلك ق التشريع الجزائري» بحث لنيل 
شهادة الماحستيرء " فرع العقود و المسؤولية "» كلية الحقوق بن عكنون» جامعة الجزائر» 
2002-1. 

زوبير أرزقي» حهاية المستهلك قي ظل المنافسة الحرة» مذكرة ليل شهادة الماحستير ت 
القانون» ٠‏ فرع المسؤولية المهنية '» كلية الحقوق و العلوم السياسية» جحامعة مولود 
معمري» تيزي وزو تاريخ المناقشة قي 14 - 2011-4. 

شعباي نوال» التزام الممدحل بضمان سلامة الملستهلك في ضوء قانون حماية 
الستهلك» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في العلوم القانونية» " فرع المسؤولية المهنية "» 
كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» تاريخ المناقشة يي 
3-8- 20120. 

عبد الكربم جواهرة» الالتزام بالسلامة ق عقد البيع» بحث لنيل الماحستير فرع العقود 
والمسوولة كل المقرقء حافعة الراتر. 

عقون الحاج» الشرط الجزائي ف القانون المدني الجزائري» مذكرة التحرج لنيل إحجازة 
المدرسة العليا للقضاء» 2007-2004 . 

عيساوي زاهية» المسؤولية المدنية للصيدلم» مذكرة لتيل درحة الماحستير ف الققانون» 
فرع قانون المسؤولية المهنية » كلية الحقوق و العلوم السياسية» حامعة مولود معمري» 


تيزي وزو» تاریخ المناقشة ف 4-16- 2012 


فلاح فهد العجمي» الحماية المدنية للمستهلك قي العقد الالكترون» رسالة ماجستير 
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة الماحستير في الققانون المحاص» كلية 


الحقوق» قسم القانون الخاص» حامعة الشرق الأوسط» 2011 .(منشورة). 
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لسود راضية» سلوك المستهلك تجاه المنتحات المقلدة - دراسة حالة الجزائر -» 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماحستير ف العلوم التجارية» كلية العلوم الاقتصادية و علوم 
التسيير» تخصص تسويق» حامعة منتوري» قسنطينة» 2008- 2009 . 

مامش نادية» مسؤولية المنتج» ' دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي » مذكرة لنيل 
شهادة الماحستير ف القانون» التحصص " قانون الأعمال "» كلية الحقوق» مدرسة 
الدكتوراه للعلوم القانونية و السياسية» حامعة مولود معمري» تبزي وزو» 1-16- 
2012. 

وليد محمد بيت الوزان» إبراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البييع» 
رسالة ماحستير» قسم القانون الخاص» كلية الحقوق» حامعة الشرق الأوسط 2011 


.(منشوره). 


3- الرسائل: 
آمازوز لطيفةء التزام البائع بتسليم المبيع في الققانون الجزائري» أطروحة لنيل درحة 
الد كتوراه في العلوم» تخصص : القانون» كلية الحقوق و العلوم السياسية» حامعة مولود 
معمري» تيزي وزو» تاريخ المناقشة في 3- 7- 2011. 
محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني» الشرط الجزائي و أثره ق العقود المعاصرة» ' 
دراسة فقهية مقارنة "» رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة الدكتوراه 
ق الدراسات الإسلامية تخصص فقه و أصول» كلية التربيية» حامعة املك سعود. 


(منشورة). 
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فرحات رعوش» الالتزام بالاعلام» أطرو حة لتيل درجة د کتوراه دولة ف الققانون» 


كلية الحقوق» حامعة الجزائر الأولى» 2012-2011. 


ذهبية حامق» الالتزام بالاعلام قي العقود» رسالة من أجل الجحصول على شهادة 
دكتوراه دولة ق القانون الخاص» كلية الحقوق» حامعة الجحزائر» 2009-2008. 


4 الات : 


عدنان سرحان» ا ل ف الحخصول على الحقائق ) اللعلومات و البيانات 
الصحيحة عن السلع و الخدمات )» " دراسة مقارنة في الققانونين الإماراتي و البحريي› 
حلة الفكرء العدد القامن» كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة محمد خحيضر› بسکرة. 

خليفي مرڪ» الالتزام بالإعلام الإلكترون و شفافية التعامل ف التحارة الإلكترونية» 
دفاتر السياسة و القانون» العدد الرابع» حامعة بشارء الجزائر»ء حانفي 2011 . 

عبد الرهان خلفي» حماية الملستهلك الالكترون في الققانون الجزائري» " دراسة 
مقارنة"» جحلة حامعة النجاح للأبحاث ر( العلوم الإنسانية )» المجلمد 27» كلية الحقوق» 


جحامعة عبد الرحهان» ميرة» بجاية» الحجزائر» 213 . 


إعان محمد طاهر» نقلا عن أأكرم حمود حسنن الببدوء» الالتزام بالافضاء وسيلة 
للالتزام بضمان السلامة» امجلد الأول» اعدد 24 كلية الققانون» جامعة الملوصل ج 


الرافدين للحقوق - 2005 . (منشورة). 
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يوسف الزوجال» مفهوم المستهلك في التشريع و الفققه و القضاء المخربي و المققارن» 
بحلة الفقه و الققانون»ء على الموقع :طwww.n¬ajala-11-3 .new.ma,‏ 
2013. 


5 االات : 


أحهمد محمد الرفاعي» القانون المدن : العقود المدنية " البييع و الإيجار "» على الموقع : 
.www.pdffactory.com‏ 

الصابري محمد» ضمان العيب ق المبيع في الققانون و الققانون المققارن» على الموقع : 
of 3ayb-ventewww.cOopy‏ 

خالد محمد السباتين» الحماية القانونية للمستهلك» سلسلة مشرو ع تطوير القوانين» 
الميعة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن» رام الله» 2012 . 

سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي» ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع» دراسة 


مقارنةء كلية القانون» حامعة بابل» 2008. 
6ال داخلات : 


- إرزيل الكاهنة,ء الموازنة بين النشاط التنافسى و حقوق الستهلك» اللتققى الوطئ 
حول " حاية المستهلك و المنافسة '» كلية الحقوق» حامعة عبد الرحمان» ميرةء بجاية» 


يومي 17 و 18 نوفمير 2009 . 


قائمة المراجع 


بدر الدين براحلية» حاية المستهلك من الشروط التعسفية» اللتقى الوطن حول ' 
حماية الملستهلك و المنافسة » كلية الحقوق» جحامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» يومي 17 


و 18 نوفمير 2009 . 


جال حي الدين› هاية الستهلك عير شبكة الانتر نيت اللتقى الوطئن حول ٠‏ حاية 
اللستهلك و المنافسة "» كلية الحقوق» حامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» يومى 17 و 18 


نوفمبر 2009 . 


حافظي سعاد» دور اميئات القضائية قي حاية المستهلك» اللتقى الوطيٰ حول ' حماية 
المستهلك و المنافسة '» كلية الحقوق» جحامعة عبد الر همان میره» ججاية» يومى 17 


و 18 نوفمير 2009. 


حسام الدين كامل الأهواين» حاية المستهلك قي إطار النظرية العامة للعقد بحث 
مقدم قي ندوة ٠‏ حاية المستهلك ق الشريعة و القانون » الي نظمتها كلية الشريعة 
و القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة» حلال 7-6 ديسمير 1998ء بفندق هلتون 


العين . 


سي يوسف زاهية حورية» الالتزام بالافضاءِ ٠‏ عنصر أضمان سلامة اال هلك 
اللتقى الوطئن حول " حاية المستهلك و المنافسة '» كلية الحقوق» جحامعة عبد الر همان 


ميره» ججاية» يومي 17 و 18 نوفمبر 2009 . 


عغادل عمیرات»› هماية رضا المستهلك اناع التعاقل: اللتقى الوط حول " حماية 
اللستهلك قي ظل الانفتاح الاقتصادي ' معهد العلوم القانونية و الإدارية» الم ركز الجامعي 
بالوادي» يومي 13 و 14 أفريل 2008. 
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عبد اجيد طيي» الضبط الإداري و دوره ي حماية المستهلك من خحلال اخحتصاص 
الهيعات اللام ركزية» الملتقى الوطي حول حاية الملستهلك و النافسة » كلية الحقوق› 
حامعة عبد الرحمان» ميرة» بجاية» يومي 17 و 18 نوفمبر 2009 . 

عبيدي محمد» حق المستهلك يي الإعلام» يوم دراسي حول الوسم و إعلام 
اللستهلك» فندق الشيراطون» الجزائر» فى 2007-7-7 . 

ليندة عبد الله المستهلك و المهي مفهومان متباينان» اللتقى الوطئ حول " حماية 
الستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي "» معهد العلوم القانونية و الإدارية» الم ركز الجامعي 
بالوادي» يومي 13 و 14 آفريل 2008 . 

ناصر نبیل» تنظيم المنافسة الحرة كالية لضبط السوق التنافسية و حهماية المستهلك» 
الملتقى الوطي حول حاية المستهلك و المنافسة » كلية الحقوق» جحامعة عبد الرحمان 
ميرة» بجاية» يومي 17 و 18 نوفمير 2009 . 

7-النصوص القانونية : 

أمر رقم 155-66 المؤرخ ق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الاحراءات الجزائية» 
العدل و اتمم . 

أمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدي» المعدل 
EF‏ 

أمر رقم 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجحاري» المعدل 
والمتمم. 
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أمر رقم 06-03 الؤرخ ف 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات الجريدة الرسمية 
العدد 44 الصادرة فى 23 يولير 2003. 


قانون رقم 02-04 المؤرخ ي 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على 
الممارسات التجارية» الجريدة الرسمية» العدد 41 الصادرة ف 27 يونيو 2004. 

قانون رقم 04-04 المؤرخ قي 23 يونيو 2004 المتعلق بالتقييس» الجريدة الرسمية» 
العدد 41 الصادرة ف 27 يونيو 2004 . 

قانون رقم 08-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتضمن شروط ممارسة الأنشطة 
التحاريةء الجريدة الرسمية» العدد ٠52‏ الصادرة قى 14 أوت 2004. 

قانون رقم 12-08 المؤرخ في 25 يونيو ٠2008‏ الجريدة الرسمية» العدد 36 


الصادرة في 2 يوليو 2008 .المعدل و المتمم للأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 
3 و المتعلق بالمنافسة» الجريدة الرسمية» اعدد ٠43‏ الصادرة ت 20 حويلية 


قانون رقم 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية الملستهلك و قمع 
الغش» الجر يدة الرسمية» العدد 15 الصادرة ف 08 مارس 2009. 
8-النصوص التنظيمية: 


- للحن جدول الع ات المح ا اا خودت الور المسمانة او لدوى 
حقوقهم» بالقانون رقم 31-88 المؤرخ في 19 يوليو 1988 المعدل والمتمم للأمر 
رقم 15-74 للمؤرخ في 30- 1974-1 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام 
التعويض عن الأضرار» الجريدة الرسميةء العدد 29ء الصادرة ف 20 يولير 1988. 
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و قمع الغش» الحريدة الرميةء العدد 05؛ الصادرة قي 1990. 


المنتوحات و الخدمات» الحريدة الرسميةء العدد ۰40 الصادرة ق 1990. 


للمرسوم تنفيذي رقم 366-90 المؤرخ في 10 نوفمير 1990ء المتضمن وسم 
المنتوحات المنزلية غير الغذائية و عرضهاء الجريدة الرسمية» اعدد 50» الصادرة ق 31- 
1- 1990. 

المرسوم تنفيذي رقم 90- 367 المورخ ق 10 نوفمير 1990 المتضمن وسم 
المنتوحات المنزلية الغذائية و عرضهاء الجريدة الرسمية» اعدد 50 الصادرة فى1-31- 
0ء العدل و المتمم بالمرسوم رقم 05 - 484 الجريدة الرسمية» العدد 83 
المؤرخحة يي 2005-12-25 سنة 2005. 


- المرسوم التنفيذي رقم 314-00. المؤرخ ق 2000-10-14 الذي ميحدد المقاييس 
ال تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة 
بالتعسف ي وضعية الهيمنة» الجريدة الرسمية» العدد 61 الصادرة ق 2000-10-18. 

- المرسوم التنفيذي رقم 452-03 المؤرخ ف 21 -2003-12, المحدد للشروط 
الخاصة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات» الجريدة الرسمية» العدد 75 الصادرة يي 07- 
2003-12. 

المرسوم التنفيذي رقم 467-03 المؤرخ قي 2005-12-10 المتعلق بشروط مراقبة 
مطابقة المنتو حات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك» الجريدة الرسمية» عدد80 


الصادرة بتاريخ 2005-12-11. 
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المرسوم تنفيذي رقم 306-06 المؤرخ ي 10 سبتمير 2006+ الحدد للعناصر 
الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود الي تعتبر تعسفية» 
الجريدة الرسمية» العدد 56 الصادرة ي 11 سبتمير 2006 . الععدل و المتمم بالمرسوم 
التنفيذي رقم 44-08 المؤۇرخ قي 3 فيفري 2008 الجريدة الرسمية» الععدد/» 
الصادرة قي 2008-2-10. 


9-الاجتهاد القضائي : 


القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1-18- 2000 ملف رقم 208925 
المجلة القضائيةء العدد الأول 2002. 
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ثانيا-المراجع باللغة الإجنبية : 


1- Ouvrages spéciaux: 


- Jacques Mestre et Jean —Christophe Roda , Clause Abusive ,les Integrales : 
Les principales clauses des contrats d’ affaires , edition ,2010. 


- Jean .Calais-Auloy et Frank stelinmetz,Drolt de la consommation , Dalloz,7 
édition, 2006. 


- Philippe Delebecque et Michel Germain, Tralté de droit commercial , 
tome2,17 €dition ,L.G.D.J ,paris. 


- Stéphane Piedeliévre ,Droit de la consommation ,fconomica ,paris ,2008. 


-Yves Picod et héléêne dave, droit de consommation , sirey, dalloz, 2 édition, 
2010 . 


2-Ouvrage généraux: 


Alain Bénabent ,Droit Civil ,les contrats spéciaux civils commerciaux,lextensOo 
.éditions,S €dition,13 ma1 2008. 


- Brigitte Hess-Fallon et Anne-Mariel Simon ,Droit des Affaires,19 
édition,2012,s1rey . 


-Christophe collard et christophe roquilly ,droit de entreprise2007-2008 
“’essentiel pour comprendre le droit , lamys,2007 . 


-Corinne Renault —- Brahinsky , droit des obligations ,Gualino Editeur , paris , 
2003. 


-Daniel Mainguy, Contrats Spéciaux , Dalloz , 7 édition , 2010 . 


-Georges Vermelle ,Droit Civ1l , Les Contrats spéciaux ,Mémentos Dalloz série 
drolt privé, 5 édition , paris, 2006 . 


.-Jacques Chestin, Tralté de droit civil , L.G.D.] , 2 €dition , paris , 2001. 


-Jacques mester et marie-éve pancrazZzi, droit commercial,2 Sédition,1.G.d.] , 
2009. 
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-Paul henri antonmattei et Jacque raynard,Droit Civil , Contrats SpéclaUx , 
.7Lı1tec „, paris , 5 édition , 2000. 


- Vincent Rebeyrol et éve schonberg , Managers ,Maitrisez vos risques 
Jurıdıques ,Pearson education France , paris , 2011. 


. Yves Guyon,Droit des affaires , Tome 1 , 9 édition , Economica , Delta , 1996. 
3-les articles et les thêses : 


- Audrey Dave ,Obligation d’1nformation du consommateur sur le prix et les 
conditions de vente des produits et des services ,Master2 recherche droit de la 
communication „université pantheon assas-par1s2. 


-Corinne Saint — Alary —- Houin , Droit des contrats spécliaux , « Les effets 
du contrats de vente», un1versItê numérique Juridique , francophone , 
www.drolt pdf .com . 


-Elise Gegrave , La réparation et remplacement dune chose vendue non 
conforme ,www.google pdf.com.7-5-2013 : 20 :06. 


- Dominique Fenouillet, obligation d’ Information ,revue des contrats , r dc 
2009 -4,octobre 2009,1.g.d.], lextenso éditlions, par1s. 


- Marion Quesada , responsabilité du falt des produits défectueux , n 1181-28 - 
9-2011,paris:www.bpa.ch.7-5-2013.20 :22. 


- Paul Grosser ,Droit des contrats ,le semaine juridique, €dition générale, mal 
2011 ,Hebdommadaires,n 19,lexis nex1s,juris classeur. 


- Thomas Piquereau ,Mémento pratique ( francıs lefebvre ), concurrence , 
consommation , 2009-2010, €ditions franc1s lefebvre , 30 Mars 2009 . 


-Gillles Paisant,protection des consommateurs « un êlargissement de 1’ action 
collective en suppression de clause abusive » La semaine Jur1dique,édition 
gênêrale,1lavrı12011,hebdommadaire,n15,lexıs nex1s,jJurisclasseur,parı1s. 


-Jean — Pascal Chazal , Clauses Abusives , septembre 2002, dalloz. 
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الفصل الأول :جاية رضا المستهلك . 
المببحث الأول : الضمانات المستحدثة لحماية رضا المستهلك. .88 


اللطلب الأول : ماهية الالتزام بالاعلام السابق على التعاقد . SO‏ 
الفر ع الأول : المفهوم القانوي للالتزام بالإعلام قبل التعاقد. GE O‏ 
أولا- تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد و خحصائصه. SO‏ 
ثانيا-الطبيعة القانونية للالتزام بالإإعلام قبل التعاقد. SOO DE E‏ 
1-الطبيعة العقدية أو غير العقدية للالتزام بالاعلام قبل التعاقد. ...88 
أ-الالتزام بالاعلام قبل التعاقد-ذو طبيعة عقدية- OO eS eS‏ 
ب- الالتزام بالاعلام قبل التعاقد - ذو طبيعة غير عقدية- SOS‏ 
2-من حيث اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاما ببذل عناية. SO‏ 
ثالثا- الذاتية المستقلة للالتزام بالإإعلام قبل التعاقد . SO‏ 
أ مبررات وجود الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد . SO Sse Esaens‏ 
أ- 1‏ مواحهة عدم التكافؤ بين طرق العقد من حيث مستوى العلم و 
الدراية. SO E Sls RSS aS E e‏ 
أ-2 _ قصور الوسائل التقليدية ق توفير الحماية اللازمة للمستهلك. 
ب ب فييزه عن الالتزامات المشايمة له: GO‏ 
ب-1 الالتزام بالإإعلام السابق على التعاقد و الالتزام بالنصيحة. .....88 
ب-2 _ الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد و الالتزام بالإعلام 
العقدي SO SSE SSE E GSES ES Se‏ 
ب-3- الالتزام بالاعلام السابق على التعاقد و الاعلان التجاري. ......88 
الفر ع الثاي : نطاق الالتزام بالإعلام السابق على التعاقد. O‏ 
أولا- من حيث موضوعه: SO OE O‏ 
أ المعلومات اللازمة لاستعمال السلع و التحذير من حطورها. 0 
أ- 1‏ طريقة استخدام السلع . GE‏ 
أ-2- التحذير من مخاطر السلع. SG E‏ 
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ب الإعلام بالأسعار و الشروط حل العقد. N ooo‏ 
ب-1 الإعلام بسعر المنتحات و الخدمات عل العقد. SO‏ 
ب-2 الإعلام بشروط العقد. OO‏ 
ثانيا: من حيث أشخاصه: EOS SAS DE ESE E AS‏ 
أ__ البائع المهيْ. SOc eceme sas SenERSeRARe RGSS RA SERRE a‏ 
ب المشتري غير المهيْ. OOS aeaase iS ES ESERO‏ 
الفر ع الثالث: جزاء الإخلال بالإعلام السابق على التعاقد. 2 
أو لا بطلان العقد لصلحة المستهلك. CE SS SR‏ 
أ بطلان العقد لمصلحة المستهلك لو جود عيب الغاط. OO eS‏ 
ب ب بطلان العقد لمصلحة المستهلك لوجود عيب التدليس. ...88 

ج س قابلية عقد البيع للابطال لعدم العلم الكاق بالمبيع» و علاقته مع مخالفة الالتزام 
بالإإعلام قبل التعاقدي. SOS E ESSE OE SS‏ 
انيا: التعويض كجزاء لللإحلال بالالتزام بالإإعلام قبل التعاقدي. OO se A‏ 
المطلب الثايي: الشروط التعسفية و تأثيرها على حاية المستهلك. yy‏ 
الفر ع الأول: المفهوم القانوي للشروط التعسفية. CO e‏ 
أو لا- تعريف الشروط التعسفية. OO‏ 
ثانياس عناصر الشروط التعسفية. SE‏ 
أ أن يكون عقد عله بيع السلع أو تأدية حدمات. CES a‏ 
ب أن يكون العقد مکتوبا. GE O‏ 
ج أن يكون أحد طرق العقد مستهلكا أو عونا اقتصاديا. SO‏ 

د أن يؤدي الشرط أو البند إلى الإحلال الظاهر بالتوازن بين حقوق 

و واحبات أطراف العقد CO O O‏ 
ثالثا: معايير تقدير الشرط التعسفي. GS‏ 
أً-المعيار الاقتصادي- التعسف في استخدام النفوذ الاقتصادي- Os‏ 
ب-المعيار القانون- معيار الميزة المفرطة- SO‏ 
ج- معيار عدم التوازن الواضح بين حقوق و التزامات أطراف العقد. ...........88 
الفر ع الغاي: وسائل الحماية من الشروط التعسفية. OO E‏ 
أو لا تحديد الشروط التعسفية. O E‏ 
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ثانيا إثبات الشروط التعسفية. 8S8...‏ 

الاس جزاء الشروط التعسفية. 2 

الفر ع الغالت: الحماية المقررة ضد الشروط التعسفية في عقود الإذعان. Se aS‏ 

أولا تعريف عقد الإذعان و خحصائصه. GE O O O os‏ 

انيا تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها. 2 

ثالثا- تفسير العبارات الغامضة ق عقود الإذعان SO‏ 

المبحث الثاي: الضمانات التقليدية لحماية رضا المستهلك GE‏ 
الطلب الأول: القواعد العامة و دورها في حهاية رضا المستهلك GO a‏ 
الفر ع الأول: تدخل القاضي للحد من مغالاة الشرط الجزائي. GE‏ 

أولا تعريف الشرط الجزائي. O‏ 

ثانيال دور القاضي ي مواحهة الشروط الجحزائية. SO‏ 

الفر ع الغايي:قاعدة الشك تفسر لصاح المدين. 1 

الفر ع الثالث: مبدأً حسن النية عند إبرام العقد. SG E‏ 

الفر ع الرابع: الغبن و الاستغلال. OE‏ 

امطلب الثايي: دور نظرية عيوب الرضا في هاية المستهلك. OO‏ 
الفرع الأول: عيب الغلط. SES O‏ 

الفر ع الغاي: عيب التدليس E O‏ 

الفر ع الغالث: عيب الإكراه. GSO O O O‏ 

SD O O O o الفر ع الرابع: عيب الاستغلال.‎ 


الفصل الثاني :أحكام الضمان و دورها في حاية المستهلك. 
المبحث الأول: حاية المستهلك في مجال ضمان العيوب. .88 


الملطلب الأول: الضمان القانوي و الإتفاقي للعيب و دورهما في حاية المستهلك. ............88 
الفر ع الأول: الضمان القانوي للعيب و دوره في حاية المستهلك 2 

أولا المقصود بالعيب الموحب للضمان القانون و علاقته بتخحلف الوصف ف المبيع .......88 

أ المقصود من العيب الموجحب للضمان. GO‏ 

ب العيب الموحب للضمان و تخلف الوصف ق المبيع. SO‏ 
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ثانياس شروط العيب المو حب للضمان و تقييمها ثي ضوء مقتضيات حاية المستهلك. .....88 
أ شرط و جود العيب. SOs OS O e‏ 
ب- شرط تأثير العيب. CE‏ 
ج شرط حفاء العيب. SE‏ 
شرط قدم العيب. SO‏ 
الفر ع الثاي: الضمان الاتفاقي للعيب و جدواه في حاية المستهلك. SO O‏ 
ولا الضمان الاتفاقي للعيب و حدواه في حهاية المستهلك. ...88 
انيا خدمة ما بعد البيع و ضمان صلاحية المبيع للعمل في إطار الضمان 
الاتفاقي SEE O‏ 


أ الاتفاق على زيادة الضمان. ا 

ب الاتفاق على إنقاص الضمان. SOE‏ 

ج الاتفاق على إسقاط الضمان. 0 

الملطلب الثاي: حقوق المستهلك عن دعوى الضمان القانويٰ للعيب. E‏ 
الفر ع الأول: حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان في القانون المدي. COREE‏ 


أو لا أطراف دعوى ضمان العيوب الافية. ...88 
ثانيالالإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى ضمان العيوب الخفية. OOS‏ 
أ-إحطار البائع. BE‏ 
ب-دعو ى ضمان العيو ب الخفية. SO SEA SERS E ETS KS a‏ 
ج- موضو ع دعوى ضمان العيوب الخفية. CO Ds‏ 


1-حالة العيب الجحسيم . ...88 
2-حالة العيب الغير الجسيم. SO es aS‏ 
الفر ع الثاي: حقوق المستهلك الناشئة عن قيام الضمان في قانون الاستهلاك. SOre esses‏ 


أولا_ تنفيذ الضمان قضائيا. GO E O‏ 
آ أحكام دعو ى الضمان. SE O n‏ 
1 الاحراءات الأولية لرفع دعوى الضمان. CO‏ 


2 حقوق المستهلك الناشئة عن دعوى الضمان. a‏ 
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أ 1_2 الحق في الانتفاع بالمنتو ج أثناء الدعوى. SO‏ 


أ_ 272 الحق ف التعويض عن الضرر الناجم عن العيب. eyu‏ 88 
ثانيا تنفيذ الضمان بالاتفاق (وديا). OO‏ 
أ إصلاح المنتوج. O‏ 


88 EN DEORE LUC VEMISECFPLETOES TES TCR RGSS EG EGE ت ادان المنتوج.‎ 


88 ITT ETEEET TOTTI EEE TETT ITT TTT ETE EET TTT ج رد نن المنتوج.‎ 
8S8... تعديل الخدمة.‎ ٠ه‎ 


المبحث الثاي: الالتزام بضمان سلامة المستهلك. ...88 
المطلب الأول: مدى ملائمة أحكام ضمان العيب الخفي لضمان سلامة المستهلك. ...........88 


الفرع الأول: من حيث شروطه و آثاره. SOS E RE O‏ 
أولا- من حيث شروطه. SO O O O O‏ 

COE SS NS E ا قرط فام العبب.‎ 

ب شرط قدم العيب. SO E E‏ 

ج س شرط جحسامة العيب و تأثيره O‏ 

ثانیا: من حیث آثاره SO N‏ 

أ مدة رفع دعوى الضمان SS‏ 


ب س فيما يخص الاتفاق على تعديل أحكام الضمان. OO‏ 
الفر ع الثايي: تطور الالتزام بضمان سلامة المستهلك بشكل مستقل عن ضمان العيب الخفي....88 


ولا تعريف الالتزام بضمان سلامة المستهلك CEES OSE‏ 
ثانيا الطبيعة القانونية للالتزام بضمان سلامة المستهلك. SOs‏ 
أ الالتزام ببذل عناية. SO‏ 
ب الالتزام بتحقيق نتيجة SO O‏ 
ثالث الأساس القانون للالتزام بضمان سلامة المستهلك. SO E‏ 
أ قرينة سوء نية البائع امحترف. SO E SS‏ 
ب س قرينة افتراض العلم. SE‏ 


المطلب الثايي: المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة المستهلك. .............88 
الفر ع الأول: نطاق الالتزام بضمان سلامة المستهلك. SOS DE‏ 
ولا نطاق الالترام بضمان السلامة من حيث الأشخحاص SO‏ 
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أ المتدحل. SO‏ 

SS E O O O ب المنتج.‎ 

ج الو سيط . SE‏ 

د لموزع. Ty‏ 
المتورة. GOO O‏ 
و التاحر SS‏ 

انيا نطاق الالتزام بضمان السلامة من حيث المنتجات أو الخدمات. OO‏ 
أ المنتجات. e‏ 

GE O yy ب الخدمات.‎ 

الفر ع الغاي: آثار الإخلال بضمان سلامة المستهلك. CSE O‏ 
ووی و ع ج رر اجات SE‏ 
أً- وجحود عيب يؤدي إلى عدم ضمان السلامة. OO E‏ 

GOS SSDS N O ب- حصول الضرر.‎ 

ج- العلاقة السببية بين العيب و الضرر SE EES‏ 
انيا كيفية التعويض عن ضرر المنتحات. CE O‏ 
أ نطاق الأضرار المعوض عنها. SE‏ 

أ 1 الأضرار المادية. ...88 
أ 2 الأضرار المعنوية CO E O‏ 
, ب المسوول عن الضرر. SO O‏ 

ب 1 التزام المتدحل بالتعويض. ...88 
ب2 - التزام الدولة بالتعويض OO O‏ 
چے عاص الع بض و انراعه GE‏ 
ج1 عناصر التعويض E‏ 

ج 2 أنواع التعويض SOs SSE RS‏ 
ج 2 1 التعويض النقدي yT‏ 

ج 2 2 التعويض غير النقدي CO‏ 
ج 2 3 التعويض العييٍ SO‏ 
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الخلاصة: 

بسبب حاحة الأشخاص إلى السلع و الخدمات»يتعاقدون مع الحترفين الذين 
يعتهنون تقدم السلع و الخدمات» و لقد أصبحت حماية الملستهلك من أهم الملسائل 
الاساسة النَ بدأت معظم الدول بالاهتمام بما» حيث أد ركت أغلبها أن قواعد الققانون 
المد الي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم ممع المستهلك و اعتبارات حهايته» خحاصة 
وأن هذا الأحير يعاني من ضعف معريي و معلوماتق بسبب التطور الصناعي 
و الاقتصادي. 

بالمقابل جحد الحترف الذي بعملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته 
الاقتصادية» نما يسهل عليه تحرير عقود نموذحية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير 
مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد قي 
القانون المدن» أصبح إيجاد قواعد قانونية حاصة بحماية الملستهلك ق غاية الأهمية» لإإعادة 
التوازن بين طرف العلاقة التعاقدية. 

و هكذا فإن هذه الدراسة قمدف إلى الوقوف على مدى نحاعة الضمانات 
التقليدية الموحودة قي القانون المدن و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك» من خحلال 
تقييم مدى فعاليتهاء لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية الملستهلك قي نطاق العقد الي 
استحدثها المشر ع الجزائري. 

لنخحتم هذه الرسالة بالقول أنه توحد حلول قانونية لمحل المشاكل الي يواحهها 
المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواععد العامة الواردة ق الققانون 
اللدني» و لكن رغم ذلك» تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرها 
للتطورات الحاصلة» مما يستوجحب إعادة النظر قي هله القواعد العامة و تحديثهاء 


و استحداث قواعد قانونية خحاصة تتماشى مع هذه التطورات. 
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Résumé 


En raison du besoin de marchandises et des services, les 
gens Se contractent avec des professionnels qul travalllent dans la 
préêsentatiıon des marchandises et des services. 


La protection du consommateur est devenue lune des 
affaires essentielles et les plus 1mportantes, dont la plupart des 
pays commencent û s'y 1Intéêresser, car la plupart ont constatê que 
les rêgles du code civil qul s'appliquent sur tous les contrats ne 
conviennent pas au consommateur et aux aspects de sa protection, 
surtout que celu1l-cl souffre d'un manque de connaissance et 
d'information due au développement Industriel, économique et 
technolo g1que. 


D'autre part, on trouve le professionnel qul possêde un taux 
élevê d'information auquel s'ajoute sa force économique, ce qu'1l 
lu1 facıilite la rêdaction de contrats-type portant des conditions 
arbıtralres ou ambigües 1ncompréêhensibles. Et face û cette 
évolution et au déêficilt des rêgles Juridiques rêgıissant les 
dispositions du contrat dans le code civil, 1l est devenu três 
important de trouver des rêgles Juridiques concernant la protection 
du consommateur, pour réêéquilibrer entre les deux parties de la 
relation contractuelle. 


Donc, cette étude vise aû tenir compte de l'efficacitê des 
mesures de garanties traditionnelles comprises dans le code civil 
afin de fournir la protection nécessaire au consommateur, û travers 
I'êvaluation du taux de son efficacitê, pour entamer les rêgles 
spéclales de la protection du consommateur dans le cadre du 
contrat, qU1 ont été 1ntroduites par le l€gıslateur algêrien. 


On termine notre étude en disant qu'll existe des solutions 
Juridıiques pour  rêsoudre les problêmes  qu'affronte le 
consommateur dans le cadre du contrat qu'll conclu avec le 
professionnel dans les rêgles générales contenues dans le code 
civil, même s1 ces rêgles comportent certaines lacunes car elles ne 
tiennent pas compte des progrês réalisês. Ce qul nêcessıite de 
prendre ces rêgles générales en cons1dêration, de les moderniser, 
et d'ıntroduire des rêgles juridiques spéclales qul correspondent û 
ces prOSrÊS. 


UNIVERSI E SETIF2 


